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01- 15وفقا للقانون صندوق النفقة 





الصبرعطانيأو عز وجل نعم المولى ونعم النصیر الذي أعانني االله أشكر وأحمد

أهدي هذا العمل المتواضع 

والدي العزیزین الذین كانا سببا في ما حصلت علیه من علم شرعي ، وبذلا الغالي إلى
لي الدعم والمساعدة والنفیس من اجلي منذ نعومة أضافري ، ومازالا إلى یومنا هذا یقدمان

والدعاء بالتوفیق لي في كل خطوة أخطوها في حیاتي

إلى زوجتي العزیزة التي ضحت بكل وقتها وأعطت بلا حدود

فما بخلت علي بشيء، وصبرت صبرا جمیلا واحتسبت ذلك الله عز وجل

سراء على حبهم وتعلقهم الشدید بي وأرجو من االله أ ٕ ن إلى ولدي یونس، وبناتي سلسبیل وا
یوفقني لإعدادهم للمستقبل إعدادا یرضاه االله ورسوله محمد صلى اله علیه وسلم

إلى إخوتي وأخواتي الذین شجعوني وساندوني في تخطي الصعوبات التي واجهتني في 
إعداد هذا البحث

كل هؤلاء أهدي ثمرة جهديإلى

كل من مد لي ید العون في مسیرتي العلمیة.إلىوفي النهایة یسرني أن أتقدم بجزیل الشكر 



الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله
یسرنا وتحت هذا المقام 
أن نتقدم بالشكر الجزیل

بعید في انجاز هذا العملأوكل من أسهم من قریب إلى
" بلقاسم بلقاضيالمشرف" الأستاذونخص بالذكر 

كما لا ننسى الأساتذة 
" علالاح"د طحط

" صدیق سعوداوي"الأستاذو 
"د. النوي عبد النور"

وكل الأساتذة الذین اشرفوا على تدریسنا
طیلة المسار الدراسي



إھداء
بسم االله الرحمن الرحيم

"وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا"
إلى التي حملتني وهنا على وهن

"فضية"ضحت بسنين من عمرها من أجل أبنائها إلى أمي ثم أمي ثم أميها إلى التيأقدام
. االلهحفضها 

إلى والديالذي سعى جاهدا إلى تربيتي وتعليمي وتوجيهي والوقوف إلى جانبي إلى 
ه االله"حفظفوضيل"

ن( رحمه دينور الإلى أخي –أبنائهانبيل ووزوجهانعيمةأخواتي "إلى من قاسموني رحم أمي 
إلى ـإلى العزيزة مريمـ عبد الرزاق و زوجهاإلى أختي الغالية وهيبة ـ االله وجعل مثواه الجنة)

-العربي و زوجهاالمدللة أمينة
عبد الحليم كل من الإخوة عبد الرحيم،و إلىو

.حفظهم االله ورعاهم
في الحياة.و القلب الدرب وفريدةوالى من ستكون رفيقة

*فريدة*
والى جميع الزملاء إلى كل الأقارب والأحباب
.عبد االله نجارفي الدراسة بالأخص 

كل من يعرفني من بعيد أو قريب .لىإ
.فعذرا لهمكل من سعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتيإلى

عمر



مقدمة

أ

مقدمة:
الحمد الله الذي خلق ورزق، وعلم وألهم، وهدى للتي هي أقوم، والصلاة والسلام على 

وأزواجه، النبي الأكرم والرسول الأعظم، وعلى آله وصحبه، وذریته دخیر خلقه محم
یوم الدین، وبعد:إلىوأتباعه، ومن تبعهم بإحسان 

الأحكامعنایة كبیرة تظهر في بالأسرةاعتنى الإسلاميإن النظام الاجتماعي 
هذه الأحكام هي أحكام النفقة والتي وردت بشأنها آیات قرآنیة یتعبد وأكثرالكثیرة بشأنها، 

المسلمون بتلاوتها.
وكسوتهن وعلى المولود له رزقهن...«محكم التنزیل قوله تعالىفقد جاء في

ولا مولود له بولده وعلى الوارث بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها 
.233سورة البقرة الآیة »...مثل ذلك

دكم ولا وجمن أسكنوهن من حیث سكنتم ....«كما جاء أیضا قوله عزّ وجل 
».....علیهن حتى یضعن حملهنفأنفقواحمل أولاتن كن تضاروهن لتضیقوا علیهن وا

النبویة الشریفة.الأحادیثوبالإضافة إلى ما جاء في السنة من  .06سورة الطلاق الآیة 
العلاقة الزوجیة قدستشریعتنا الغراء هذه الدلائل الشرعیة و القطعیة بینت أنإن
لعل و حقق له خاصیة الأبدیة، ، مصون بأحكام وضوابط شرعیة تا غلیضامیثاقوجعلتها 

ذلك في سبیل تحقیق مقاصدها وأهدافها حرص الشریعة على صون وحمایة الأسرة إنما كان 
النبیلة والمتمثلة في تكوین مجتمع قوي ومتماسك انطلاقا من قوة وصلابة الأسرة وعلاقات 

. سلیمة تأهلها لإعداد أجیال الغدما بینهم، القائمة على أسس وقواعدأفرادها فی
نتهي به إلا إن مشاكل الحیاة قد تعصف بهذا البناء وتصبح الحیاة مستحیلة وی

الفرقة والطلاق، فبقدر ما أحله االله تعالى إلا انه ابغضه، لما قد ینجر عنه من أثار بالأمر 
وخیمة تعصف بحقوق الأم وأولادها، ولعل أهم الحقوق التي تكون مهددة بالضیاع والتي لا 

.دها الاستغناء عنها هي حق النفقةیمكن للام وأولا
عن دفعها كما قد یكون هو الأحیانكثیر من بسبب امتناع الزوج وتعنته في ذلك 

ا الحق الذي مشقة الحصول على هذوأولادهامحتاجا أو معسرا، فبالتالي تتكبد المرأة الأخر
قاصرة في المشرع لهذا الحق إلا أنها تبقى ارغم الحمایة التي أولاهلا  یحتمل التأجیل، ف



مقدمة

ب

لسد حاجیاتها وحاجیات ةسبیل حصول المطلقة على حقها و حق ابنائها من النفق
من ضروریات الحیاة الیومیة مما یدفعها إلى التسول في كثیر من الأحیان.محضونیها

الأحكام القضائیة الخاصة التي تحد من فعالیةوهذا كله في ضل صعوبات التنفیذ
أمام هذا الوضع وقصد إیجاد حل لهذا الإشكال حاول المشرع .بالنفقة على وجه التحدید 

الجزائري تجاوز هذه العراقیل من خلال إحداث  صندوق النفقة الذي یجد أسسه في  أحكام 
دعوة التي وجهها  رئیس الجمهوریة للحكومة بمناسبة ل، وهذا استجابة ل01-15القانون

والتي أمر فیها بضرورة إنشاء صندوق ،2014مارس08یوم ةللمرأمي لعید العالتفال باحالا
،للمطلقات الحاضنات في حالة تعذر تنفیذ الأحكام القضائیة المتعلقة بهایتولى دفع النفقة

وهذا حفاظا على كرامتهن وصونا لحقوق أطفالهن .
الموضوع:اختیارأسباب 
الذاتیة:الأسباب

.بالأسرةمعالجة المواضیع المتعلقة إلىالرغبة الملحة التي تدفعنا -1
معالجة مواضیع مستجدة على الساحة التشریعیة الجزائریة.إلىطموحنا الرامي -2
الوطنیة والعربیة التي أثارها قانون صندوق النفقة.الإعلامیةالضجة -3

الموضوعیة:الأسباب
سدید النفقة بعد الحكم عدم وجود دراسات متخصصة معمقة تتعلق بإشكالات عدم ت-1

وأبنائها.بها للمطلقة
الجزائري في تنظیمه للمسائل المتعلقة الأسرةا قانون میز اللذینالفراغ والغموض -2

بالنفقة.
،هذا على  ضوء صندوق النفقة المتعلق  ب01-15القانونتجلیة وتوضیح أحكام -3

مصادر التشریع في الجزائر ومقارنته مع بعض التشریعات العربیة في هذا المجال
القانون،  وبیان مدى الذي یعتري أحكام هذا و توضیح الغموض اللبس قصد رفع 

، وكشف العیوب إن وجدت مع اقتراح حلول بقانون الأسرة الجزائريأحكامهط اارتب
وبدائل .
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:توطئة الفصل
من المسلم به في الفقه القانوني أن كل النصوص والقواعد القانونیة إنما شرعت بالاعتماد 

من القانون لىو الأالرجوع إلى مصدر من المصادر التشریعیة كما نصت على ذلك المادة أو
في أونصوصه في لفظها القانون على جمیع المسائل التي تناولهاالمدني الجزائري "یسري 

ذافحواها  ٕ ا لم إذفالإسلامیةالشریعة مبادئلم یوجد نص تشریعي حكم القاضي بمقتضى وا
القانون الطبیعي وقواعد العدالة..." مبادئلم یوجد فبمقتضى یوجد فبمقتضى العرف فإذا

وبصدد دراستنا لقانون صندوق النفقة للمطلقات الحاضنات لابد من تحدید المصدر 
بالدراسة والتحلیل الفقهي والقانوني وذلك ضمن مبحثین وتناولهقانون التشریعي لهذا ال

ل منه التأصیل القانوني والفقهي لصندوق النفقة وفي و في المبحث الأنتناولمفصلیین، 
تبناه المشرع المبحث الذي یلیه نضطلع على الإطار القانوني والتنظیمي للصندوق كما

جرائیة وأخرى موضوعیة تضعه الجزائري  بما یحوزه هذا القانون من ٕ إشكالات تنظیمیة وا
بذلك تحت مجهر النقد الموضوعي البناء لنصوص هذا القانون من الناحیة الفقهیة 

والقانونیة.
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للمطلقات الحاضناتلصندوق النفقةالقانوني والفقهيسیأستالل: والأ المبحث 
المنشئ لصندوق النفقة، 01-15انون إذا كان المشرع الجزائري من خلال سنه لأحكام الق

كان نتیجة لوجود إشكال قانوني، یتمثل في تعطل تنفیذ أحكام قضائیة رغم كل الإجراءات 
المتخذة تشریعیا وقضائیا، فان معالجة هذا الأشكال طبقا للقانون السالف الذكر جاءت بناءا 

ون الوضعي، خاصة وان على أسس وقواعد مرجعیة، تجد أصولها في الفقه الإسلامي والقان
موضوع صندوق النفقة یتعلق بإحدى المسائل الجوهریة المتصل بالأسرة، لذلك حاولنا 

دوق وهذا رغبة لصنالقانونيبالتأصیلالأولمعالجة هذا الطرح من خلال شقین یتعلق الشق 
هذا الصندوق.وأسسحول مرجعیات أكثرمنا في تسلیط الضوء 

لصندوق النفقة للمطلقات الحاضناتلقانوني اسیأستال: لوالمطلب الأ 
ونشمل هذا المطلب بالدراسة والتحلیل لقانون صندوق النفقة في القانون الجزائري .

01- 15في القانون : مفهوم صندوق النفقةلوالأ الفرع 
01-15في القانون تعریف صندوق النفقةلا:أو 

15/01ى والثانیة والثالثة من القانون رقم: لو نستشف من خلال استقرائنا لنصوص المواد الأ
المتضمن إنشاء صندوق النفقة على أنه صندوق 2015جانفي 04الصادر بتاریخ 

احتیاطي یتولى دفع مستحقات النفقة للطفل المحضون تقبضه الحاضنة بعد تعذر التنفیذ 
عجزه أوعن الدفع الجزئي للحكم القضائي الملزم بالنفقة بسبب امتناع المدین بهاأوالكلي 

1لعدم معرفة محل إقامته.أوعن ذلك 

صندوق النفقةإنشاءالمتضمن 01-15لنفقة في القانون المقصود با: ثانیا
النفقة هي الغایة الأساسیة التي یقوم علیها الصندوق باعتبارها من الحقوق الأساسیة ولان

من لىو الألمادة الثانیة الفقرة المكفولة شرعا وقانونا فقد عرفها المشرع من خلال نص ا

جریدة الرسمیة ، الصادر في ال2015ینایر سنة 4الموافق ل1463ربیع الأول عام 13المؤرخ في 01- 15القانون 1
.2015ینایر 07، بتاریخ 1للجمھوریة الجزائریة، العدد 
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صندوق النفقة على إنشاءالمتضمن 04/01/2015الصادر بتاریخ  01-15القانون رقم 
الأطفال أوهي النفقة المحكوم بها وفقا لأحكام قانون الأسرة لصالح الطفل أنها

الأطفال أوالمحضونین بعد طلاق الوالدین، وكذلك النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الطفل 
في حالة رفع دعوى الطلاق والنفقة المحكوم بها للمرأة المطلقة"
قد أحالنا إلى أحكام 01-15إن المشرع الجزائري من خلال نص المادة الثانیة من القانون 

.قانون الأسرة فیما یتعلق بتحدید مفهوم النفقة وهذا ما نعالجه في الشق الموالي
نون الأسرة الجزائريمفهوم النفقة في قا: ثالثا

09/07/1984المؤرخ في 11-84القانون رقم المشرع الجزائري النفقة في لاو تنحیث 
المتضمن قانون الأسرة 2005فبرایر سنة 27المؤرخ في02-05المعدل والمتمم بالأمر 

منه .80الى المادة 74في المواد من 
:التالیةالمفاهیمحیث نستخلص من خلال استقرائنا لهذه المواد

:الجزائريالأسرةفي قانون التعریف بالنفقة-أ
أطلق لفظ النفقة انتظم فإذاالنفقة في اصطلاح الفقهاء قصد بها الطعام والكسوة والسكنى ،

والقانون عرف –جمیع أفراد مفهومه دفعة واحدة لاو یتنشأن العام الثلاثة ،الأمورهذه 
نماالنفقة 1عة هذهلم یأت بتعریف یعرف به طبی–النفقة  ٕ جاء ببعض مشتملات النفقة وا

حسب العرف وحسب العادة الجاریة بین الناس وطبقا –وألحق بها ما یعتبر من الضروریات 
أجرته أووالعلاج والسكن وكذلك الكسوة، –وهو الطعام –لتحدید القانون للنفقة فان الغذاء 

والعادة قد یضم للنفقة أمورا أخرى وبهذا والعرف–هذه المسائل تعتبر من مفردات النفقة –
الخاصة بمن الأمورالتحدید تجنب القانون الخلافات التي تدور بین الفقهاء في شأن بعض 

النفقة على غیرهم . ولذلك قضى بأن لفظ النفقة انتظم الطعام والكسوة إلىهم في حاجة 

.162، ص2009أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر،  1
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ي حدود ما تواضع علیه العرف دفعة واحدة فمفهومهأفرادجمیع لاو یتنوالسكنى شأن العام 
وحددته العادة ، وجرى به الاستعمال.

أن القانون إلاالنفقة في القانون واعتباره للعرف والعادة في تحدید النفقة إطلاقورغم 
أن یراعي حال المستحقة شرعا لنفقة یتعداه وهو أن یراعي عند تقدیره لوضع للقاضي قیدا لا 

نفقة ومن تجب علیه ، وعلى القاضي أیضا أن یراعي ظروف أي من یستحق ال–الطرفین 
النفقة من المقرر فقها وقضاء أن تقریر أنالمحكمة العلیا جاء في قرارالمعاش ، ولذلك 

عسرا ، ثم حال مستوى المعیشة ، والقضاء أوالمستحقة للزوجة یعتمد حال الزوجین یسرا 
رعیة.بما یخالف هذا المبدأ بعد مخالفة للقواعد الش

إلانقصانا أولا یكون له أن یعید تقدیرها زیادة على هذا الأساسقدر النفقةإذاوالقاضي 
ومؤدى هذا أن الدعوى بطلب زیادة النفقة ، –بعد مرور سنة من تاریخ الحكم السابق 

قبل مضي سنة من تاریخ الحكم بتقدیرها ةوالدعوى بطلب تخفیض النفقة لا تكون مقبول
ى من تجب علیه . وهذا ما أكدته المحكمة العلیا من أنه من المقرر قانونا أنه لا وفرضها عل

1الحكم بفرضها.یجوز للقاضي مراجعة النفقة قبل مضي سنة من تاریخ

المستحقون للنفقة:- ب
 لادو نفقة الأ

لاد؟ و فما هو المقصود بالأ–والفروع عدة –هي من نفقة الفروع –لاد و نفقة الأ
ل سواء أو لاده وان نز أو لاد أو لاد الشخص و أو الفروع هم –حناف والشافعیة والحنابلة الأقال 

كانوا ذكورا أم إناثا.
والقانون في –إناثاأوالمباشرون فقط ذكورا لادو الأهم –قال المقصود –مالك الإمام
لاد و حدد الأ) بنصه " تجب نفقة الولد على الأب " أخذ بقول الإمام مالك الذي 75المادة (

لاد دون فروعهم و وقول النص على الأب یفید أنه قصد الأ–لاد المباشرین دون غیرهم و بالأ

.163أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص 1
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لاد الصلب تجب نفقتهم على أبائهم ، ولا یجب أو وهو فقیه مالكي یقول " –ى ر جز الوبن –
أن ینفق الجد على ابن ابنه " وحجة رأى المالكیة قول تعالى " وعلى المولود له رزقهن 

كسوتهن بالمعروف ".و 
أي لا مال له ، وأن یكون –أن یكون الولد فقیرا –وشرط وجب نفقة الولد على أبیه 

إذا كان قادرا على الكسب لا یجب له النفقة أن الولدمؤداههذا الشرط –عاجزا عن الكسب 
فتجب –ولا مال له –أما إذا كان عاجزا عن الكسب –على أبیه حتى ولو لم یكن له مال 

نفقته على أبیه متى كان قادرا على الإنفاق لیساره.
را سقال المالكیة إن الأب إذا كان مو –لاد و شأن نفقة الأفي –قدرة الأب على الكسب 

أما إذا كان معسرا وكان قادرا على الكسب فلا یجب علیه المعسرین.لاده أو وجبت علیه نفقة 
1:لو كان للأب صنعهو المعسرین،لاده أو التكسب لینفق على 

كان قادرا على الكسب وجبت علیه نفقة أوموسرا،كان إذاالأبإنالأحناف یقولون 
لاده ولا یسقط هذا الوجوب إلا إذا كان الأب الفقیر عاجزا عن الكسب.أو 

سنة.هو تسعة عشر الرشد،ونفقة الولد على أبیه إلى أن یبلغ الولد سن 
كان طالب علم أوبدنیة ، أولأب إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة هذه النفقة تستمر على ا

یمارس الدراسة.
أن عقد مؤداهأن تتزوج ، ویدخل بها الزوج ، بما إلىالأبأما نفقة البنت فتستمر على 

نما–نفقة البنت على أبیها لإسقاطالزواج لا یكفى  ٕ الدخول بها شرط لذلك . وا
بالكسب.للبنت تسقط بالاستغناء عنها أوسواء للولد –النفقة 

.164أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص 1
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النفقة تجب على الأم بحكم القانون
فان القانون جعل نفقتهم على الأم لعجز –لاده مال و ولم یكون لأ–إذا لم یكن للأب مال 

لاد على الأم إلا إذا كانت قادرة على الإنفاق و ولا تجب نفقة الأ،علیهمالأب عن الأنفاق 
لادها.أو وجود مال لدیها یمكنها أن تواجه نفقة بمعنى–علیهم 
نفقة الأصل على فرعه

والأصل هو ،الفرععلى نفقة الأصل ونفقة الفرع لم یحدد الأصل ولا نص القانون عندما 
وابن و ابن الابن وان أصول،فالأب والجد –والفرع هو الابن وان نزل –الأب وان علا 

فروع.نزل 
الك هم الآباء والأمهات المباشرون ولیس الأجداد ولا الجدات مطلقا الأصول عند الإمام م

والشافعیة والحنابلة فالأصول 1أما الأحناف، الأممن جهة أوسواء كانوا من جهة الأب 
وأم الأب وان علون.الأم،والأم وأبو علا،عندهم الأب والجد وان 

:شروط استحقاق النفقة بین الفقه والقانون- ت
:للنفقة على فرعهالأصلشرط استحقاق-1
 ولكن شرط العجز عن –وهذا باتفاق بین الفقهاء –فقیرا لا مال له الأصلأن یكون

قادرا على الكسب تجب علیه نفقة الأبكان إذافالمالكیة یقولون –الكسب فمحل خلاف 
الأبن الثلاثة فلا یشترطون أن یكو الأئمةابنه ، ویجبر على الكسب لینفق على ولده . أما 

"وبالوالدین إیذائهاالوالدین ونهى عن إلىبالإحسانلأن االله تعالى أمر –عاجزا عن الكسب 
كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا أوأحدهم یبلغن عند الكبرإماإحسانا
كریما "

.165ابق، صأحمد نصر الجندي، مرجع س 1
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 ا على مال وكان قادر بمعنى أنه لو لم یكن له–كسوبا أو–یكون الفرع موسرا أن
1الكسب یأمره القاضي بالاكتساب لینفق على أصله.

:الأصولشروط وجوب نفقة الفروع على -2
:یأتيما الأصولیشترط لوجوب نفقة الفروع على 

على الإنسانأن نفقة الأصلیكون الفرع فقیرا فان لم یكن فقیرا فنفقته في ماله لان أن: لاأو 
كان ممن یستطیع الكسب، ولا یلزم إنكسبه أوله نفسه متى كان یجد مقدار الكفایة في ما

العقار كانت أوها من المنقول غیر أوغیره بنفقته فان كان للولد الصغیر مال حاضر، نقود 
أنالأبیباع للنفقة وان كان له مال غیر حاضر فعلى أونفقته في ماله ویستغل المال 

انه لیرجع بما ینفق في مال نفاقالإكان قد اشهد عند إنینفق علیه حتى یحضر ماله ثم 
بأمر القاضي كان له أن یرجع على الصغیر بما انفق قضاء الإنفاقكان أوصغیر، 

2ودیانة.

من القاضي، كان متبرعا ولا یجوز له الرجوع بما إذنولا إشهادبدون الإنفاقكان إذاأما 
كان قد انفق إنع دیانة ولا یصدق انه انفق لیرجع وله الرجو قضاءانفق في مال الصغیر 

لیرجع فیما بینه وبین نفسه.
وقد عرضت هنا حالة اختلف فقهاء الحنفیة في تقدیرها وهي حالة الفقیر الذي یملك دارا 
یسكنها وعبدا یخدمه، أیكون فقیرا محتاجا تجب له النفقة على الغیر، مع بقائهما على ملكه 

لا أونادرا إلاد عنهما والشخص لا یبیع منزله ولا غنى لأحالأصلیةباعتبارهما من حوائجه 
ویستأجر بالأجرثمنهما ثم یسكن فاقنوإ أجزاء أویستطیع بیعهما جملة لأنهیكون محتاجا 

أنصاحب البدائع وقال لىو الأروایتان، وقد اختار الروایة هناك خادم یقوم على شؤونه؟
هذا هو الصواب.

.166المرجع نفسه، ص 1
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ؤمرون ببیع المنازل ورجح صاحب الزخیرة الروایة الثانیة قة لهؤلاء ولا یو یرى انه تحل الصد
جرى على اعتبار إذوعلى ذلك جرى عمل القضاء هذا هو الصحیح من المذهبإنوقال 

أن هذه النفقة إذ، دلولأعالأرفقتحق النفقة على غیره، وهذا هو مثل هذا موسرا بملكه ولا یس
حیاءوجبت لدفع الحاجة إنما ٕ ل عادة لمن یملك منزلا انه محتاج.النفس ولا یقاوا
یكون عاجزا عن الكسب، وغیر مستطیع كسب عیشه بوسیلة مشروعة فان كان أن: ثانیا

حینئذ یكون مستغنیا بكسبه ولا یعتبر في حالة لأنهقادرا على الكسب فنفقته في كشبه 
لم ینفق علیه والعجز یكون:إنضرورة یتعرض فیها للهلاك 

أولغ حد الكسب فان بلغ هذا الحد، وكان غلاما فللأب أن یؤجره بالصغر، بان لم یب-1
إلىیعلمه حرفة یكتسب منها وینفق علیه من كسبه وأن كان أنثى فله أن یسلمها یدفعه لمن 

عها في مستقبل حیاتها.امرأة أمینة تعلمها حرفة تنف
لافان كان لها من ذلك ما یكفي لنفقتها فیها،  ٕ كمل لها النفقة على أأوالأبأنفق علیها وا

1.الأحوالحسب 

تتعرض لعناء الكسب لكنها لو ألاالأنثىالكبار لان الشأن في لادو الأفي بالأنوثة-2
حرفة، فان نفقتها حینئذ تكون في كسبها فان لم یف كسبها أواكتسبت فعلا من وظیفة 

.إكمالهاالأببالنفقة كان على 
والشلل والعمى ، كالمجنون والعتهالشخص عن الكسبالمرض المزمن، الذي یقعد-3

لاوفى بها، إنذلك، فان اكتسب مع المرض كانت نفقته في كسبه ونحو  ٕ النفقة الأبفعلى وا
كمالها.أو
كان الطالب مجدا ناجحا فلا تعطى لمن لا إذابالاشتغال بطلب العلم النافع المفید، -4

كسب ما أوف لتحصیل قوته ینصر أنلا جدوى في اشتغاله بالطلب وعلیه إذیكون كذلك، 
ینفق منه، ولا یكون كلا على غیره.

.260أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص 1
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تكلیف طالب العلم النافع المجد إنوهذا رأي السلف من فقهاء الحنفیة وهو المختار، 
الأمرتعطیله عن تحصیل العلم، والتفرغ للبحث إلىالناجح بالاشتغال لكسب القوت، یؤدي 

وسیرها في میدان العلم الأمةیة، ویعوق تقدم سیئا على النهضة العلمتأثیراالذي یؤثر 
والبحث.

ذا ٕ كان هذا هو رأي السلف من فقهاء المذهب الحنفي في نفقة طالب العلم، فان وا
بعضهم بعدم وجوب هذه النفقة لما فسدت أفتىالمتأخرین منهم اختلفوا فیما بینهم، فبینما 

م الدیني، صارت الفتوى بعد ذلك أحوال طلاب العلم وانصرف بعضهم عن الاشتغال بالعل
العلماء، حتى لا أكثرفي زمن لاحق على وجوب هذه النفقة، وذلك بعد فتنة التتار وقتلهم 

1یضیع العلم باشتغال طلبته بالكسب المانع عن تحصیله.

عدادهولما كان الاشتغال بطلب العلم یشمل ما هو ضروري لتكوین الشخص  ٕ للحیاة وا
ما لیس لاو یتندنیویا، وهذا القدر من العلم بمنزلة الطعام والكساء، كما أوسواء أكان دینیا

، الأقاربغیرهما من أوالأبوینفي حیاته، وقد یكون الملزم بالنفقة أحد أوللطالب في الدین 
الإنسانأنثى یراعى فیه وسع أبیه وما یلیق بمثله، ولا یلزم أووتعلیم الولد أیا كان ذكرا أكان 

المستوى الواجب لابنه.إلىم ابن أخیه مثلا بتعلی
العدل تقریر أن الاشتغال بالتعلیم یعتبر عجزا حكمیا أومن أجل هذا كان من المصلحة 

یكون الطالب رشیدا أنكان تعلیما لعلم ترعاه الدولة ولا ینافي الدین وبشرط إذاموجبا للنفقة 
علیه في التعلیم.قالإنفافي التعلیم وفي قدرة من وجبت علیه النفقة 

تكسب ما یكفي نفقتها والى أن یتم أوأن تتزوج البنت إلىعلى أبیهم لادو الأوتستمر نفقة 
لآفةن أتمها عاجزا عن الكسب ناسب، فإعشرة من عمره قادرا على الكسب المالتاسعةالابن 
م تیسر هذا بسبب عدأوبسبب طلب العلم الملائم لأمثاله والاستعداد أوعقلیة أوبدنیة 

رت نفقته على أبیه.الكسب استم

. 261أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص 1
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العیش في المستوى لادو للألاده وتوفیر المسكن لهم بقدر یساره وبما یكفل أو بنفقة الأبویلتزم 
بأمثالهم.اللائق

هذا ویرى بعض فقهاء الحنفیة، أن من صور العجز عن الكسب الموجب لنفقة الشخص 
بالعمل والاشتغال 1الذین یلحقهم عار لأشرافاالفقیر على قریبه لا أن یكون من أبناء 

جبوا النفقة لهؤلاء على أقاربهم ولو كانوا قادرین لأنه لا یلیق بهم وبمكانتهم في أو بالكسب و 
المجتمع أن یكتسبوا.

هذا لیس من العجز الجسماني الذي یقتضي وجوب النفقة للشخص على أنالآخرونویرى 
نماغیره،  ٕ الهمة وموت الضمیر ولیس مما یتفق مع دعوة هو عجز النفس، وضعفوا
من عمل الید، بقول الرسول الكریم صلى االله والأكلالعمل وحثه على الكسب آلةالإسلام

علیه وسلم، وعمله، ودعوة أئمة الهدى، وأعلام الرشاد بأقوالهم وأعمالهم، أن یكون هذا النوع 
من الضعف موجبا لنفقة صاحبه على غیره.

ي الحیاة الاجتماعیة التي عاشها أصحاب هذا الرأي ونظام المجتمع الذي نشئو ولقد كان ف
أنبسلامة منطقه، ولا شك وأقنعهمفیه والتیارات الفكریة الموجهة، ما أملى علیهم هذا الرأي 

هذه العوامل تؤثر في الفقیه وفي الثقة، وتلونه بلون البیئة التي تسودها وتسیطر علیها فلا 
جاب نفقة مثل هذا الشخص على غیره.لا یإذنوجه 

قادرا على النفقة على نفسه وعلى الفرع بالقدر الذي یكفیه ویدفع الأصلثالثا: أن یكون
بقدرته على الكسب، ولو لم یكن موسرا وفي ماله فضل یتسع للنفقة فانه أوبیساره إماحاجته 

ه العمل والتكسب للقیام متى كان قادرا على التكسب، وكان التكسب متیسرا له، یجب علی
قادرا على العمل والتكسب، ولكن لم یتیسر له العمل بالفعل لبطالة بهذه النفقة وان كان 

، على أن لادو الأعلى بالإنفاقموجودا الأبونحوه یؤمر من تجب علیه النفقة لو لم یكن 
أیسر.إذا، یرجع به علیه الأبیكون ما ینفقه دینا على 

.262أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص 1
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أیسر وان كان الجد إذاالأبتنفق وترجع على لتي تجب علیها النفقةهي االأمفان كانت 
أیسر.إذاالأبهو الذي تجب علیه النفقة ینفق ویرجع على 

من تجب علیه النفقة لو لم إلىفي هذه الحالة، ینتقل أساسا الإنفاقأن إلىوذهب البعض 
، كما الأملجد، والثلث على الثلثان على اأثلاثاوالجد الأمموجودا، فیجب على الأبیكن 

عجزه عجزا تاما بالمرض لو الشیخوخة عن العمل والتكسب على أو، الأبفي حالة موت 
1في بیانه.سیأتيما 

الآیةئیة كما تشیر ز هي وجبت بسبب الولادة والجإذولیس من شرط هذه النفقة اتحاد الدین 
.»هن وكسوتهن بالمعروف وعلى المولود له رزق«. إیجابهاالكریمة التي اقتضت 

ئیة، وهذا المعنى ز هي الولادة والجالإیجابأن علة إلىفان قوله ، وعلى المولود له، یشیر 
.الأحوالالنفس یجب في جمیع كإحیاءالجزء إحیاءاختلف ولأن أوسواء اتحد الدین 

لد وكان یعقل ارتد الو إذاوكذلك مسلم،فتجب نفقة الابن المسلم على أبیه ولو كان غیر 
اعتبرت ردته شرعا كما هو رأى أبي حنیفة ومحمد، تجب له النفقة رغم ردته على الأدیان

أبیه المسلم.
، على رأیه ظاهراالأمریكون وأذنأما عند أبي یوسف فلا عبرة بهذه الردة مادام لم یبلغ 

غیر ذلك، أوسن كبر أوكان فقیرا وعاجزا عن التكسب، لمرض أوكان غیر موجود إذاأما 
أوأنثى، واحدا كان أو، ذكرا كان الأببعد الأصول، على من یوجد من لادو الأكانت نفقة 

متعددا، فان كان واحدا وتوفرت شروط وجوب النفقة وجبت علیه النفقة شرعا.
فان كانت له أم فقط وجبت علیها النفقة وان كان له جد فقط وجبت علیه النفقة.

: فان كانوا جمیعا وراثین وجبت النفقة علیهم جمیعا، على حسب میراثهم ولالأصن تعدد وإ 
الواجبة لهم لادو الأاختلفت درجة قربهم من إذابعدها أوقرب الدرجة إلىمن غیر نظر 

النفقة.

.26مرجع سابق، صأحمد فراج حسین، 1
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الأمالثلث على أثلاثافان كان لمن تجب له النفقة أم وجد صحیح، كانت النفقة علیهما 
تبعا ياو بالتسن كانت له جدتان،أم أم ، وأم أب، فالنفقة علیهما والثلثان على الجد وا

1في درجتین مختلفتین.أوأن تكون الجدتان في درجة قرابة واحدة ویستويللمیراث، 

السدس، وعلى الجد الباقي بنسبة المیراث، ولو ن كان له جد، وجدة أم أم، فعلى الجدة وإ 
لى الجدتین السدس، مناصفة بینهما وعلى الجد كان ه جدة أم أم، وجدة أم أب، وجد، فع

الباقي كما هو نصیبهم في المیراث.
الباقي بنسبة الأبالسدس وعلى أبي أبي الأمن كان له أبي أب، وأم أم، فعلى أم وإ 

المیراث.
ن كانوا جمیعا غیر وارثین فان درجة قربهم من مستحق النفقة كانت النفقة على أقربهم وإ 

درجة.
الأم، لأنه أقرب درجة من أم أبي الأمكان له أبو أم، وأم أبي أم، كانت النفقة على أبي ن فإ

كما في أبي أبي أم وأم أبي أم النفقة ياو بالتسفي درجة القرابة كانت النفقة علیهم وااو تسوان 
علیهما مناصفة.

لنفقة وبعضهم غیر وارث فان اختلفت درجة قربهم من مستحق اوراثوان كان بعضهم 
وحدها الأمالمیراث كما في أم وجد لأم النفقة على إلىدون نظر الأقربكانت النفقة على 

وان كان لا یأخذ شیئا من المیراث لقربه.الأموكما في أبي أم وأبي أبي أب، النفقة على أبي 
لوالأصو وهذا هو القیاس، الذي نص علیه عابدین في رسالته تحرر التقول في نفقة الفروع 

في درجة القرب كانت النفقة على الوارث منهما دون غیره كما في أبي أم وأبي وااو تسوان 
لأنه الوارث.الأبأب، النفقة على أبي 

ذا ٕ الأصولولا على غیره من الأبكان للفقیر الذي یستحق زوجة فلا تجب نفقتها على وا
نمالتخدمه إلیهاوان كان محتاجا  ٕ نهاویؤذره فتفرض علیه تجب على زوجها رغم فقوا

.264أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص 1
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إلیهاویؤمر من تجب نفقتها علیه شرعا لو لم تكن متزوجة بأداء النفقة القاضي بالاستدانة 
كان الفقیر المستحق للنفقة إذاأیسر أما إذاعلى أن تكون دینا على الزوج یرجع به علیه 

اجبة علیه الو الأصلمن یخدمه فان نفقة خادمه من نفقته شرعا فیجب على إلىمحتاجا 
1النفقة.

عجزه عن دفع النفقةأوالأبفي حالة غیاب لاد و نفقة الأ -3
مریض أووقد یكون موجودا ولكنه فقیر عاجز عن الكسب –قد یكون غیر موجود الأب

ذلك.إلىتعرض یوالقانون لم –؟لادو الأفعلى من تكون نفقة –مرضا لا یمكنه الكسب معه 
ذكرا لادو الأفي هذه الحالة على من یوجد من أصول هؤلاء لادو الأتكون نفقة الأحنافقال 

علیه متى توافرت فیه الجد كانت النفقة واجبةأوكالأم واحد إلالم یوجد فإذا–أنثى أو
ذاعلیه،ب النفقة و شروط وج ٕ لهم الإرثتعدد الموجودون كانت النفقة علیهم حسب ثبوت وا

لیهم النفقة بنسبة میراث كلجمیعا وارثین كانت عكانوافإذا–ثبوته لبعضهم أوجمیعا 
حكامها في كل من قانون الآسرة والفقه 2منهم. ٕ وأخیرا وبعدما تطرقنا إلى مفهوم النفقة وا

سنحاولالإسلامي، و مدامة حق النفقة هو الأساس الجوهري الذي قام علیه صندوق النفقة، 
ه في إطار الالتزامات الدولیة الوقوف على أسباب إنشاء هذا الصندوق ونطاق تطبیق

والوطنیة للجزائر المتعلقة بحمایة الأمومة والطفولة.

.265أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص 1

.166أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص 2
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صندوق النفقة ومجال تطبیقهإنشاءأسباب الفرع الثاني:
صندوق النفقة الذي عرضه وزیر إنشاءالذي یتضمن 01- 15جاء في مشروع القانون 

هذا الصندوق إنشاءطني، أن فكرة على أعضاء المجلس الشعبي الو الأختامالعدل حافظ 
في تحصیل النفقة، بسبب منها المطلقاتكان بسبب المشاكل والعراقیل التي كانت تعاني 

ها وعجز قانون الإجراءات عن تنفید أحكام النفقة وعدم جدوى قانون دفعالزوج عنامتناع
طلقة ولا أولادها العقوبات حیث أن حبس الزوج الممتنع عن دفع النفقة لا تستفید منه الم

هذا إنشاءخصوصا إذا كان معسرا وهي الأسباب القانونیة المعلنة ، ولأن الغایة من
ان العیش الكریم للطفل في حالة طلاق والدیه وضمالأساسیةالصندوق هو حمایة الحقوق 

عن الحاجة، ولعل هذا الالتزام الذي یقع على عاتق الدولة یجد مصدره له، وجعله في منئ
الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر في هذا المجال، وكذا القواعد الدستوریة في 

ل دراسة أو التي كرست الحمایة الدستوریة لحقوق الطفل والمرأة على حد سواء، وعلیه سنح
إنشاءضمانات حمایة هذه الحقوق على ضوء الاتفاقیات الدولیة وكذا التشریع الجزائري قبل 

ة وهذا قصد كشف القیمة القانونیة لهذا الصندوق والدعامة التي أضافها صندوق النفق
للطفل.الأساسیةللترسانة القانونیة المتعلقة بحمایة الحقوق 

01-15نشاء القانون أهم سبب لإحیث أن تكریس الحمایة الإجتماعیة للطفل : لا:أو 
ت الدولیة التي صادقت هو تكریس الحمایة الاجتماعیة وحقوق الطفل على ضوء الإتفاقیا

التي تبناها الدستور الجزائري بشأن الأمومة والطفولة بادئعلیها الجزائر وكذا تكریس الم
ومختلف التشریعات والنصوص القانونیة التي تكرس مبدأ الحمایة الاجتماعیة للطفل ونجملها 

في ما یلي :
I. للطفل على ضوء الاتفاقیات الدولیةالأساسیةحمایة الحقوق

لقد حظي الطفل باهتمام كبیر من قبل المجتمع الدولي ولاسیما بعد نهایة الحرب العالمیة 
وخیمة كان لها نصیب في معاناة الطفل والمرأة باعتبارها الحلقة أثارالثانیة لما خلفته من 
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كفیلة بحمایة دولیة آلیاتإیجادفي النسیج الاجتماعي للشعوب مما دفع بضرورة الأضعف
عدة اتفاقیات ومعاهدات دولیة أصدرتالإطارطفل والمرأة عبر العالم وفي هذا حقوق ال

على تجسید هذه الحمایة من خلال تكییف الأطرافتعنى بشؤون الطفل والمرأة وتلزم الدول 
لحقوق ورفاهیة الإفریقيمنظومتها القانونیة وفقا لبنود هذه الاتفاقیات، نذكر منها المیثاق 

، وكذا البرتوكول الاختیاري 1999والذي دخل حیز النفاذ سنة 1990سنة لالإفریقيالطفل 
اتفاقیة القضاء وهناك أیضا یهالجزائر لم تصادق علأن، ویذكر 2003لهذا المیثاق لسنة

" دخلت حیز وااتفاقیة سیدوهي ما تعرف بـ"1979على كل أشكال التمییز ضد المرأة سنة 
تمت لحقوق الطفل هي الاتفاقیة الخاصة بحقوق الطفل ، واهم اتفاقیة اه1981النفاذ سنة 

بتاریخ ، والتي صادقت علیها الجزائر1990، والتي دخلت حیز النفاذ سنة 1989لسنة 
مع التصریحات التفسیریة حول 92-461بموجب المرسوم الرئاسي رقم 19/12/1992

1الجزائریة.تطبیق بعض بنود الاتفاقیة بما یتوافق مع النظام القانوني للدولة

وهي:الأبوینللطفل في مواجهة الأساسیةوأبرز ما جاء فیها تحدید الحقوق 

وجاءت التصریحات التفسیریة حول بنود الاتفاقیة كما یلي:92/91المرسوم نشر في الجریدة الرسمیة رقم 1
لمراعاة المراكز الأساسیة للنظام القانوني الجزائري وبالأخص: 2.1الفقرة 14مادة تستفسر الحكومة الجزائریة حول ال

على انه لا مساس بحرمة حربة المعتقد وحرمة 35على أن الإسلام دین دولة، وفي مادته 2الدستور الذي ینص في مادته 
نون الأسرة الذي ینص على أن تربیة المتضمن قا09/01/1984المؤرخ في 11-84حریة التعبیر والرأي، والقانون رقم 
سیتم تطبیقها مع مراعاة مصلحة الطفل وضرورة الحفاظ على سلامته 13.16.17الطفل تتم وفقا لدین أبیه، المواد 

الجسمیة والعقلیة في هذا الإطار، فان الحكومة الجزائریة ستفسر أحكام هذه المواد مع مراعاة أحكام قانون العقوبات لا سیما 
-90ل المتعلقة بالمخالفات للنظام العام، الآداب العامة، تحریض الأحداث على الفساد والدعارة، أحكام القانون رقم الفصو 

التي تنص على أنه:" یجب على مدیر النشریة 24المتضمن قانون الإعلام ولاسیما المادة 03/04/1990المؤرخ في 04
من نفس القانون تنص على انه:" یجب ألا تشمل 26یة" المادة المخصصة للأطفال أن یستعین بهیئة تربویة استشار 

النشریة الدوریة والمتخصصة الوطنیة والأجنبیة كیفما كان نوعها ومقصدها على كل ما یخالف الخلق الإسلامي والقیم 
ات على أي الوطنیة، وحقوق الإنسان أو یدعو إلى العنصریة والتعصب والخیانة" ، كما یجب أن لا تشتمل هذه النشری

إشهار أو إعلان من شأنه انه سیشجع العنف والجنوح انظر الدكتور : مروك نصر الدین، قانون الأسرة بین النظریة 
.263،ص2004والتطبیق، دار الهلال للخدمات الإعلامیة، ط
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بعد ولادته وأن لا یعتبر الطفل أوقبل سواءحق الطفل في عدم اعتباره موضوعا -
لا یعد ملكیة قابلة للتصرف.لأنهمحلا للتعاقد 

حق الطفل في النسب لأبویه.-
لحضانة والنفقة والحمایة والرعایة، وحقه في التربیة حق الطفل باعتباره شخصا، فله ا-

لیشكل مشترك بینهما.الأبویةمن قبل أبویه وممارسة السلطة 
أوالشخصیة سواءالخاصةحق الطفل باعتباره مستقلا عن أبویه في التمتع بحقوقه -

المالیة.
حق التعلیم والعلاج والعدالة.-
وأخواته.إخوانهحق الطفل في مواجهة -
للطفل حق الذي یعطيالبندالعربیة ومنهم الجزائر تحفظت على لفان معظم الدو علمللو 

التي الإسلامیةالشریعة التعلیم والجنسیة لأن هذا یتنافى وأحكام اختیاراعتناق أي دین وحق 
1.الأسرةلأحكام قانون الأصیلتعتبر المصدر 

ة في الجزائرأهم الحقوق العالمیة المتعلقة بالطفل والمرأة والمكرس
أمام القانون.اةاو والمسمبدأ عدم التمییز -1
مبدأ الاستفادة من العدالة.-2
40المادة المواطن والمتقاضي،إلىتقسیم وتوزیع قضائي مناسب لتقریب العدالة -3

.2والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 2الفقرة 
نظام المساعدة القضائیة وفتح العدالة للجمیع.-4
للقصر.حق الدفاع-5

ة للمحاماة الدكتورة عمیمر نعیمة ، ضمنات حقوق والحریات الأساسیة،محاضرات ألقیت على طلبة الكفاءة المهنی1
.2012/2013ببن عكنون السنة الجامعیة 

، على أن الاختصاص 2008من قانون الاجرائات المدنیة و الإداریة لسنة 40من المادة  2جاء في نص الفقرة 2
الإقلیمي في مواد النفقة والحضانة یعود إلى مكان إقامة  الدائم بالنفقة أو مكان ممارسة الحضانة..
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حق النفقة.-6
حق الحضانة.-7
مبدأ الحمایة الجنائیة للقاصر.-8
لزامیته.ربیة والتعلیم عن طریق مجانیته وإ حق الت-9

الأمراضمع الوقایة من الدستورمن 54في الصحة، المضمون في المادة الحق-10
ومجانیة التلقیح.

كافحة العنف ضد ، بالنسبة لحق المرأة في كل المجالات وموالأسرةحق المرأة والطفل -11
المرأة.

الحق في التضامن عن طریق مساعدة الفئات المحرومة والمساعدة الاجتماعیة.-12
)2008للجزائر(سنة تقریر الدوري الوطني مع الالإنسانحقوق تعاطي مجلس 
وزیر الخارجیة تقریرا شاملا حول سةبرآدع الوفد الجزائري أو 24/02/2008بتاریخ 

ي الجزائر من بینها حقوق المرأة والطفل والسیاسة المعتمدة من طرف فالإنسانحقوق 
ولاسیما الطفل والمرأة بمجلس للإنسانالأساسیةالجزائر في سبیل حمایة وتكریس الحقوق 

.الإنسانحقوق 
التحقیق الدوري العالمي الشامل من طرف لحیث صدر تقریر عن فرق العمل حو 

على هیئة المجلس في وأحیللق بتقریر الجزائر السالف الذكر، المتعالإنسانمجلس حقوق 
1دورته التاسعة.

حیث استلم الوفد الجزائري قائمة لأسئلة قدمت له من طرف فریق المجلس تتعلق 
باستفسارات وتوضیحات طلبتها الدول التالیة:

:متقریر رق1
A/HRC/8/29 أعدته فرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان یتضمن وضعیة حقوق الإنسان 2008ماي 23بتاریخ

في الجزائر، تم مناقشته في الدورة التاسعة للمجلس.
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لیة، الدنمارك.كندا، ألمانیا، ایطالیا، هولندا، رومانیا، بریطانیا، ایرلندا الشما
وزیر خارجیة الجزائر التقریر الوطني الذي تمت صیاغته للمجلس قدم 11وفي الدورة 

: الجزائر تعمل في جبهتینأنفي هذه المداخلة على وأكدبمشاركة كل الجهات الوطنیة 
القانوني والمؤسساتي.الإصلاحتقویة السلم الداخلي ومتابعة 

ائر خطت خطوات عملاقة في مجال ترقیة واحترام حقوق كما أكد السید الوزیر أن الجز 
لت أهمیة بالغة لتحسین وضع أو الوزیر أن الجزائر ضحأو المختلفة وفي هذا الصدد الإنسان

المرأة والطفل لما یحفظ كرامتها في العیش لها ولأبنائها.
نئة الجزائر تهإلىبالإضافةدولة بنوعیة التقریر الجزائري 46الإطارحیث أشادت في هذا 

بالتحقیق الدوري لما یعرفإقامتهاوفي الإنسانعن الدور الذي لعبته في مجلس حقوق 
والمنتخبة في مجلس الأعضاءلا الدول أو فان هذا التحقیق تخضع له وللإشارةالعالمي
.الإنسانحقوق 
شادةالإإلىالمقدمة من الدول المحقق فیها تعرضت كوریا والأجوبةالنقاش إطاروفي 

في الجزائر خاصة فیما یتعلق بمعاملة الطفل والمرأة ومجال قضاء القانونیة بالإصلاحات
حسب الیونیسیف.%97إلىذي وصل لاالأطفال القصر وتعلیم 

من أجل تقویة التسامح والمصالحة، كما هنئت أكثرالعمل إلىودعت السعودیة الجزائر 
.المرأةالجزائر على ترقیتها لحقوق 

ملائمة مع المرأة أكثروفي نفس الاتجاه تقریبا طالبت هولندا من أن تضع الجزائر قوانین 
1.الأسرةقانون إطارفي 

مختلف هذه أنوجاء في الختام جواب الوفد الجزائري عن طریق وزیر الخارجیة الذي اعتبر 
على تأكیدهموجودة في التقریر وهو مستعد عن طریق النقاش لتوضیحها مع الأجوبة

عمیمر نعیمة ، حقوق الإنسان محضارات ألقیت على طلبة الكفاءة المهنیة للمحاماة  ببن عكنون في مقیاس حقوقد1
ومابعدها.104ص2015- 2014الانسان" ، السنة الجامعیة 
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كانت الإجاباتواهم 2015لسنة الألفیةاستمرار الجزائر في هذا المجال لتحقیق أهداف 
، كما الإنسانالخاصة بحقوق والإجراءاتبالنسبة لاستعداد الجزائر لاستقبال كل الزیارات 

.الآجالوفي أقرب راتاو مشبأن المصادقة على اتفاقیة الاختفاء القسري ستكون بعد أكد
رات تمهیدیة أو ات مختلفة وبعد مشتم تحدیده بمشاركة جهالوطنيالوزیر أن التقریر أكدكما 

ملاحظات متعددة وبمشاركة المجتمع المدني حول ما یخص المرأة والطفل والمعوق.و 
وختاما لذلك وفیما یتعلق بالتوضیحات الخاصة بحقوق المرأة والطفل والصادرة بعد النقاش 

لها من طرف الوفد الجزائري نذكر من بینها:قبو إلىوالدراسة وأدت 
الإعدامعلى مطلب عقوبة والإبقاءالأطفال ضرورة اتخاذ تدابیر حول العنف ضد -1

(مقدم من طرف ایطالیا).
زیادة الجهود لحمایة حقوق المرأة والطفل مع الاهتمام بالعقبات الاجتماعیة والثقافیة -2

هذه العقبات (توصیة مقدمة من طرف بریطانیا).زالةلإالكفیلةالإجراءاتوالقانونیة واتخاذ 
(سلوفینیا).الأطفال بالاتجار أنواعاتخاذ تدابیر تشریعیة ضد كل -3
بین الرجل والمرأة وعلى حقوق المرأة ومكافحة الفقر(توصیة قدمت اةاو المسالتأكید على -4

من طرف نیجیریا).
الملاحظات حولها وهي:ببعضالجزائرحتفظتاوفیما یتعلق بهذه التوصیات 

خاص وفق طابعها إجراءأي أوالتمسك بحق الجزائر في دراسة وقبول الزیارات -
المناسب.

لاسیما الأسرةبتعدیل قانون رفض الجزائر صراحة لتوصیات بعض الدول فیما یتعلق-
ن المصالحة المقدمة مإطارالشق المتعلق بالمرأة في مسالة الطلاق ومسألة عدم العقاب في 

لغاءوالدیانةكندا كما رفضت الجزائر توصیات صادرة في مسألة حریة العقیدة  ٕ الأمروا
الخاص بشروط مباشرة الدیانات المقدمة من بلجیكا.
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في اتفاقیة مكافحة أشكال 2،16لم تقبل الجزائر طلب سحب التحفظ الخاص بالمادتین -
التشریع في إعادةه طلب من الجزائر التمییز ضد المرأة المقدم من سلوفینیا، وفي نفس الاتجا

1الشهادة والمیراث المقدم من هولندا.أوخاصة في مسائل الطلاق الأسرةمجال قانون 

II.حمایة الحقوق المالیة للطفل في القانون الجزائري
والقوانین الوضعیة، باعتبارها الخلیة یةاو السمشرائع لباهتمام خاص في جل االأسرةحظیت 
في تطویره وتماسكه وصلابته، لكن قد تعصف مشاكل لىو الأاللبنةلمجتمع و في االأساسیة

فتنتفي الغایة المرجوة من الزواج وینتهي بالطلاق الذي یعد أبغض الأسرةالحیاة ببناء 
وحقوقهم لادو الأمصالح لىو الأتمس بالدرجة آثارالحلال عند االله لما یترتب عنه من 

القانونیة الحمایةصا على ضمان كفالة هذه الحقوق لتوفیر ، مما دفع بالمشرع وحر الأساسیة
جد في هذه الحمایة ، وتالأطفال بالتي تتعلق الإجراءاتفي جمیع الفضلى لمصالح الطفل 

ولاسیما بعد انحلال ومصالحهلى عنایة بالغة بحقوق الطفل أو أساسها في الدستور الذي 
تحدید الضمانات التي لاو سنح، وعلیه العلاقة الزوجیة أین تكون مصالح الطفل مهددة

حمایة لالهذه الدستوري الأساسللطفل انطلاقا من الأساسیةوضعها المشرع لحمایة الحقوق 
والتشریعات المنبثقة عنه.

الحمایة الدستوریة للحقوق المالیة للطفل-1
في بناء لىو الأكونها تعد اللبنة الأسرةالمشرع الدستوري وحرصا منه على حمایة إن
بل كرس الحمایة ،وضع أحكام وقواعد دستوریة بالطفل كفرد مستقلإلىلم یتطرق ،المجتمع

بأن صلاحه یتوقف على صلاح ،منهإیماناالأسريإطارهافي الأساسیةالدستوریة لحقوقه 
، بشيء من الأسرةموضوع حمایة إلىوتماسكها، لذلك تطرقت الدساتیر الجزائریة الأسرة
مبدأ فان، وعلیه أهمیتها على مستوى القانون الأساسيدون تفصیل حقیقي رغم الالإجم

، لان الأسرةتجد لها تأسیسا من أجل السمو والرفعة بمقام للأسرةوأسس الحمایة المخولة 

.110نفس المرجع،ص 1
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والتي تجمع بین رجل وامرأة، یقرران الأسرة هو نتاج أقدس رابطة على الإطلاق،أساس 
والسهر الإنجابیتمثل في عقد الزواج الذي من نتائجه العظیمة مصیرا مشتركا بعقد قدسي

على الجیل الموالي تربیة وسلوكا، وحسبنا فهذه الرابطة یجب أن تكون مقدسة كذلك دستوریا 
وقانونا وتنظیما، نتیجة القداسة الشرعیة لهذا العقد المسمى بالمیثاق الغلیظ في القران 

1الكریم.

للمجتمع فانه یعد سببا وجیها في أن تحظى الأساسیةهي الخلیة الأسرةولما كان اعتبار 
بحمایة من طرف الدولة والمجتمع.الأسرة

الأسریةالواجب الدستوري في حمایة العلاقة -أ
كذلك واجب دستوري یقع بالأسرةالحقوق المتعلقة إلىبالإضافةینظم الدستور الجزائري 

، بالقیام بواجب تجاه أسرهم، سواء بقیام بالتزام للأسرةالمشكلینالأفرادعلى عاتق مسؤولیة 
التزام منهم وبمساعدة أوممارسة الحقوق والحریات، إطاردستوري وشخصي من طرفهم في 

العشرة إطارمعنویة في أوالدولة، بان یحظى هؤلاء بمجازاة من طرف الدولة قد تكون مادیة 
والقرابة.

الحریات ممارسة الحقوق و إطارالواجب في - ب
منه بأن (یمارس كل واحد جمیع 63تطبیقا للمادة 1996یقضي الدستور لسنة 

احترام الحقوق المعترف بها للغیر في الدستور، لا سیما احترام الحق في إطارحریاته، في 
بالنسبة الأمروالشبیبة والطفولة)، ونفس الأسرةالشرف، وستر الحیاة الخاصة، وحمایة 

یتجه نحو بالأسرةالمؤسس الدستوري اهتمامنجد حیثمنه، 60طبقا للمادة 1989لدستور 

متغیر، مجلة سداسیة دولیة الثابت و الصدیق سعوداوي، مقال حول الأساس الدستوري لحمایة الأسرة في الجزائر بین أ1
.242، ص2014،سنة 2علمیة محكمة تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنیة، جامعة خمیس ملیانة، العدد
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جد أساسا وواجبا أو ، لذلك الأساسیةالخلیة العریقة إیمانا منه بقدسیتها كونها الأسرةالرقي بقیم 
:1وحمایتها وهذا كما یليللأسرةسامیا تجاهها، مفاده الاحترام والتقدیر 

:رةللأسواجب الاحترام المقدس - ت
ممارستهم لحقوقهم وحریاتهم في إطارفي الأسرةاحترام والأفرادعلى كل المواطنین 

ولأعضائها، والحق في ستر الحیاة الأسرةالدستور والقانون، باحترام الحق في شرف إطار
الخاصة.

:وأجیالهاالأسرةواجب حمایة - ث
لجزائریة الممثلة في الطفولة، ، والشبیبة االأسرةمن واجب كل مواطن و فرد حمایة 

الجاهزین لتحمل مسؤولیاتهم الأبناءباعتبارها أحد أجیال المستقبل، وكذا الشبیبة من خلال 
والمجتمع الجزائري مستقبلا.الأسرةوالواعین بشؤون 

من خلال بدایة العمل بدستور الأسرةونلاحظ أنه تطور هذا الواجب الدستوري بخصوص 
عن مثل 1976ودستور 1963وم، في حین لم ینص كل من دستور غایة الیإلى1989

الجزائریة بدایة بالتطبیق العملي بالأسرةهذا الواجب المقدس، وبالتالي أصبح تغیرا واهتماما 
البناء الدیمقراطي وتحدید مجالها وحدودها، إطاروالفعلي لمختلف الحقوق والحریات في 
.الأسریةخاصة منها بهدف عدم المساس بحقوق وحریات الغیر

الأسریةالعشرة والقرابة إطارالواجب في -ج
أفرادالعشرة والقرابة بین إطاروفي 1996و1989و1976ینظم كل من دستور 

تجاه بعضهما البعض، والأبناءالآباء، بین الأسریةعن واجب بین أحد طرفي العلاقة الأسرة
على القیام بواجب تربیة الآباءي القانون (یجاز 1996من دستور 65بحیث تنص المادة 

ومساعدتهم).آبائهمإلىالإحسانعلى القیام بواجب الأبناءأبنائهم ورعایتهم، كما یجازي 

.243، صصدیق سعداوي نفس المرجع السابق-أ 1
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الجزائري المعدل والمتمم على سبیل المثال بنص الأسرةوهذا النص ما تم تطبیقه في قانون 
رابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربیة في حیاتها على التالأسرةمنه بأنه (تعتمد 3المادة 

الأسرةمن قانون 4الاجتماعیة)، وأیضا ما تضمنته المادة الآفاتالحسنة وحسن الخلق ونبذ 
بخصوص أهداف عقد الزواج بالنص أنه (الزواج هو عقد رضائي...من أهدافه تكوین أسرة 

).الأنساب...والمحافظة على ناو والتعأساسها المودة والرحمة 
الأسرةخصوصیة حمایةلمظاهر الدستوریة في ا-ح

لبناء أي مجتمع صالح أقر الأساسیة، ونظرا لأنها الخلیة الأسرةنظرا لخصوصیة 
لها، تتعلق بسمات حمایةالدستور مجموعة من المظاهر والمجالات ذات الصلة بهدف توافر 

في علاقتها أون أعضائها، بمختلف العلاقات القائمة فیما بیالأسرةلأخلاقیاتومراعاة 
بالمجتمع فیما یخص أفراده، وان تلك المظاهر تتعلق أساسا بالحمایة الدستوریة وتقدیسها، 

جراءاتهعلى أن تجد لها أسسا في القانون الجنائي  ٕ ومن ثم القول بالحمایة الدستوریة وا
من الأسرةدیمومة الجنائیة لذلك، والتي تتمثل في تلك الحقوق والحریات ذات الصلة بكیان و 

:1الآتیةخلال المجالات والمظاهر 
أنثىأوالجنس سواء كان ذكرا إلىودون تمییز یعود سببه الأسرةأفرادبین اةاو المس ،

من الدستور المعمول به.29وهذا ما نصت علیه المادة 
 لا یجوز انتهاك حرمة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه ویحمیها القانون، ونفس

.بالأسرةمان وحمایة المراسلات والاتصالات الخاصة، ومنها المتعلقة لضالأمر
 بمقتضى القانون وفي إلاضمان الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن، بأن لا تفتیش

بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة.إلااحترامه، ولا تفتیش إطار

.245، صرجعنفس الم 1
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 الإرثالحق في أنى ، عل1996من دستور 52/2طبقا للمادة الإرثضمان حق
الأسرةبخصوصه، وذلك بموجب قانون الإسلامیةفي الجزائر هو تطبیق الشریعة 

.183غایة المادة إلى126الجزائري المنظم له في الكتاب الثالث منه من المادة 
 بواسطة هیئة دستوریة مختصة مكلفة إلاالأسرةتنظیم والتقنین لقانون اللا یتم

تتمثل في هیئة البرلمان المكلفة بسن 1الشخصیة، وأساسالأحوالابالتشریع في مجال 
، لا الأسرةالشخصیة، وحق الأحوالالقانون العادي في القواعد العامة المتعلقة بقانون 

، والتركات.والأهلیةسیما الزواج، والطلاق، والبنوة، 
 ریح كل حمایة قضائیة بصأو ، ومنه 2005الجزائري سنةالأسرةتم تعدیل قانون

في أصلیامكرر من هذا القانون أنه (تعد النیابة العامة طرفا 3العبارة طبقا للمادة 
تطبیق أحكام هذا القانون)، بحیث جاء هذا النص على سهر إلىجمیع القضایا الرامیة 

نزاع أوالدولة والمجتمع ممثلة عنهما هیئة النیابة العامة في العضویة في أي قضیة 
في المجتمع للأسرةحمایة ل الشخصیة، ومن ثم أصبح للدولة و الأحوامتعلق بشؤون 

.2بمختلف فروعهاالأسریةمشاركة رسمیة، بكونها الرابطة 
الأسرةدور الحكومة في حمایة -خ

الجزائریة على مستوى الدولة بوزارة خاصة بها، تعمل على ترقیتها الأسرةتحظى 
ة فیها، ومن ثم تعتبر هذه الوزارة بمثابة التمثیل المطروحالأسریةوالاهتمام بمختلف القضایا 

والأسرةفي كل الجوانب داخل الدولة، وتدعى "وزارة التضامن الوطني للأسرةالرسمي 
وقضایا المرأة".

والفاعلة الأسرةوالمرأة باعتبارها أحد أعضاء الأسرةبحیث تهتم هذه الوزارة بمختلف قضایا 
بخصوص المرأة الأهمیةمعیة، ومن خلال التسمیة نجد منح فیها في الحیاة الیومیة والمجت

.245، صرجعنفس الم 1

.246، صنفس المرجع 2
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وفقط،  علیه نبین اهتمام الأسرةالاكتفاء بمصطلح بالإمكانوالتركیز علیها في حین كان 
المتضمن 134-13الجزائریة من خلال ما جاء به المرسوم التنفیذي رقم بالأسرةالحكومة 

عموما بما یلي:بالأسرةالمرأة والمتعلقة وقضایاوالأسرةصلاحیات وزیر التضامن الوطني 
 والتنمیة الاجتماعیة.بالأسرةاقتراح الوزیر المعني عناصر السیاسة الوطنیة المتعلقة
 ستشرافیة المتعلقة یة الاجتماعیة لها، والدراسات الإالتنمالأسرة و الاهتمام بنشاطات

.بالأسرة
 والتكفل بالفئات المحرومة وتحسین وترقیتها الأسرةوطنیة لحمایة إستراتیجیةتصور

عدادظروف معیشتها،  ٕ تنفیذ مخطط مساهمة المرأة في التنمیة الوطنیة، واقتراح برامج وا
والمراهقین والمحرومین، وأیضا الأطفال ومن خلال المسنین الأسرةهادفة لحمایة أعضاء 

والتهمیش والتخفیف ءوالإقصامكافحة الفقر وأدواتآلیاتالاهتمام ببرامج الشباب، ووضع 
من الهشاشة الاجتماعیة، وتشجیع الحفاظ على التلاحم الاجتماعي، والاهتمام بوضع برامج 

.1تخص الفئات التي في وضع صعب
والاجتماعي، والقیام بمساعدات في الإنسانيوأیضا تشجیع عمل الجمعیات ذات الطابع 

أسري، والمساهمة في إعلامنظام حالة الضرورة كحالة الكوارث والنكبات وغیرهما، ووضع
ضات الثنائیة بین الدول ذات الصلة والسهر على تطبیق الاتفاقیات والمعاهدات ذات و االمف

في النشاطات الجهویة والدولیة المهتمة الأسرالعمل على تمثیل قطاع بالأسرةالصلة 
. 2الأسرةبقضایا 

:الحمایة الجنائیة للحقوق المالیة للطفل.1
مجموعة من الحقوق والواجبات التي الأسریةالعلاقات إطارالجزائري في المشرعب رت

الإنفاقواجب الزوج في الواجباتیجب مراعاتها ضمانا لاستمرار هذه العلاقات، ومن بین 

.255-254المجلة السابقة، ص 1

.255، صنفس المرجع 2
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74والاجتماعي قبل أن تفرضه المواد من الأخلاقيعلى أسرته، وهذا الواجب یفرضه الوازع 
ما لم الأبالتي تنص:" تجب نفقة الولد على 75ولاسیما المادة سرةالأمن قانون 80إلى

إذاالدخول، وتستمر في حالة ما إلىوالإناثسن الرشد إلىللذكور فبالنسبةیكن له مال، 
للدراسة، وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب".لااو مز أوبدنیة أوعقلیة لآفةكان الولد عاجزا 

كذلك على ما یلي:" لا تخرج الزوجة الأخرىهي الأسرةانون من ق61كما نصت المادة 
وفاة زوجها أوالمطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدة طلاقها 

في حالة الفاحشة المبینة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق".إلا
وللحد من المجتمعسلبیة في آثارالامتناع عن القیام بواجب النفقة یرتب وعلیه فان 

بحكم درجة احتیاجه وعدم قدرته على لىو الأالتي تمس بحقوق الطفل بالدرجة الآثارهذه 
الجزائري ورتب جزاءا على من لا یدفع النفقة المقدرة المشرعالكسب، من هذا الباب تدخل 
بالحبس من ستة من قانون العقوبات ما یلي:" یعاقب 331في ذمته حیث جاء في المادة 

كل من امتنع عمدا دج  300.000إلىدج50.000ثلاث سنوات وبغرامة من إلىشهر أ
قیمة لأسرته وعن أداء كاملإعالةقضاءامقررة لمبالغ الشهرین عن تقدیم ازاو تتجولمدة 

بإلزامهك رغم صدور حكم ضده  لفروعه، وذأوأصوله أوزوجه إلىالنفقة المقررة علیه 
1.إلیهمفقة نالبدفع 

الناتج عن الإعسارویفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس، ولا یعتبر 
السكر عذرا مقبولا من المدین في أي حالة من أوالكسل أوالاعتیاد على سوء السلوك 

محل أوفي هذه المادة هي محكمة موطن إلیهامختصة بالجنح المشار لالمحكمة او ، الأحوال
.المنتفع بالمعونةأومقرر له قبض النفقة لخص االشإقامة

، 1999معارف بالإسكندریة ، محمد عبد الحمید الألفي، الجرائم العائلیة (الحمایة الجنائیة للروابط الأسریة)، منشأة ال1
.60ص



ماھیة صندوق النفقة للمطلقات الحاضناتالفصل الأول                  

30

1ویضع صفح الضحیة بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائیة".

المشرع الجزائري قد جرم فعل الامتناع عن تسدید النفقة أنوباستقراء هذه المادة نلاحظ 
أولالتزامات الزوجیة جرائم التخلي عن أداء اأوالعائلي الإهمالوالذي یندرج ضمن جرائم 

جراءات متابعة تنتهي بجزاء مقرر الأبویة ٕ ، والتي یجب لقیامها توفر مجموعة من الأركان وا
لاد في هذه الحالة.و أبا للأأو، والذي یكون زوجا إدانتهعلى الشخص الذي ثبتت 

:جریمة عدم تسدید النفقةأركان )1
من بقیة الجرائم ركنا مادیا وركنا معنویا، جریمة عدم تسدید النفقة لقیامها كغیرهايتقتض
فیما یلي:إلیهانتطرق 

الركن المادي:-أ
لقیام الركن المادي لهذه الجریمة یجب توفر عنصرین أساسیین هما:

صدور حكم قضائي یقضي بالنفقة.-
شهرین من تاریخ زاو تتجكامل قیمة النفقة لمدة أداءالمحكوم علیه عن امتناع-

یف بالوفاء.انتهاء أجل التكل
صدور حكم قضائي یقضي بالنفقة

من قانون العقوبات على وجوب صدور حكم قضائي یقضي 331نصت المادة 
المستفیدین بها؟ وما الأشخاصهي النفقة التي یقصدها المشرع؟ ومن هم بالنفقة، لكن ما

هو الحكم الذي یؤخذ بعین الاعتبار؟.
نفقة المحكوم بها:لطبیعة ا

عن النفقة الغذائیةالعقوباتمن قانون 331یتحدث النص الفرنسي للمادة 
(pension alimentaire)فقط في المحكوم بها ة قوبالتالي فالمشرع الجزائري حصر النف

، 84والمتضمن قانون العقوبات المنشور في الجریدة الرسمیة رقم 20/12/2006الصادر بتاریخ 23- 06القانون رقم 1
.24ص
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في سنه لأحكام الأسرةأحكام قانون إلىدون أن یستند الأصليتقیدا بالنص 1النفقة الغذائیة
.26/04/2006هذا ما دأبت علیه المحكمة العلیا قبل تاریخ و ق.ع،331المادة 

عن المحكمة العلیا أصبح المقصود بالنفقة 26/04/2006لكن منذ صدور قرار بتاریخ 
هي النفقة المعرفة بمشتملاتها في المادة من قانون العقوبات 331ها طبقا للمادة المحكوم ب

على ما یلي:" الأسرةمن قانون 78دة حیث تنص الما2005لسنة الأسرةمن قانون 78
في العرف تأجرته  وما یعتبر من الضروریاأووالكسوة والعلاج والسكن تشمل النفقة الغذاء

والعادة ".
من قانون العقوبات المصري على أن 293أما المشرع المصري فقد نص في المادة 

أجرته وما یعتبر من الضروریات أوالنفقة تشمل كل من أجرة الحضانة والرضاعة والسكن 
2في العادة والعرف.

القضائي الصادر والملزم بالنفقةطبیعة الحكم:
وحتى یكون الشخص المدین بالنفقة محل متابعة قضائیة یجب الإطارفي هذا 

إذصدور حكم قضائي یقضي بأداء النفقة المستحقة ومصطلح الحكم هنا یأخذ مفهوما واسعا 
أوقرار صادر عن مجلس قضائي أوون حكما صادرا عن المحكمة الابتدائیة یمكن أن یك

، كما قد یكون حكما صادرا عن الأسرةرئیس قسم شؤون أوأمر صادرا عن رئیس المحكمة 
3جهة قضائیة أجنبیة، وهنا یتوجب أن یكون ممهورا بالصیغة التنفیذیة.

مة العلیا قرار بتاریخ وفي هذا الصدد صدر عن غرفة الجنح والمخالفات للمحك
یلي:" من المقرر قانونا أن یتحمل جاء فیه ما124384ملف رقم 16/04/1995

المسؤولیة الجزائیة كل من امتنع عمدا ولمدة تفوق الشهرین عن تقدیم المبالغ المالیة المقررة 

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والأموال، دار هومة د1
.153، ص2002شر والتوزیع، الجزائر، للطباعة والن

.27، ص2002، 2عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، طأ 2

.27نفس المرجع، ص 3
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ى لم یثبت العكس، ومتلأسرته، ویبقى الاقتراض عن عدم الدفع العمدي ماالإعالةقضاء
المجلس قد خرقوا ثبت صدور أمر قضائي استعجالي یلزم المتهم بدفع النفقة، فان قضاة

1قرار نهائي في النزاع.أوببراءته بدعوى أنه لا یوجد حكم قضواالقانون عندما 

الحكم كما جاء في نفس القرار أنه یجب تفسیر كلمة "حكم" بمفهومها الواسع الذي یشمل 
ستعجالي.الإوالقرار القضائي والأمر

ویشترط في الحكم الذي یقضي بالنفقة للاعتداد به ما یلي:
أن یكون قابلا للتنفیذ أي حائزا لقوة الشيء المقضي فیه ولا یقبل أي طعن من طرق الطعن 

ذاالعادیة  ٕ كان غیر نهائي یجب أن یكون معجل النفاذ بقوة القانون رغم المعارضة وا
یة المتعلقة بالنفقة والمشمولة بالنفاذ المعجل أساسها القانوني القضائامرو الأوالاستئناف ونجد 

نظرا لما یتمیز به هذا الحق من طابع استعجالي الأسرةمكرر من قانون 57في المادة 
خاصة خلال سیر دعوى الطلاق.

المدین بالنفقة عن طریق محضر قضائي وفقا إلىكما یجب أن یبلغ هذا الحكم 
.وقد أكدت والإداریةالمدنیة الإجراءاتالمنصوص علیها في قانون والأشكالللشروط 

المحكمة العلیا في العدید من قراراتها على شرط التبلیغ حیث جاء في قرار صادر عن غرفة 
كان مؤدى نص إذاما یلي:" 63194ملف رقم 23/11/1982الجنح والمخالفات بتاریخ 

یا بالحبس والغرامة على كل من امتنع عمدا من قانون العقوبات الحكم جزائ331المادة 
شهرین عن دفع النفقة المحكوم بها علیه قضاء لصالح من حكم لهم بها لأنهزاو تتجولمدة 

یشترط للمتابعة الجزائیة بهذا الجرم أن یكون المحكوم علیه قد بلغ وفقا للقانون بالحكم 
2القانون.القاضي بالنفقة وأن القضاء بخلاف ذلك یعد خطأ في تطبیق

.192، ص1995المجلة القضائیة، العدد الثاني، لسنة  1

لحلبي الحقوقیة،سنة االقضائیة الجزائیة، المجلد التاسع، منشورات د.محمود زكي شمس، الموسوعة العربیة للاجتهادات 2
.6210، ص2000
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 شهرین:زاو تتجكامل قیمة النفقة لمدة أداءامتناع المحكوم علیه عن
من قانون العقوبات أن سلوك الجاني في هذه 331یظهر جلیا من خلال المادة 

الجریمة هو سلوك سلبي یتحقق في امتناعه عن دفع مبلغ النفقة المحكوم بها علیه لمدة 
1شهرین.زاو تتج

ب المشرع الجزائري أن یتم الوفاء بكامل قیمة النفقة المحكوم بها، فالوفاء جأو وقد 
الجزائي لا یعتد به، ولا ینفي وقوع الجریمة، وقد اعتبرت المحكمة العلیا في قرارها الصادر 

جرم عدم تسدید أن23000ملف رقم 01/06/1982عن غرفة الجنح والمخالفات بتاریخ 
هم الذي تماطل في دفع النفقة المحكوم بها علیه لصالح زوجته النفقة جنحة مستمرة، فالمت
كما أن الوفاء 2حین التخلص التام عن دفع المبالغ التي علیهإلىیبقى مرتكبا لهذه الجنحة 

اللاحق لمدة الشهرین لا ینفي الجریمة لكن طبقا للتعدیل الجدید لقانون العقوبات لسنة 
حكم بإصداربعد الدفع وهنا یتم وقف المتابعة كلیا یمكن للضحیة الصفح عن المتهم 2006

بانقضاء الدعوى العمومیة لصفح الضحیة.
یل عن نصه على الصفح لأنه قد یستغله أو للتآخروهنا یبدوا أن المشرع فتح باب 

في قضایا إرجاعهاالزوج في الضغط على زوجته بالصفح عنه حتى یبقى لها أمل في 
الرجوع والنفقة.

لركن المعنوي:ب_ ا
تتطلب جریمة عدم تسدید النفقة كغیرها من بقیة الجرائم ركنا معنویا یتمثل في القصد 

النفقة، أداءمن قانون العقوبات بالامتناع عمدا عن 331الجنائي الذي عبرت عنه المادة 
نفقة المبلغ المحكوم علیه به، وأن ذلك المبلغأداءفالجاني لابد أن یكون عالما بواجب 

، 2د. إسحاق إبراهیم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري "جنائي خاص" ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة 1
.153، ص1998الجزائر، 

.116د. أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص 2
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إرادتهمستحقة علیه بموجب حكم قضائي نهائي ملزم، ثم یمتنع عن الدفع رغم ذلك، أي أن 
عدم التسدید باختیاره وعلیه یتحقق القصد الجنائي بتوافر عنصرین أساسیین إلىاتجهت 

هما:
علم المتهم بصدور حكم قضائي ضده واجب النفاذ بدفع النفقة وعلمه بالتنبیه علیه بالدفع.-
فعل الامتناع عن دفع النفقة.إلى المتهم إرادةتجاه ا-

هو السبب الوحید الذي یمكن قبوله فعلا كمبرر لعدم تسدید النفقة المحكوم الإعسارویعتبر 
الكسل عذرا مقبولا من أوالناتج عن الاعتیاد على سوء السلوك الإعساربها، كما لا یعتبر 

السالفة الذكر أن عدم الدفع 331رت المادة ، وقد اعتبالأحوالالمدین في أي حالة من 
لم یثبت المتهم عكس ذلك، فسوء النیة مفترض فلا یقع على عاتق النیابة العامة عمدي ما

أنه حسن النیة وعلیه فان مجرد عدم إثباتیتعین على المتهم إنماتوافر سوء النیة إثبات
العكس من لإثباتا قرینة بسیطة قابلة د، لكنهمالدفع یعتبر قرینة قانونیة على توافر ركن الع

طرف المتهم.
الجزاء إلىالمتابعة ثم إجراءاتإلىلا أو نتطرق المتابعة والجزاء:إجراءات )2

المقرر لهذه الجریمة مع العلم أنه وخلافا للقواعد العامة في الاختصاص حسب المادة 
حكوم له بالنفقة المأوق.ا.م.ا تختص المحكمة التي یقیم بها طالب النفقة ²140

المحاكمة على طالب للإجراءاتللفصل في قضایا عدم تسدید النفقة وذلك تسهیلا 
النفقة.

المتابعة:إجراءات
المحكوم له بإمكانالجزائیة أصبح الإجراءاتمن قانون 337تطبیقا لأحكام المادة 

عاء المباشر مرفقة حاضن المحكوم له بالنفقة تقدیم شكوى عن طریق الاستدأوبالنفقة 
بالوثائق التالیة:
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حكم قاضي بالنفقة.-
بالدفع.إلزاممحضر -
وبعد دفع مبلغ ،محضر یحرره المحضر القضائي یثبت امتناع المدین عن دفع النفقة-

.مبلغ رمزيالأحیانفي غالب الكفالة المحدد من طرف وكیل الجمهوریة وهو
أیام ویستدعي المتهم لهذه الجلسة.8لذي لا یتعدى دد وكیل الجمهوریة تاریخ الجلسة احی
یلي:المحدد یقع ماهابتاریخو 
جزءا منها وأنكر أوفي حالة حضور المتهم ودفعه بأنه دفع النفقة المحكوم بها كاملا -

إجراءالدائن قبضه لهذا المبلغ، یوجه رئیس الجلسة الطرفین لمحضر قضائي من أجل 
غیر المدفوع، وان كان المتهم أوفة المبلغ الحقیقي للنفقة المتبقي محاسبة بین الطرفین لمعر 

بإبراءقد دفع كل النفقة المحكوم بها علیه یتحصل من المحضر القضائي على محضر 
وفي حالة حضور ، بتبرئتهأوالمتهم بإدانةالذمة ومن خلال محضر المحاسبة المحكمة تقوم 

محكوم بها علیه هنا تؤجل المحكمة الدعوى وتحدد له المتهم وتصریحه أنه لم یدفع النفقة ال
من أجل تسویة وضعیته مع العلم أن تسویة الوضعیة لا أثر لها على معاقبة آخرأجل 

. المتهم عن جنحة عدم تسدید النفقة
المتهم بإدانةتقضي المحكمة بحكم غیابي الأحیاني حالة عدم حضور المتهم في غالب وف

مبلغ مالي للضحیة یمثل مبلغ النفقة والتعویض، ثم بعد تبلیغ إلىبالإضافةمع أمر بالقبض 
ل جلسة أو بالقبض وتحدد له لأمرلالمتهم بهذا الحكم الغیابي یتم القبض علیه تنفیذا 

للمحاكمة من جدید وهو رهن الحبس الاحتیاطي وهنا ینظر القاضي في حیثیات ملف 
لم یدفعها أوجزء منها أوالثاني، أي أنه دفع النفقة كلها أول و الدعوى طبقا للاحتمال الأ

إطلاقا.
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الجزاء:
سنوات وبغرامة من 3إلىشهر أ6یعاقب على جنحة عدم تسدید النفقة بالحبس من 

ة على ذلك الحكم على المتهم بالحرمان من و دج، ویجوز علأ300000إلىدج 50000
سنوات 5إلىالأقلمن قانون العقوبات وذلك من سنة على 14الحقوق الواردة في المادة 

جنحة لارتكابهحكم القاضي على المتهم بعقوبة جزائیة إذاأنه الإشارة، وتجدر الأكثرعلى 
تتعلق بعدم تسدید النفقة فلا یجوز له الحكم للضحیة بمبلغ النفقة غیر المسددة لأنها دین 

الجزائیة تشترط أن تستند الإجراءاتسابق على جنحة ذلك أن المادة الثانیة من قانون 
ضرر مباشر تسبب عن الجریمة غیر أنه یستطیع الحكم إلىالضحیة في طلب التعویض 

1حاصل من الجریمة.نتیجة الضرر ال

الفقهي لصندوق النفقةسیأستالالمطلب الثاني: 
الغراء في حقبة من الزمن كان الناس یحتكمون فیها الإسلامیةلقد جاءت الشریعة 

شریعة الغاب، القوي فیها یأكل الضعیف، وضعها الطغاة والجبابرة لخدمة مصالحهم، إلى
ستطیع أن تحمل سیفا وتدافع عن القبیلة، فلذلك كان وكانت المرأة فیها مهملة، فهي لا ت

كالرجل ولا یحق لها أن ترث الإنسانیةكمخلوق كامل إلیهاینظر لها نظرة احتقار، ولا ینظر 
ذا﴿بل تورث فقط، بل كانت توأد في صغرها كما وضح ذلك القران الكریم في قوله تعالى: ٕ وا

.2﴾بأي ذنب قتلت*سئلتالموءودة
وكرمها وضمن لها جمیع حقوقها مثلها مثل الرجل حیث قال الإسلامفجاء 

، فكرمها أما، وأختا وبنتا وزوجة، فجعل نفقتها 3﴾ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف﴿تعالى:
الرجال قوامون ﴿لادها واجبة على الزوج، حیث بین القران الكریم ذلك في قوله تعالى:أو ونفقة 

.165مرجع سابق، صد.أحسن بوسقیعة،  1

.89سورة الكوثر، أیة  2

.228سورة البقرة، آیة  3
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، وقوله 1﴾م على بعض وبما أنفقوا من أموالهمعلى النساء بما فضل االله بعضه
إلاعة سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما أتاه االله لا یكلف االله نفسا سلینفق ذو ﴿تعالى:

ه صلى االله علیه وسلم:" ولهن علیكم رزقهن وكذلك السنة النبویة الشریفة بقول، 2﴾ما أتاها
الحنیف على تكریم المرأة، الإسلامدل على مدى حرص، وهذا كله ی3وكسوتهن بالمعروف"

.الإسلامخلافا لما ادعاه الحاقدون على 
باعتبارهم ثمرة لادو الأحقوق یهمللم الإسلامفكما حظیت الزوجة بهذه العنایة فان 

وجوب نفقة الزوجة هو علاقة الزواج فان سبب مقدسة وهي الزواج، ولما كان سبب لعلاقة
والإجماعثبت بالكتاب والسنة الأخرىعلاقة القرابة ودلیل وجوبها هي هو للأبناءوجوبها 

والمعقول.
أنلادهن حولین كاملین لمن أراد أو والوالدات یرضعن ﴿فمن الكتاب قوله تعالى:

وسعها لا إلایتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس 
فوجه الاستدلال في هذه ، 4﴾ولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلكتضار والدة بولدها ولا م

"المولود لى زوجاتهم، وعبر عن الزوج بـمن نفقة عالأزواججبه االله على أو یكمن فیما الآیة
علیه وهي"الولادة له" لما عرف من أن تعلیق الحكم بمشتق، الإیجابله" للتنبیه على علة 

بسبب الولد، فوجوب الأمهاتعلى الإنفاقوجب فإذایفید كون مبدأ الاشتقاق علة له،
ووجه ،5﴾فان أرضعن لكم فأتوهن أجورهن﴿لى، وقوله تعالى:أو على الولد من باب الإنفاق

وهذا یقتضي الآباءعلى لادو الأإرضاعجب أجرة أو االله سبحانه وتعالى إنالاستدلال : 
.علیهم واجباالإنفاقمؤونتهم، فكان إیجاب

.34سورة النساء، آیة  1

.7سورة الطلاق، الآیة  2

.301( كتاب الحج، باب حجة النبي صلى االله علیه وسلم )، صصحیحهأخرجه مسلم في  3

.233سورة البقرة، آیة  4

.6سورة الطلاق، الآیة  5
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كثیرا ما یتخلى عن الأبأن إلالاده أو تجاه الأبلكن رغم قیام واجب النفقة على 
هذا الواجب ویدعهم عرضة للهلاك وتتجلى هذه المظاهر خاصة بعد الطلاق حیث یعمد 

الامتناع عن دفع مستحقات أبنائه من النفقة انتقاما من مطلقته كما قد یكون إلىالزوج 
ففي هذه الحالة یحق للمطلقة الحاضنة أن ترفع أمرها للقاضي، أحیانا عاجزا عن توفیرها،

كانت إنكان غائبا، أما إنع على والدهم موسرة تنفق من مالها علیهم ثم ترجفان كانت 
معسرة یأذن لها القاضي بالاستدانة وهذا ما نتعرض له من خلال تبیان أحكام الاستدانة 

وضوابطها الشرعیة.
ه الإسلامي _ بیت المال نموذجا_في الفقل: والفرع الأ 

I.مفهوم بیت المال:
بأموال الأمة الدار التي یُحتفظ فیهاهوالمسلمینعندبیت المالتعریف بیت المال : .1

صلى االله أیام النبيوقد نشأ بیت المال منذم التصرف فیها أو حیازتها لأهلهاالتي للإما
ر علیه وسلم ، فقد وضع على الأموال أمینًا. ووض شْ ع صاحب جزیة وصاحب عُ

نة وضربوصاحب خراج زَ ا (مخمِّنا) وعیّن خَ المكاییل.وعامل زكاة وخارصً

نت الدواوین لاتساع رقعة الإسلام وكثرة الأمة وتشعب وفي عهد عمر رضي االله عنه دُوّ
ان الخراج، ودیو الاحتیاجات. فوضع دیوان الأنساب، ودیوان الجند، ودیوان الجزیة، ودیوان

الصدقات.

وبعد انتشار الإسلام في الشام والعراق نشأ دیوان الاستیفاء وجبایة الأموال. وكان
دیوان الشام بالرومیة ودیوان العراق بالفارسیة.
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الفيء، وخمس الغنیمة، والعُشور، ومن أهم موارد بیت المالموارد بیت المال:.2
ارث له والمصادر العامة (المعادن والصدقات والخراج والمال الذي لا و والجزیة

1ونحوها).

غنیمة، وتتكون الأموال التي یستحقها المسلمون من ثلاثة موارد هي: الفيء، والخمس من ال
.والصدقة

من المسلمون من أموال الكفار دون قتال بأن تركه العدو فرارًا وخوفًا: ما حازهفالفيء" 
باجتهاد أو ركاب. وهو لعامة المسلمین یصرفلقاء المسلمین وقبل أن یوجف علیهم بخیل 

الإمام ورأیه. ومثله ما حازه المسلمون بعد انجلاء الحرب. 

س الغنیمة أما  مْ : هي ما حازه المسلمون من الكفار بعد قتال. خُ

وهي ما یخرجه المسلم من مال أو : فهي جمع صدقة بالمعنى الأعمالصدقاتأما 
الثواب. ة و مایصیر إلى مال قصد الطاع

وكان لا بد من استحداث هذه المؤسسة بعد الثروة الهائلة التي انهالت على المسلمین بسبب 
الفتوحات الكثیرة ، ودخول الأقالیم الغنیة في حوزتهم.

صدار التشریعات المإوقد  ٕ حددة والموضحة لطرق صرف الأموال وقد هتم الخلفاء بتنظیمه وا
وسیاسات الدولة ، واستخدم بسخاء لجذب الأنصار ستخدم المال فیما بعد في رسم خططإ

المسیطر الأول على أو الأمیر هو–والحلفاء والقضاء على الثورات ومن هنا أصبح الخلیفة 
. بیت المال

.413) ص1913-(القاهرة1باس أحمد ، صبح الأعشى ، جأبو الع- 1
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:نفقات بیت المال.3

حیث تتوزع هذه المصروفات على عدة جهات كالنفقة على مواسم الحج والغزوات 
لذین یزورون العاصمة  وفداء أسرى المسلمین وما یدعى بمال ونفقات الرسل الأجانب ا

البیعة وهي ما یوزع على الجند عند تولي خلیفة جدید الخلافة ، وهذه كلها تصرف من بیت 
مال الخاصة.

.وكانت المنح والهبات والقروض تخرج أحیاناً من بیت مال الخاصة

تأسیس بیت المال وتطور سیاسته المالیة :.4

أن تأسیس بیت المال كان نتیجة الفتوحات الهائلة التي تحققت التعریفا في ذكرن
للمسلمین ، فكان لا بد مـــن وسیلة لحفظها ، فأسس " بیت المال " وهو المصطلح الذي 
أطلق على المؤسسة التي قامت بالإشراف على ما یرد من أموال وما یخرج منها في أوجه 

النظم الإداریة والمالیة في العصر العباسي أصبح بیت جت ضنالنفقات المختلفة وحینما 
وقد سمي بیت عاملات المتعلقة بالمصروفاتالمال یشرف على الرقابة المالیة ، وكذلك الم

المال بالبیت السامي لأنه "أصل الدواوین ومرجعها إلیه"  وهو بهذا یشبه وزارة المالیة في 
وقد تطور بتعبیر آخر الخزانة العامة مالیة ، و الوقت الحاضر ، وصاحبه یقوم بمهمة وزیر ال

1كالآتي:بیت المال عبر مراحل الخلافة الاسلامیة 

:في عهد الراشدین-أ

تكونت نواة بیت المال في عهد الخلیفة أبي بكر الصدیق بفضل فتح بعضاً من أقالیم 
ق عمر في أبا بكر سببیت الشام والعراق ، وازدادت الأموال الواردة للمدینة ، " وقیل أن

، وازدادت حركة الفتوح في عهد عمر بن الخطاب ، وكان من الطبیعي ترتیب بیت المال "
احتكاك العرب بشعوب هذه الأمم وبتنظیماتها الحضاریة.

.202المارودي، كتاب الأحكام، ص 1
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وقد تأثر العرب في تنظیم دواوینهم بما كان سائداً لدى الفرس والروم حتى مجيء عبد 
ل الأمر ملكاً وانتقل القوم من غضاضة البداوة إلى رونق الحضارة الملك بن مروان " واستحا

.الأمیة إلى حذق الكتابة " ، ومن سذاجة

كاتبه بنقله جفأمر الخلیفة بنقل دیوان الشام إلى العربیة ، أما دیوان العراق فقد أمر الحجا
.إلى العربیة 

أبي طالب رضي االله عنه فكان وهكذا تطور بیت المال حتى آخر الخلفاء الراشدین علي بن 
1بتعاقب الخلفاء الراشدین.ملحوظاً طبیعیاً أن یشهد بیت المال تطوراً 

:في عهد الأمویین-ب

، فلما جاء وهي الصوافيسعة بدون مالكبقیت في العراق والشام بنتیجة الفتح أراض شا
وحدثت تطورات للخلیفةعن بیت المال وجعلهامعاویة بن أبي سفیان ، قام بفصل الصوافي

رجاع بعض الضرائب الساسانیة، كما كان  ٕ هائلة في بیت المال في عهده كزیادة الجزیة وا
وعمل على تطویر هائل في بیت المال فزاد من الجزیة، ل من أخذ الزكاة من الأعطیة أو 

وكذلك فعل عبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد العزیز في التطویر والتعدیل.

ا أنهم شرع الإسلامي قد أهملها، كممعاد الأمویون بعض الضرائب التي كان ال"وقد أ
.استحدثوا ضرائب جدیدة 

:في عهد العباسیین-جـ

وجه العباسیون عنایتهم إلى السواد ، واستحدث المنصور فرض على الحوانیت خراجاً، 
أوجد كماالضریبةلكرخ ، ووضع علیها فقد أمر بإخراج الأسواق من مدینته إلى جهة ا

الذي یشبه دیوان المحاسبة الیوم وقد أثرت الأحداث السیاسیة كثیراً المهدي دواوین الأزمة
هـ. 334المطیع الخلافـة عام على النظم المالیة آنذاك، وازدادت الأمور سوءاً بتولي 

.303المارودي، مرجع سابق، ص 1
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میع یعد دیوان بیت المال من أهم دواوین الدولة ، ولما كان الخلیفة هو مصدر جحیث 
السلطات ، وعنه تصدر جمیع الأوامر الخاصة بشؤون الدولة فقد كان له حق التصرف 
المطلق بأنواع الدخل، ویبدو هذا واضحا في ضروب الإسراف المفرط ، وكذلك بناء القصور 

یر ذلك من ضروب إضافةً للحفلات والمناسبات وغوفي الهبات التي تثیر العجبوالبساتین 
أصبح لدیوان بیت المال في العصور العباسیة المتأخرة، جهاز إداري قدو الإسراف والتبذیر

متكامل یشرف علیه ویدیر شؤونه ویسجل الأموال الواردة إلیه والخارجة منه في أوجه النفقات 
1.المختلفة 

میزانیة بیت المال :. 5

ولا ل ، وأهمها الفيء وهو كل ما وصل من المشركین عفواً دون قتا:الواردات-
موال المأخوذة والجزیة وهي الأخراج الأرضكذلك الخراج أيو بإیجاف خیل ولا ركاب

والزكاة ، والعشور وهي الضریبة المفروضة على الأموال التجاریة من أهل الذمة
.والمواریث وریع المنشآت العامةواردة إلى الدولة الإسلامیةالصادرة وال

:ي مایليتتمثل فوأوجهها:المصروفات-

العطاء والأرزاق والنفقة على المنشآت العامة والخدمات العامة ، والنفقات العسكریة 
والخدمات السریة. 

ائف بیت المال:وظ. 6
الوظائف الدینیة: -أ

مال المسلمین ومال الخلیفة حیث التفریق بینهما بقي في عهد الخلافة الراشدة -1
فلم یعطوها أیة أهمیة.حتى جاء خلفاء بني أمیة 

.303المارودي، مرجع سابق، ص 1
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دارة بیت المال.-2 ٕ إشراف القاضي على بیت المال وللقضاء علاقة بحراسة وا
أموال الیتامى والأوقاف.-3

الصدقة لفقراء أهل الذمة.-4

الوظیفة المالیة لبیت المال :- ب

الدولة فهو بمثابة " البنك المركزي " بنك -1
ي.التسلیف الزراعي والتجار -2
المعاملات المالیة حیث ازدهرت حركـة الجهبـــذة  منذ حوالي القرن الرابع الهجري -3

بسبب توسع التجارة بالإضافة إلى ازدهار الصیرفة. 
الإشراف على دور ضرب وسك النقود.-4

1علاقة بیت المال بالأسرة :. 7

ازداد تبعا لذلك تدفق الثروة ازدادت حركة الفتوح في عهد الخلیفة عمر رضي االله عنه، و 
من الولایات على حاضرة الخلافة المدینة، وكان من الطبیعي أن یحتك العرب بشعوب 
الأقالیم المفتوحة، ویتأثروا بتنظیماتها الحضریة، وقد وجد الخلیفة نفسه مضطرا إلى الاهتمام 

.بالإصلاحات الإداریة ووضع القوانین الإداریة

هل فا، ألا وهو وضع الأراضي المفتوحةه عمر بن الخطاب وضعا صعبمنذ البدایة واج
یقسمها على المسلمین باعتبارها فیئا، أم یجعلها ملكا للدولة تبقى بید أصحابها یزرعونها 

.لخراج یكون أجرة لها یؤدى كل عامویدفعون عنها ا

بار أن ملكیة كان من رأي بعض المسلمین تقسیمها إلا أن عمر رفض هذا الرأي باعت
الأرض ستنحصر في فئة محددة، وألح كثیرون على عمر بالاستشارة، فاستشار عشرة من 
المسلمین، وقال لهم قد رأیت أن أحبس الأرضین بعلوجها وأضع علیهم الخراج وفي رقابهم 

.202أبو العباس أحمد، صبح الأعشى، ص 1
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لها أرأیتم هذه الثغور لا بد لمقاتلة والذریة ولمن یأتي بعدهمالجزیة یؤدونها فیئا للمسلمین، وا
شحن لا بد لها من أن ت-كالكوفة والبصرة-من رجال یلزمونها أرأیتم هذه المدن العظام 

درار العطاء علیهم ٕ فكان أن هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوجفمن أین یعطىبالجیوش وا
مقاتلةوافقوه على رأیه، عندها كتب عمر إلى قادته یأمرهم بقسمة الأموال والسلاح على ال

1یئ .قسمت علیهم لا یبقى لمن یأتي شض لتكون فیئا للمسلمین لأنها لووترك الأر 

ثم كانت خطوة عمر المهمة الأخرى وهي تدوین الدیوان والدیوان موضوع لحفظ ما 
یتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن یقوم بها من الجیوش والعمال. كثرة 

وتدفق الأموال علیهم إضافة إلى احتكاكهم الفتوحات وحیازة العرب لكنوز الأكاسرة
بالمجتمعات المفتوحة الأكثر حضارة مادیة منهم، كل ذلك دفع إلى التوسیع على المسلمین، 

تأثر المسلمون وجلهم وتفرقة الأموال بینهم، ولكنه لم یكن یعرف كیف یصنع ذلك ویضبط
روم. ولهذا بقي دیوان العراق من العرب في تنظیم دواوینهم بما كان سائدا لدى الفرس وال

بالفارسیة، ودیوان الشام بالرومیة، حتى مجئ عبد الملك بن مروان وظهر في العرب 
.وموالیهم مهرة في الكتاب والحساب، فعربت الدواوین

:بیت المال وحضانة اطفال المسلمین. 8

وقلت أتأذن لي قال زید بن أسلم رأیت لیلة عمر بن الخطاب یطوف مع العسس فتبعته
بعد فقلنا ربما یكون قد نزل هناك عنأن أصاحبك قال نعم فلما خرجنا من المدینة رأینا ناراً 

لهم قدراُ مسافر فقصدنا النار فرأینا إمرأة أرملة ومعها ثلاثة أطفال وهم یبكون وقد وضعت
حن جیاع هي أنصفني من عمر وخذ لي منه بالحق فإنه شبعان ونإلاعلى النار وهي تقول 

ن دنوت إقال أتأذنین أن أدنو إلیك فقالت فلما سمع عمر بن الخطاب ذلك تقدم وسلم علیها و 
جیاع وقد بلغ مني ومنهم الجهد الالاطفالسم االله فتقدم وسألها عن حالها وحالإبخیر فب

على 22/07/2015، تم الاطلاع على الموقع بتاریخ: http://www.mawsoah.net:الموسوعة العربیة العالمیة1
.22:10الساعة: 
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والجوع وقد منعهم عن الهجوع فقال عمر وأي شيء في هذه القدر فقالت تركت فیها ماء 
.حتى ینامواهم به لیظنوا أنه طعام فیصبروالأشاغل

قال زیاد فعاد أمیر المؤمنین وقصد دكان الدسم فإبتاع منه دسماً ومضى إلى دكان 
الدقیق فإبتاع منه ملء جراب ثم وضع الجمیع على كاهله ومضى به یطلب المرأة 

.والأطفال

ال إن حملته عني فمن یحمل عني ذنوبي فقلت یا أمیر المؤمنین ناولنیه لأحمله عنك فق
ومن یحول بیني وبین دعاء تلك المرأة والأطفال عليّ وجعل یسعى وهو یبكي إلى أن وصلنا 
إلى المرأة فقالت المرأة جزاك االله عنا خیر الجزاء فأخذ عمر جزأ من الدقیق وشیئاً من الدسم 

نفخها والرماد یسقط على وجهه فوضعهما في القدر وجعل یوقد النار وكلما أرادت أن تخمد
ومحاسنه إلى أن إنطبخت القدر فوضع الطبیخ في القصعة وقال للمرأة كلي فأكلت المرأة 
والأطفال فقال عمر أیتها المرأة لا تدعین على عمر فإنه لم یكن عنده منك ولا من أطفالك 

1.خبر

ن في أول الأمر إذا لم سئل خازن بیت المال هل إنبسط عمر في بیت المال فقال كا
.یكن له شيء یتقوت به أخذ قلیلاً برسم القوت فإذا حصل عنده شيء أعاده إلى بیت المال

ي عهد رسول االله صلى االله علیه فد كان الوحي ینزل وخطب یوماً فقال أیها الناس ق
حي عنا فنحن وسلم فكنا نعرف به ظاهر الناس وباطنهم وجیدهم وردیئهم والآن قد إنقطع الو 

ننظر من كل أحد إلى علانیته واالله أعلم بسریرته وأنا على الجهد وعمالي أن لا نأخذ شیئاً 
2.بغیر حق ولا تعطي شیئاً بغیر حق

نظر في أخبار أقیته سبب لجمیل ذكره ونیل فخره ففإن شئت أن تعلم أن عدل السلطان وت
ة وبني مروان مثل مدحه ومحمدته ولا عمر بن عبد العزیز فإنه لم یكن لأحد من بني أمی

.یدعي إلا له ولا یثني إلا علیه لأنه كان عادلاً تقیاً كریماً حسن السیرة تقي السریرة

، مرجع سابق.الموسوعة العربیة العالمیة1
. 205ابن خلدون، المرجع السابق، ص 2
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كان في زمن عمر بن عبد العزیز قحط عظیم فوفد علیه قوم من العرب فاختاروا منهم -
رورة عظیمة وقد یبست نا أتیناك من ضإقال ذلك الرجل یا أمیر المؤمنین رجلاً لخطابه ف

:لمال لا یخلو من ثلاثة أقسامجلودنا على أجسادنا لفقد الطعام وراحتنا في بیت المال وهذا ا
.ما أن یكون الله أو لعباد االله أو لكإ

ن كان لعباد االله فآتهم إیاه و فإن كان الله فاالله غني عنه  ٕ ن كان لك فتصدق به علینا إن االله إ وا
.یجزي المتصدقین

بن عبد العزیز بالدموع وقال هو كما ذكرت وأمر بحوائجهم فقضیت من إفتغرغرت عینا عمر 
لحر كما أوصلت إلي حوائج ابیت المال فهم الأعرابي بالخروج فقال له عمر أیها الإنسان 

عباد االله وأسمعتني كلامهم فأوصل كلامي وارفع حاجتي إلى االله تعالى فحول الأعرابي 
ء وقال إلَهي أصنع مع عمر ابن عبد العزیز كصنیعه في عبادك فما استتم وجهه قبل السما

الأعرابي كلامه حتى إرتفع غیم فأمطر مطراً غزیراً وجاء في المطر بردة كبیرة فوقعت على 
كسرت فخرج منها كاغد علیه مكتوب هذه براءة من االله العزیز لعمر ابن عبد فإنآجرة

.العزیز من النار

-القوانین العربیة-ني: في الفقه المقارن :ثاالفرع ال

یجاد من القضایا التي لا تزال بفي وضع المرأة یجد الكثیرإن الباحث ٕ حاجة للبحث وا
كانت تعیق دورها كمواطن غم من أن المرأة قد تجاوزت العدید من العقبات التيالحلول، فالبر 

لعام والخاص، ووصلت إلى درجاتوبالرغم من أنها دخلت في میدان العمل اوكإنسان
علمیة عالیة محققة بذلك نجاحاً ملفتاً للنظر، إلا أنها ما تزال بحاجة إلى مزید من العنایة ولا 

سیما وأنها تكبل بقیود قانونیة واجتماعیة تجعل منها أسیرة هذه القیود، ولعل المسائل التي 
عرض لمشروع هام تسنولهذایودترتبط بقانون الأحوال الشخصیة تعتبر من أبرز هذه الق

لى حد كبیر، لیس بالمرأة فقط، بل وبالأسرة بشكل ٕ ألا وهو قانون صندوق عام،یرتبط وا
وتبرز أهمیة یة في هذا المجال،وذلك من خلال عرض موجز لتجارب الدول العربالنفقة

د صدور إقرار هذا القانون من خلال جملة من المشاكل التي تصادفها المرأة وبخاصة بع



ماھیة صندوق النفقة للمطلقات الحاضناتالفصل الأول                  

47

.حكم الطلاق
حیث یعتبر صندوق النفقة واحدا من الأدوات المساندة لحل مشاكل المرأة المطلقة أمام

ن لم یكن هو الحل الشامل ٕ .القضاء وا
نهاء الحیاة الزوجیة،  ٕ فقد تستحیل الحیاة الزوجیة ویصبح الحل الأمثل باللجوء إلى الطلاق، وا

رولاشك بأن المرأة تعاني الكثینفقةالحضانة وهناك لاعدة وهناك الولكن للطلاق أثاره فهناك 
خلال سیر المحكمة، ولكن التوصل إلى الطلاق لا ینهي معاناتها، ففي حالات كثیرة یحكم 

بها أو لأنه تعمد التهرب من علیهلها بنفقة لا تنال منها شیئاً، إما بسبب عدم مقدرة المحكوم
1دفع ما علیه.

ن صندوق النفقة سیجد حلول عملیة لكثیر من الحالات الأسریة في وبالتالي فإن إقرار قانو 
المجتمع، والتي تحصل المرأة فیها على حكم بالنفقة من المحكمة الشرعیة وتصطدم بعد ذلك 

بواقع صعوبة تنفیذ هذا الحكم، فإما أن یكون الزوج معسراً أو هارباً أو ممتنعاً عن التنفیذ 
مدة ومن ثم یخرج وتبقى المرأة تطارده من أجل الحصول على مانع من أن یسجن تعنتاً، ولا

لقمة العیش هي وأولادها وقد یصل ذلك إلى أشهر بل إلى سنوات والنتیجة تشرد وتخبط 
.الزوجة والأولاد

ولعل الصورة السلبیة لهذه المسألة تبدو من خلال عدم قدرة المطلقة على تدبیر نفقاتها 
.ونفقات من هم في حضانتها

لإیجاد حلول سریعة وناجعة ن هذه المسائل دفعت المشرع وفي العدید من الدول العربیة،إ
ومن أبرز هذه التجارب هي التجربة التونسیة والمصریة والفلسطینیة، أضف إلى الإنجاز 

عرض لأهداف توفیما یلي سنالذي حققته المغرب في مدونة الأحوال الشخصیة الجدیدة
.آلیة عمله، وذلك وفق ما جاءت به التشریعات العربیةد تمویله،الصندوق، هیكلیته، موار 

:أهداف الصندوق.1
في تونس والمتعلق 1993جویلیه5والمؤرخ في1993لسنة65فقد صدر قانون عدد

:بإحداث صندوق ضمان النفقة وجرایة الطلاق

الموسوعة العربیة، المرجع السابق.1
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وینص هذا القانون على ضمان صرف نفقة الطلاق المحكوم بها لصالح المطلقات
.وأولادهن، ویتعهد بالتصرف به إلى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي

منه على أن للمطلقة التي تعذر علیها الحصول على النفقة المحكوم بها 2وتنص المادة
.لتمنع المدین بها عن الدفع، أن تتقدم لصندوق النفقة بطلب لصرف المبالغ المستحقة

.م من تاریخ تقدیم الوثائق المطلوبةیو 15ویتم صرف هذا المبلغ خلال مدة 
والمتعلق بإنشاء صندوق نظام 2004لسنة 11بالمقابل صدر في مصر القانون رقم -

.تأمین الأسرة
لا "وقد نصت المادة الأولى منه على إنشاء صندوق یسمى " صندوق نظام تأمین الأسرة

وموازنته الخاصة، ویكون مقره یستهدف الربح أساساً، تكون له الشخصیة الاعتباریة العامة،
مدینة القاهرة، ویتبع بنك ناصر الاجتماعي.

منه على إنشاء نظام لتأمین الأسرة، ومن بین أهدافه ضمان تنفیذ الأحكام 71وتنص المادة 
ف على تنفیذه الصادرة بتقریر نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، یتولى الإشرا

جراءاته وطرق تمویله قرار من وزیر يبنك ناصر الاجتماع ٕ ویصدر بقواعد هذا النظام وا
.العدل بعد موافقة وزیر التأمینات

.2005وقد صدر كذلك قانون صندوق النفقة عن السلطة الفلسطینیة في عام 
إنشاء صندوق یسمى صندوق النفقة، یتبع رئیس مجلس منه على 2،3،4وتنص المواد

ووفقاً لأحكام هذا القدسمقره مدینةیة الاعتباریة وله موازنة مستقلةصالوزراء ویتمتع بالشخ
القانون یهدف الصندوق إلى ضمان تنفیذ حكم النفقة الذي یتعذر تنفیذه بسبب تغیب المحكوم 

.علیه أو عدم وجود مال ینفذ منه الحكم أو جهل بمحل إقامته أو لأي سبب آخر
وق ضمان النفقة یتمثل في صرف مبلغ النفقة یتضح مما سبق أن الهدف من إنشاء صند

.المحكوم بها في الحالة التي یتعذر فیها حصول المطلقة على المبالغ المستحقة

:هیكلیة الصندوق.2
نص القانون التونسي على أن قانون صندوق النفقة یتبع الصندوق القومي الاجتماعي، 

سمى بالمكتب الجهوي للصندوق القومي بحیث یكون بإمكان المطلقة توجیه الطلب إلى ما ی
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للضمان الاجتماعي الكائن بدائرة المحكمة الابتدائیة والتي رفعت لدى وكیل الجمهوریة بها 
.الاطفالشكوى إهمال 

ابع لبنك ناصر الاجتماعي ویتولى تبأن المشرع المصري جعل الصندوق في حین نجد
وق، قرار من وزیر نظام العمل فیه وفى الصندإدارة الصندوق مجلس إدارة یصدر بتشكیله وب

.ن الاجتماعیةؤو التأمینات والش
بالمقابل فإن المشرع الفلسطیني حدد وفي نص القانون أعضاء مجلس إدارة الصندوق 
بحیث ربطه بوزارة العدل والمالیة والشؤون الاجتماعیة والأوقاف ووزارة المرأة، على النحو 

1:التالي

محاكم الشرعیة رئیساً قاضي قضاة ال
نائب قاضي قضاة المحاكم الشرعیة نائب للرئیس.

مدیر عام وزارة العدل عضواً 
مدیر عام وزارة المالیة عضواً 

مدیر عام وزارة الشؤون الاجتماعیة عضواً 
مدیر عام وزارة الأوقاف عضواً 

ممثل عن وزارة شئون المرأة عضواً 
تمع المدني یختارهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث أربعة أعضاء یمثلون مؤسسات المج

.سنوات ویتم تنسیب كل عضو منهم من قبل مؤسسته
ومما سبق یمكن القول بأن القوانین تنص على أن تابعیة الصندوق تكون لمجلس إدارة 

ویتم اختیاره بعد مطالع وزیر العدل ووزیر الشؤون الاجتماعیة وبناء على استطلاع رأي 
داریة، وبذلك یمكن القول بأن هذا الإشراف یمهد الطریق أمام طلبات الحصول المحكمة الإ

.على النفقة وسرعة البت فیها، وتأمین حصول المطلقة على نفقتها

الموسوعة العربیة، مرجع سابق.1
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:موارد تمویله. 3
:وفق القانون التونسي فإن مصادر تمویل الصندوق هي

.مساهمة من میزانیة الدولة-1
.لتأخیر المستخلصة من المدینین ومصاریف استخلاص الدینمبالغ النفقة وغرامات ا-2
.مداخیل استثمار أموال الصندوق- 3
.الهبات والعطایا-4
.المداخیل الأخرى المخصصة للصندوق-5

:وأما المشرع المصري فإن مصادر تمویل الصندوق هي
ادة الثانیة من هذا حصیلة الاشتراكات في نظام تأمین الأسرة المنصوص علیها في الم-1

.القانون
.المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون-2
.الهبات والوصایا والتبرعات التي یقبلها مجلس إدارة الصندوق-3
.ما یخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق-4
.عائد استثمار أموال الصندوق-5

قصد بحصیلة الاشتراكات في نظام تأمین الأسرة المنصوص علیها في المادة الثانیة وی
من قانون تنظیم بعض أوضاع 71من هذا القانون، نظام التأمین الذي تنص علیه المادة

جراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة الصادر بالقانون رقم  ٕ .2000لسنة 1وا
:نظام التأمین بالفئات الآتیةحیث تلتزم الأسرة بالاشتراك في

.خمسین جنیها عن كل واقعة زواج، یدفعها الزوج-1
خمسین جنیها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، یدفعها المطلق أو -2

.المراجع
عشرین جنیها عن كل واقعة میلاد، یدفعها المبلغ عن المیلاد مرة واحدة عند حصوله -3

جراءات تحصیل هذه المبالغ وتوریدها إلى الصندوق على شهادة المیلا ٕ د. ویصدر بقواعد وا
.قرار من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص
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1:قد نص المشرع الفلسطیني على موارد الصندوق على النحو التاليو

رسم بقیمة خمسة دنانیر أردنیة أو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً یفرض على كل-1
عقد زواج أو حجة طلاق

رسم بقیمة دینار أردني أو ما یعادله بالعملة المتداولة قانوناً یفرض على كل مصادقة -2
على زواج یقدم للمحاكم المختصة

الأموال التي یحصلها الصندوق من المحكوم علیهم-3
.المنح والهبات والمساعدات-4
.لسلطة الوطنیة الفلسطینیةالمبالغ المخصصة له من الموازنة السنویة ل-5

موارد وفق ما جاءت به القوانین السابقة، إما موارد ذاتیة یتم تحصیلها من الوبهذا تكون 
.إضافة لغرامات التأخیر، وعوائد استثمار أموال الصندوقالمحكوم بالنفقة،

ض المشرع وقد فر وهناك أیضاً الرسوم المالیة المفروضة على عقود الزواج وأحكام الطلاق
.المصري كذلك رسماً على تسجیل واقعة المیلاد

موارد عامة حیث یتم تمویل الصندوق من میزانیة الدولة، بالإضافة إلى أموال الهبات أو 
.والمساعدات

وفي الواقع فإن ذلك یوفر الدعم والغطاء المادي للصندوق وبما لا یرهق میزانیة الدولة، 
.لدفع النفقات المحكوم بهابحیث یمكن تأمین مبالغ ملائمة 

2:ختصاصات الصندوق وآلیة عملهإ. 4

یتم استلام طلبات النفقة من المحكوم لهم بها، ویتوجب على مجلس الإدارة البت في 
یوم، وهو ما یساهم في تسریع حصول صاحب الطلب 15الطلبات وذلك في مدة أقصاها 

.على المبلغ المحكوم به
:ت الحصول على النفقة مرفقة بالوثائق التالیةویتوجب أن تكون طلبا

.صورة عن الحكم القاضي بالنفقة
.صورة عن محضر تبلیغ المدین بالحكم

المرجع السابق.الموسوعة العربیة، 1
.نفسهالموسوعة العربیة، المرجع 2
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.صورة عن محضر محاولة تنفیذ الحكم
وبمجرد تقدیم الوثائق السابقة یقوم مجلس الإدارة بالبت فیها ومن ثم تحول أوامر الصرف 

التي تتولى صرف المبلغ المحكوم به(صندوق -حسب ما یحدده القانون - إلى الجهة
.(..الضمان الاجتماعي، بنك ناصر

:وبالتالي یمكن القول بأن اختصاصات الصندوق تنحصر ب
یحل الصندوق محل مستحقي النفقة في ما لهم من حقوق على المحكوم علیه بالنفقة، -1

.وله الحق في تحصیل المبالغ التي قام بدفعها
.ق صرف مبالغ النفقة المحكوم بها ولمستحقیها مشاهرةیتولى الصندو -2
وفي المدة المحددة البت في الطلبات المقدمة إلیه من حیث استیفائها للشروط القانونیة،-3

.قانوناً 
.تحصیل المبالغ المدفوعة من المدین، وتعتبر دیون صندوق النفقة دیناً ممتازاً -4
في الحالات التي لم یعد هناك موجب لصرفها، تقریر التوقف عن صرف مبالغ النفقة-5

ویتوجب على كل من تسلم مبالغ بدون مبرر إرجاعها بدون تأخیر تحت طائلة المسائلة 
.القانونیة

وأما بالنسبة لطریقة تحصیل الدین: تتفق التشریعات العربیة على أن دین النفقة الذي قام 
ي فإن للصندوق الحق في اتخاذ الإجراءات بتسدیده هو دین ممتاز لصالح الخزینة، وبالتال

القانونیة اللازمة بما فیها رفع القضایا لدى المحاكم المختصة وذلك لاستیفاء الأموال التي 
دفعها عن المحكوم علیهم. یقوم الصندوق بالرجوع على المحكوم علیه بقیمة المبالغ التي تم 

.صرفها
% من قیمة المبلغ الذي تم صرفه، وكذلك 5غرامة مالیة بنسبة كما فرض القانون

.مصاریف الدعوى وأتعاب المحاماة، وتستوفى من المحكوم علیه
وقد میز المشرع المصري، بالنسبة لطریقة تحصیل الدین من المحكوم، بین المحكوم 

:الموظف وغیر الموظف على الشكل التالي
حكومیة ووحدات الإدارة المحلیة على الوزارات والمصالح البالنسبة للمحكوم الموظف:-1

والهیئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهیئة 
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دارة التأمین والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنیة  ٕ القومیة للتأمین الاجتماعي وا
ق به صورة طبق وغیرها من جهات أخرى، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرف

الأصل من الصورة التنفیذیة للحكم وما یفید تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود 
) من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها 76التي یجوز الحجز علیها وفقا للمادة (

یداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إلیها ودون حاجة إلى إجراء آخر ٕ .والمعاشات وا
:وأما إذا لم یكن المحكوم بالنفقة موظف-2

إذا كان المحكوم علیه من غیر ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، 
وجب علیه أن یودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة 

الأسبوع الأول من كل شهر الشئون الاجتماعیة الذي یقع محل إقامته في دائرة أي منها في
.متى قام البنك بالتنبیه علیه بالوفاء

:1وأما بالنسبة للتجربة المغربیة
في المملكة المغربیة على :جعل 2004نصت مدونة الأسرة الجدیدة والصادرة عام 

الطلاق حلا لمیثاق الزوجیة یمارس من قبل الزوج والزوجة، كل حسب شروطه الشرعیة، 
ة القضاء، وذلك بتقیید الممارسة التعسفیة للرجل في الطلاق، بضوابط محددة تطبیقا وبمراقب

لقوله علیه السلام: "إن أبغض الحلال عند االله الطلاق"، وبتعزیز آلیات التوفیق والوساطة، 
ذا كان الطلاق، بید الزوج، فإنه یكون بید الزوجة بالتملیك. وفي  ٕ بتدخل الأسرة والقاضي. وا

لات، یراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على كافة حقوقها قبل الإذن جمیع الحا
بالطلاق. وقد تم إقرار مسطرة جدیدة للطلاق، تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة، 
وعدم تسجیله إلا بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة والأطفال على الزوج. والتنصیص على 

.الات غیر العادیةأنه لا یقبل الطلاق الشفوي في الح
ومن الملاحظ بأن القانون المغربي یشترط لقبول دعوى الطلاق وتسجیلها قیام الزوج 

إضافة إلى حصول الأولاد على -المهر، النفقة-بدفع المبالغ التي تستحق للزوجة في ذمته
.حقوقهم المالیة في ذمة الأب

طلباً للحكم بالنفقة اللازمة لها ولمن هم ویعود ذلك للحیلولة دون إرهاق الزوجة في المحاكم 

الموسوعة العربیة، المرجع السابق.1
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في حضانتها، وبذلك یكون قد وفر علیها الطریق الشاقة التي من الممكن أن تسلكها في 
وهو ما یجعل من التجربة المغربیة تجربة فریدة، وتحول دون سبیل الحصول على النفقة.

.قمماطلة الزوج وتمنعه عن الدفع، مقابل قبول المحكمة لطلب الطلا
كما تم إقرار الإسراع في البث في القضایا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد 
(بدل عدم تحدید أجل للبث في المدونة الحالیة)، وذلك في انتظار إحداث صندوق التكافل 

1.الاجتماعي، وهو ما یقابل صندوق النفقة

الدول العربیة في مجال قانون مما سبق یمكن القول بأن التجربة التي خاضتها بعض
ولابد لنا من الإشارة إلى أن المرأة عندما ترفع صندوق النفقة، تعتبر خطوة نحو الأمام.

دعوى النفقة الشرعیة فلأنها في وضع مادي صعب لا یمكنها تدبر أمورها وأمور أولادها 
ي الإنفاق، فتشكو دون مبلغ النفقة، وبالمقابل فإن السبب قد یكون أیضاً مماطلة الزوج ف

أمرها للقاضي الشرعي بغیة الحصول على الحكم الشرعي بالسرعة الممكنة من مأكل 
ومشرب وملبس ومسكن ومستلزمات الحیاة الیومیة، وهو ما كفلته لها الشریعة الإسلامیة، 
حیث اعتبرت النفقة من الأمور المستعجلة، ومنها على سبیل المثال ما حكم به الرسول 

علیه وسلم لامرأة أبي سفیان، عندما اشتكت إلیه بخل أبى سفیان، قال لها خذي صلى االله
.وولدك ما یكفیك بالمعروف حتى لو كان ذلك دون علم أبى سفیان

والقوانین العربیة قد جعلت دین النفقة من الدیون الممتازة في السداد، وأوجبت النفقة 
ظر عن حالته المادیة، وكذلك بغض النظر عن على الزوج كأثر من أثار الزواج وبغض الن

حالتها فقیرة مسلمة أو غیر مسلمة، كبیرة أو صغیرة. وعلى ذلك تحصل الزوجة على حكم 
لنفقة بعد رفع الدعوى بمجرد تقدیم عقد الزواج الصحیح إن كان الزوج غائباً أو إقراره بالزواج 

…دعوى كإنكار الزواج مثلاً إن كان حاضراً ما لم یتم تقدیم دفوع موضوعیة على ال
وأكثر من ذلك تستطیع المرأة تنفیذ حكم النفقة بمجرد حصولها على الحكم دون انتظار وهو 

ما یسمى بالتنفیذ المؤقت. هذا هو الواقع القضائي لكن ما الذي یحدث بعد ذلك؟ الإشكالیة 
غائباً، أو جهل محل التي تقع هي عند تنفیذ هذا الحكم، وبخاصة إذا كان الزوج معسراً أو 

إقامته، أو لا مال لدیه لینفذ الحكم علیه، أو لأي سبب من الأسباب، فما الذي قد تفعله 

الموسوعة العربیة، المرجع السابق.1
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1المرأة؟

حقیقة لیس لها في هذه الحالة سوى الانتظار لحین یساره أو حضوره، وتعیش خلال 
لاق لعدم دفع هذه الفترة على صدقات المحسنین والجمعیات الخیریة، أو أن تطلب بعد الط

النفقة وتتخلص من هذا الزوج. ولكن ماذا لو كان هناك أولاد إذن الحل یكمن في صندوق 
النفقة والذي سینوب عن الزوج في دفع النفقة للمحكوم لهم ویقوم هو بعد ذلك بملاحقة الزوج 

حاكم رفع القضایا لدى الم-الممتنع عن دفع النفقة، واتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة 
إذاً صندوق النفقة لیس إعانة - المختصة لاستیفاء الأموال التي دفعها عن المحكوم علیهم

نما یتم صرف المبالغ من خلاله، بعد أن تحكم المحكمة المستعجلة أو للمرأة المطلقة، ٕ وا
لزوج عندما یتأخر تحصیل النفقة، أي أن الصندوق یحل محل االموضوعیة للمطلقة بمبلغ 

اصة أن المرأة المطلقة بحاجة إلي المال لسد احتیاجاتها مع أبنائها ثم یقوم المبلغ، وخ
الصندوق بتحصیل المبالغ من الزوج، وهذا بحد ذاته یعمل على حل كثیر من المشاكل 
للمرأة ویرفع المعاناة عن الأطفال حتى تتجنب المرأة متاهات التنفیذ، مثل تهرب الأزواج 

جراءات المحكمة في إدخال  ٕ عادة صرفهوا ٕ .المبلغ وا

1907سنة الإسلامیة: نفقة الطفل المحضون في مشروع تقنین الشریعة ثالثالفرع ال

قد سبق وأن أبدا حرصه على 1907لسنة الإسلامیةإن مشروع تقنین الشریعة 
منه.117و1فقرة 115المادتین مصلحة المحضون بخصوص هذه النفقة وذلك في 

لى:" إن الحضانة لا تنطوي في حد ذاتها بالنسبة و في فقرتها الأ115فجاءت المادة
تلبیة السكن والغذاء للمحضون، وللحاضن إذا لم یكن ملزما شخصیا بالنفقة التزمللحاضن، 

بسبب قرابته مع المحضون، الحق في فرض على الشخص الملزم بها تسدید له نفقاته".
ذات المشروع، أن الأب هو الملزم بتلبیة الغذاء من 102،104وقد أثبتت المادتین 
انشغال واضعوا هذا المشروع بمصلحة أبرازوما یزید من ، والملبس والمسكن لولده

الموسوعة العربیة، المرجع السابق.1
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" التكالیف الضروریة أنالتي تنص على 117المحضون المادیة هو ما ورد في المادة 
د قبل أي دین للأنفاق 1".أخرعلى الولد تسدّ

(دراسة مقارنة مع بعض طار القانوني والتنظیمي لصندوق النفقةالمبحث الثاني : الإ
التشریعات العربیة)

والمتضمن 2015جانفي سنة 04المؤرخ في 01-15إن استقراء مواد القانون رقم 
إنشاء صندوق النفقة یتضح بجلاء أن الاستفادة من المخصصات المالیة لصندوق النفقة 

:تقوم على أساسین اثنین هما
أن یندرج طالب الاستفادة من مستحقات صندوق النفقة في الفئة المحددة قانونا وعلى -1

وجه الحصر.
أن تتوفر في صاحب الطلب الشروط النظامیة المحددة بموجب أحكام القانون السالف -2

الذكر.
ي ظل منا لتسلیط الضوء أكثر حول البناء القانوني لهاذین الأساسیین فلةاو محوفي 

المتضمن إنشاء صندوق النفقة مقارنة ببعض التجارب العربیة في هذا 01-15القانون 
ل الأشخاص و الأالمطلبفي لنااو تنمطالب المجال قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة 
ت الثاني لشروط الاستفادة من المستحقامطلبالمستفیدین من صندوق النفقة وتطرقنا في ال

الثالث عالجنا فیه مسألة الإجراءات القانونیة الواجب ندوق أما المطلبالمالیة لهذا الص
إتباعها.

ل : الأشخاص المستفیدین من صندوق النفقةوالمطلب الأ 
خص المشرع الجزائري الفئات التي یحق لها من الاستفادة من المدخرات صندوق النفقة 

ح عدة إشكالات على سبیل الحصر مما طر 01-15من قانون 2في المادة 

.56مذكرة لنیل شهادة ماجیستر، قانون الأسرة المقارن للطالبة بن عصمان نسرین إیناس، مرجع سابق،  ص1
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ل :الأساس القانوني في تحدید الفئات المستفیدة من صندوق النفقةوالفرع الأ 
حصر المشرع الجزائري الفئات التي یمكنها الاستفادة من المخصصات المالیة 

الحكم القضائي المحدد للنفقة بسبب امتناع المدین أوللصندوق في حالة عدم تنفیذ الأمر 
لعدم معرفة محل إقامته وذلك من خلال نص المادة أوعجزه عن ذلك أوبها عن الدفع

التي .حددت المقصود من بعض المصطلحات في مفهوم هذا 01-15الثانیة من القانون 
المدین بالنفقة في الفئات التالیة :أوالقانون فحصرت المستفید 

ضنة لمفهوم قانون الأسرة المحضونین ممثلین من قبل المرأة الحاالأطفال أوالطفل -1
بعد صدور الحكم بالطلاق .أوأثناء سیر دعوى الطلاق 

.المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة -2
المتضمن إنشاء صندوق النفقة 01-15بالتأمل في نص المادة الثانیة من القانون 

یظهر جلیا تحیز المشرع الجزائري لصالح المرأة الحاضنة والتي غالبا ما تكون الزوجة 
1984ةیونیو سن09المؤرخ في 11-84من قانون  رقم 64المطلقة حسب المادة 

2005فیفري 27المؤرخ في 02-05لمتمم بالأمر رقم والمتضمن قانون الأسرة ،المعتدل وا
وهذا على حساب الزوجة الأرملة والحاضنة لأطفال ،كما أقصى المشرع بعض الفئات 

امتنع عن تسدید النفقة بعد صدور حكم قضائي یلزمه أوكالزوجة التي غاب عنها زوجها 
تونسي الذي أقر من خلال بذلك وبهذا النهج یكون المشرع الجزائري قد سلك منوال أخیه ال

المتعلق بصندوق النفقة أن الاستفادة من 1993جویلیة 05الفصل الثاني من قانون 
لادهن الصادرة لفائدتهم أحكام قضائیة باتة تتعلق أو خدمات الصندوق تكون فقط للمطلقات و 

.1بالنفقة وتعذر تنفیذها لامتناع المدین بها عن الدفع

والمتعلق بأحداث صندوق ضمان 1993جویلیة 05، المؤرخ في 1993لسنة 65الجمهوریة التونسیة، القانون رقم 1
.2النفقة وجرایة الطلاق، ص
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المتضمن إنشاء 41-10لى من القانون رقم و مغربي في المادة الأأما المشرع ال
جراءات الاستفادة من مخصصاته المالیة فقد اشترط أن تكون الأم  ٕ صندوق النفقة وشروط وا
الحاضنة معوزة حتى تستفید من خدمات هذا الصندوق وبالتالي هو الآخر یكون قد حصر 

الأطفال ة المعوزة ومستحقوا النفقة من الفئات المستفیدة من الصندوق في الأم المطلق
غیر منصف في تقدیره هذا على المحضونین بعد انحلال میثاق الزوجیة هذا ما یجعله 

أساس أنه حرم كذلك فئات اجتماعیة كثیرة هي في أمس الحاجة إلى الدعم والمساعدة وأمام 
یمكنها الاستفادة من اشتراط المشرع المغربي أن تكون الأم الحاضنة والمطلقة معسرة حتى

خدمات صندوق النفقة فان المشرع الجزائري قد تعمد إغفال هذا الشرط في بنود وأحكام 
رد هذا الشرط في المراسیم أو المتضمن إنشاء صندوق النفقة اللهم إلا إذا 01-15القانون 

والقرارات التنفیذیة لتطبیق أحكام هذا القانون التي لم تصدر إلى حد الآن.
المتعلق بإحداث صندوق 2005لسنة 34وبالرجوع إلى القانون البحریني رقم 

یتضح أن المشرع البحریني قد وسع من نطاق الاستفادة من خدمات صندوق النفقة 1النفقة
لى من القانون السالف الذكر الاستفادة من خدمات و عندما جعل من خلال نص المادة الأ

من ینوب عنهم بما في ذلك الزوجة والمطلقة أولهم النفقة صندوق النفقة حقا لكل من تجب
لاد والوالدین وقد سار على نفس المنوال المشرع المصري حیث فتح باب الاستفادة و والأ

والانتفاع من خدمات صندوق النفقة لتكون شاملة لكل من المطلقة والزوجة والأبناء والأقارب 
ضاع أو المتعلق ببعض 2005لسنة 1رقم من القانون 71حسب ما نصت علیه المادة 

جراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة ٕ .2وا
وفي إشارة إلى ما ذهب إلیه كل من المشرعین المصري والبحریني كان الأحرى 
بالمشرع الجزائري أن یسایر نهجهما ویوسع من نطاق الفئات المستفیدة من المخصصات 

.ajalahwww.mتم الاطلاع على الموقع: محمد لشقار ، صندوق التكافل العائلي ، منشورات الموقع الالكترونيا1
New.ma 07:15على الساعة 18/03/2015بتاریخ

المتعلق بإنشاء صندوق النفقة.2004المؤرخ في سنة 04-11القانون المصري رقم  2



ماھیة صندوق النفقة للمطلقات الحاضناتالفصل الأول                  

59

الأصول أوشمل كل من تجب له النفقة سواء تعلق الأمر بالزوجة المالیة لصندوق النفقة لی
الفروع وأمام هذا الإقصاء یكون المشرع الجزائري أضاع حقوقا كثیرة لبعض المستفیدین أو

من النفقة قانونا وشرعا وحرمهم من الاستفادة من خدمات هذا الصندوق رغم أن قانون 
ل من و من الباب الثاني الوارد في الكتاب الأالأسرة قد كفل هذا الحق في الفصل الثالث 

ناهیك عن 80إلى 74قانون الأسرة الجزائري حیث خص موضوع النفقة في المواد من 
بعض الحالات كالأرامل والیتامى وذوي الاحتیاجات الخاصة وهذا ما عرض هذا القانون 

ي شؤون الأسرة لعدة انتقادات  وطرح عدة إشكالیات كانت محل اختلاف بین المختصین ف
في الفرع الموالي.لهاو سنتنبین مؤید ومعارض وهذا ما 

01-15الفرع الثاني: أراء الخبراء في قیود الاستحقاق الواردة في القانون 
أكد المحامي المعتمد لدى المحكمة العلیا إبراهیم بهلولي على أن المصادقة على 

ه وتحیین قانون الأسرة ودون توسیع قائمة مشروع صندوق النفقة دون وضع آلیات لتطبیق
المستفیدین منه إلى الأرامل وحتى العوانس والفئات الأخرى التي هي بأمس الحاجة لخدمات 
هذا الصندوق سیفتح باب الطلاق على مصرعیه ،واعتبر أن تطبیق هذا القانون سیترتب 

صندوق للأسرة لكان أفضل عنه آثار وخیمة مستقبلا لا یمكن تداركها لیقول بأنه لوتم  سن 
ولا استفادت العدید من الفئات منه ،ودعا بهلولي إلى إعادة النظر كلیا في قانون الأسرة 
وتحیینه وضم صندوق النفقة إلى القانون الأم لأنه جزء لا یتجزأ منه ،ویضیف نفس 

عطاؤه صبغة أخرى ما جعل الكثیر من ا ٕ لنساء المحامي أن مشروع هذا القانون تم تسییسه وا
لا یعرفن الحقیقة إن كانت النفقة لهن أم لأبنائهن وأكد في السیاق ذاته على أنه یجب إحداث 
موازنة في التطبیق حتى لا یتناقض الصندوق مع ما ینص علیه قانون الأسرة وكشف 

جه في قضایا أو المحامي أن المشكل یبقى في آلیات التطبیق خاصة أن التحایل وصل إلى 
ق ،كما أثار من جهة أخرى مسألة الأحكام التي تصدر في الطلاق والتي قال النفقة والطلا

بالمائة منها تصدر بصفة خاطئة وتكون في مصلحة طرف على طرف آخر 99عنها أن 
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بحصول الطلاق في تاریخه الأصلي لا من تاریخ صدوره في الإشهادمشددا على ضرورة 
بن براهم فاطمة الزهراء المحامیة والناشطة وفي نفس السیاق انتقدت الأستاذة ، 1المحكمة

الحقوقیة وبشدة مشروع قانون صندوق النفقة الذي تم الترویج له والمصادقة علیه من قبل 
البرلمان وأشارت المحامیة كونها مختصة في قضایا الأسرة إلى أن هذا القانون لم یتم دراسته 

ة الطلاق الصوري وارتفاع نسب بالشكل المطلوب مما سیشجع حسب رأیها على تفشي ظاهر 
الخلع حیث نوهت بأن هذا القانون تم فصله عن قانون الأسرة مضیفة أن النقاش حول 

بعدما ما سبقته تجربة تونس في هذا الشأن لكن 2004صندوق النفقة كان مفتوحا منذ سنة 
فراغه من أهمیته التي أنشأ لأ ٕ جلها دون تقول المحامیة أن ما حدث أنه تم بتر القانون وا

الأخذ بعین الاعتبار ما طالب به الحقوقیون والمختصون في المجال لاسیما حقوق الأیتام 
المكفولین وتؤكد نفس المحامیة أن الرئیس بريء  مما فعلوه لأنه أعطى الأطفال والأرامل و

امر لتكوین لجنة لصیاغة القانون الخاص بالصندوق لكنهم شوهوه ولم یأخذوا برأي أو 
اء.الخبر 

وفي المقابل ما ذهب إلیه المحامي إبراهیم بهلولي والأستاذة بن براهم فان البعض 
هذا القانون یشكل لبنة جدیدة لحمایة حقوق المرأة أنیرون الآسرةمن المهتمین بشؤون 

والطفل على حد سواء وعلى رأسهم السیدة شائعة جعفري رئیسة المرصد الوطني للمرأة التي 
مكسبا لجمیع النساء الجزائریات وحمایة لحقوق المطلقة وأبنائها في النفقة التي امتنع اعتبرته

زوجها عن تسدیدها وحتى لا تضطر الأم المطلقة الى التسول مما یجعلها عرضة للاستغلال 
من طرف الغیر،وفي ردها على سؤال صحفي الشروق حول ما یشاع عن هذا القانون أنه 

الطلاق اعتبرت أن السبب الرئیسي في ارتفاع حالات الطلاق یشجع النساء على طلب 

مشروع قانون لإنشاء صندوق وطني لمساعدة المرأة المطلقة في الجزائر، منشورات الموقع الالكتروني :1
houria.com-http://www.el 08:35على الساعة 09/03/2015تم الاطلاع علیه یوم
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والخلع هو جلسات الصلح الصوریة التي تدار بطریقة عشوائیة ،أما صندوق النفقة فاعتبرته 
.1أمانا للمرأة واستقرارها داخل أسرتها

نرى نحن أن01-15وفي سیاق مذهب إلیه المختصون والباحثون في قراءتهم في القانون 
إشكال أخر قد یطرح وهذا ما سنراه في العنصر الموالي.هناك

الفرع الثالث : موقف المشرع الجزائري من استفادة الأبناء الناتجین عن زواج مختلط
نرى نحن من جهتنا أن ما یثیر التساؤل حول الفئات المستفیدة من مدخرات 

أجنبي في الاستفادة من المخصصات أبأوأممن الأبناءصندوق النفقة هو ما مدى أحقیة 
المالیة لصندوق النفقة ؟.

أمام هذا الوضع نشیر أن المشرع التونسي لم یعتد بشرط الجنسیة في الاستفادة من 
من مدونة الأحوال الشخصیة التونسیة الذي أكد 32صندوق النفقة وذلك من خلال الفصل 

بي والمطلقة الأجنبیة من زوج تونسي في الاستفادة على أحقیة المطلقة التونسیة من زوج أجن
من الصندوق على حد سواء شرط الإقامة في تونس.

المحضونین الأبناءلیتمتع تونسیاالأبوینیكفي أن یكون أحد للأبناءبالنسبة أما
من خدمات الصندوق الذي یواصل صرف نفقاتهم الى حین سقوط موجبها قانونا.

57لاسیما المادة الأسرةالرجوع الى النص القانوني الجزائري سواء أحكام قانون وب
01-15والمادة الثانیة من القانون الأسرةمن قانون 74،75والمادتین 62مكرر والمادة 

-15صندوق النفقة لا نجد ما یمنع من استفادة الفئات المحددة في القانونإنشاءالمتضمن 
أوبالأزواجالأمرتعلق سواءفي الجزائر الإقامةأجنبي شرط بوینالأكان احد إذا01

النهار الجدید ، إنشاء صندوق النفقة ، منشورات الموقع الالكتروني 1
:: http//www.ennaharonline .com /ar/Algeria – news

11:16على الساعة 21/03/2015تم الاطلاع علیه بتاریخ 
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الاستنادوقواعد 1من قانون الجنسیة 06وفقا للتشریع المعمول به ولسیما المادة الأبناء
من القانون المدني الجزائري.13، 12، 11المتضمنة في المواد 

بالصیغة التنفیذیة امهراهیكفي ئهاأبناأووجد هناك حكم أجنبي یتعلق بنفقة المطلقة إنما وأ
ا ما ورد في ولسیموالإداریةالمدنیة الإجراءاتوفقا للشروط المنصوص علیها في قانون 

.منه8و605المادتین 
في بلد أجنبي الأولادالتي قضت بالنفقة بالعملة الصعبة لحاضنة الأجنبیةالأحكامحتى 

ذیة، وهذا مجاء في اشتهاد المحكمة العلیا( كذلك منحها الصیغة التنفیالأخرىیمكن هي 
حیث جاء فیه : لا یعد مخالفة للقانون منح الصیغة التنفیذیة للحكم اجنبي قضى بالعملة 

.2في بلد اجنبي)أولادالصعبة للحاضنة 
كان المشرع الجزائري قد حصر الاستفادة من خدمات الصندوق موضوع الدراسة إذاخیراأو 

المحضونین وكذا المطلقة المحكوم لها بالنفقة بمفهوم للأطفالممثلة في المرأة الحاضنة 
فانه كذلك قید الاستفادة من المخصصات المالیة للصندوق بجملة من الشروط الأسرةقانون 

نعرضها فیما یلي:
المطلب الثاني : شروط الاستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة

إنشاءالمتضمن 01-15في المادة الثالثة من القانون نص المشرع الجزائري
أوتعذر التنفیذ الكلي إذاصندوق النفقة على ما یلي :" یتم دفع المستحقات المالیة للمستفید ،

أوالحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة ،بسبب امتناع المدین بها عن الدفع أوالجزئي للأمر 

- 12-18مؤرخة في 105، المتضمن قانون الجنسیة(ج ر 1970دیسمبر سنة 15مؤرخ في 86- 70أمر رقم 1
- 02-27مؤرخة في 15، ( ج ر 2005فبرایر سنة 27المؤرخ في 01-05) المعدل والمتمم بالأمر رقم 1970
2005.(

01المجلة القضائیة العدد2006- 04-12بتاریخ 355718المحكمة العلیا غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم 2
.477ص 2006لسنة
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،یثبت تعذر التنفیذ بموجب محضر یحرره قامتهإلعدم معرفة محل أوعجزه عن ذلك 
محضر قضائي ".

كما نص في المادة الثانیة من نفس القانون على المقصود ببعض المصطلحات في 
مفهوم هذا القانون منها :

أولصالح الطفل الأسرةالنفقة: قصد بها النفقة المحكوم بها وفقا لأحكام قانون 
أوضونین بعد طلاق الوالدین وكذلك النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الطفل المحالأطفال 
في حالة رفع دعوى الطلاق والنفقة المحكوم بها للمرأة المطلقة.الأطفال 

مبلغ ياو یسالمستحقات المالیة: المبلغ الذي یدفعه صندوق النفقة للدائن بها والذي 
لاه.النفقة وفقا لتعریفها المحدد أع

المحضونین ممثلین من قبل المرأة الأطفال أوالدائن بالنفقة: الطفل أوالمستفید 
من خلال تحدید ، المطلقة المحكوم لها بالنفقةالمرأةوكذلك الأسرةالحاضنة بمفهوم قانون 

لفة المشرع الجزائري للمقصود بهذه المصطلحات والشروط التي حددها في المادة الثالثة السا
الذكر یمكن حصر شروط الاستفادة من المخصصات المالیة لصندوق النفقة لكل من الطفل 

المحضونین وكذا المرأة المطلقة كما یلي:الأطفال أو
ل: شروط الاستفادة بالنسبة للمرأة المطلقة غیر الحاضنةوالفرع الأ 

لمالیة الى القاضي رئیس حتي یمكن للمطلقة تقدیم طلب الاستفادة من المستحقات ا
مبدئیا زیادة على الشروط الآتیةلابد أن تتوفر الشروط إقلیمیاالمختص الأسرةقسم شؤون 

والوزیر المكلف بالمالیة الأختامالمتضمنة في القرار الوزاري المشترك بین وزیر العدل حافظ 
.01-15والوزیر المكلف بالتضامن الوطني حسب المادة الرابعة من القانون 

أن تكون طالبة الاستفادة مطلقة وحائزة على حكم بالطلاق: لوالشرط الأ 
المطلقة هي كل امرأة صادر في حقها حكم قضائي یقضي بفك الرابطة الزوجیة 

نهائها ٕ الأسرةمن قانون 48بطلبهما معا وفقا للمادة أوبطلب من زوجها أوبطلبها إماوا
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من هذا 54و53منه وفي حدود ما ورد في المادتین 49المادة الجزائري مع مراعاة أحكام 
یصبح إذالمنفردة بالإدارةالطلاق لاسیما في حالة الطلاق إثباتالقانون وهنا تثور مسألة 

العلاقة إنهاءالزوج وانصرافها الى إرادةدور القاضي حینئذ سلبیا ویبقى له سوى التحقق من 
ا الحق وعلیه فمتى وقع الطلاق بهذه الصفة وجب على الزوجیة ما دام المشرع منحه هذ

بائنا ولكن ورغم صحة وقوع الطلاق من الناحیة أوكان الطلاق رجعیا سواءتعتد إنالزوجة 
الطلاق باللجوء الى القضاء إیقاعالزوج في إرادةأنه قد یتدخل المشرع ویقید إلاالشرعیة 

القضاء ،ولكن مع إطاروقوع الطلاق خارج والتصریح به أمامه ،ومن ثمة لا یمكن تصور 
ذلك فان الواقع العملي أثبت وجود هذه الحالات وهنا یطرح التساؤل كیف یتصرف القاضي 

رجعي أم من بأثرالطلاق بإثباتهل یحكم الموقف مع وجود نص قانوني صریح؟أمام هذا
تاریخ صدور الحكم ؟.

ري قد وقع في تناقضات فمن جهة یعترف في هذا الصدد نرى أن المشرع الجزائ
بالطلاق الواقع تحت قبة إلاالمنفردة للزوج ومن جهة أخرى لا یعترف بالإرادةبالطلاق 

المعدل" أنه لابد من الأسرةالدكتور بن شویخ في كتابه " شرح قانون الأستاذالقضاء ویرى 
48سیما تعدیل المادتین توضیح مسألة النصوص القانونیة حتى تكون منسجمة ومتكاملة ولا

المنفردة قائما فعلیه تعدیل بالإرادةكان المشرع یبقي حق الطلاق فإذاالأسرةمن قانون 49و
بقاء49نفس المادة  ٕ صیاغتها على إعادةیقتضي 49كما هي وتعدیل المادة 48المادة وا

النحو التالي :
من طرف القاضي خلال مدة صلحلاتاو محبحكم بعد عدة إلا" لا یقع الطلاق 

".أشهرثلاثة 
ذا ٕ قع الطلاق یثبته من تاریخ وقوعه .أو الزوج إنتبین للقاضي وا
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على كل زوج تلفظ بالطلاق بالإرادة المنفردة تسجیل طلاقه لدى المحكمة خلال 
الى أسبوع من تاریخ التلفظ وعلة هذا التعدیل تكمن في ضرورة أن تؤدي صیغة النص

.1المعنى المقصود
وهذا نظرا لما یترتب على الطلاق شرعا من حقوق وحساب للعدة.

57الطلاق العرفي مع غموض نص المادة بإثباتتعقیدا لما یتعلق الأمرویزداد 
أن الفراغ الأمروعدم النص على مسألة الطلاق العرفي وفي حقیقة الأسرةمن قانون 
بخصوص النصوص التي تحكم الطلاق أدى بنا الى الأسرةوجود في قانون القانوني الم

الطلاق إثباتالزواج العرفي وسكت عن بإثباتمشاكل عویصة خاصة وان المشرع سمح 
منها:إشكالیاتالعرفي مما یقودنا الى عدة 

حالة عدم تسجیل عقد الزواج :-أ
ه :"یثبت الزواج بمستخرج من سجل على انالأسرةمن قانون 22تنص المادة 

الحالة المدنیة وفي حالة عدم تسجیله یثبت بحكم قضائي. 
یجب تسجیل حكم تثبیت الزواج في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة".

أركان عقد الزواج حیث نستنتج من خلال هاتین الأسرةمن قانون 9وقد حددت المادة 
كاملة من أثارهشرع الجزائري یعترف بوجود عقد الزواج العرفي ویرتب علیه المإنالمادتین 

جماعة من أمامالزوج قد یقدم على طلاق زوجته عرفیا أنإلاالنسب ووجوب النفقة إثبات
إنلاد و المسلمین وینصرف كل منهما الى حال سبیله فما مصیر هذا الزواج ومصیر الأ

وجدوا؟.
لحاقتثبیت الزواج أویجب رفع دعوى لتسجیل في هذه الحالة ٕ النسب ثم رفع وا

الطلاق إثباتسایرنا الواقع وسلمنا بقبول دعوى إذاالطلاق بصفة مستقلة هذا إثباتدعوى 

2008بن شویخ ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل ،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ،الجزائر ،الدك1
.181،ص
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الزواج والطلاق العرفي في إثباتالمعمول به قضائیا انه یتم رفع دعوى إنإلاالعرفي ، 
عدم أوإثباتأنه " یجوز في مسألة 2005لیا لسنة نفس الوقت حیث جاء قرار المحكمة الع

.1ل مرة على مستوى الاستئناف"و واقعتي الزواج العرفي والطلاق سماع الشهود لأإثبات
یتعلق حسب موضوع دراستنا على مدى أحقیة المطلقة طلاقا عرفیا الأمروما دام 

ى المطلقة اثبات طلاقها العرفي عن نفقة فانه یستوجب عللمن المستحقات المالیة لصندوق ا
لى تتعلق باثبات الزواج العرفي وتسجیله والثانیة باثبات و طریق رفع دعویین متزامنتین الأ

مكرر 9و9الزواج العرفي حسب المادة توافر أركانواقعة الطلاق مما یتعین علیها اثبات 
17/03/1998قرارها بتاریخ من قانون الأسرة وهذا ما ورد في اجتهادات المحكمة العلیا في

لما قضت بما یلي :" لقد طبق القضاة صحیح القانون باثبات الزواج العرفي للمستأنفة التي 
.2الزواج من ولي وشهود وصداق"أركانأتت بشهود أكدوا واقعة الزواج مبینین في شهاداتهم 

لولي أحد شاهدي كما قضت المحكمة العلیا في قرار آخر بعدم جواز أن یكون ا
.3عقد الزواج

الجزائري الأسرةإشكالیة الطلاق العرفي على ضوء التطبیقات القضائیة لقانون -أ
أن التطبیقات إلارجعي بأثررغم عدم وجود نص قانوني یسمح باثبات الطلاق 

رجعي وهذا ما قضي به مجلس قضاءبأثرإثباتهالى الأحوالالقضائیة تذهب في جمیع 
والذي صدر اثر استئناف حكم 30/01/1999الصادر بتاریخ 19/99في قراره رقم بجایة

لزام1996ت أو على واقعة الطلاق العرفي الواقع بین الطرفین حلال شهر بالإشهادقضى  ٕ وا
دج تعویض عن الطلاق التعسفي ومبلغ 40.000المدعي علیه بالدفع للمدعیة مبلغ 

،المجلة القضائیة لسنة 23/02/2005،قرار بتاریخ 315403لعلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم :المحكمة ا1
.275ص،1العدد،2005

.50،الاجتهاد القضائي ،ص17/03/1998قرار بتاریخ 188707المحكمة العلیا،غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم :2
قضائیة لسنة  ل، المجلة ا10/02/2011،قرار بتاریخ 600991ملف رقم :المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة،3
.274،ص2، العدد 2011،
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للابن تسري من تاریخ إهمالدج نفقة 1000دج نفقة عدة ومبلغ 10.000
سنادالى غایة النطق بالحكم 01/06/1998 ٕ حضانة الطفل لامه. وا

تعامل القاضي مع دعوى اثبات الطلاق یخضع أنفي هذا الصدد الإشارةوتجدر 
إلاولیدة العمل القضائي ورغم عدم وجود نص صریح بشأنها وأنهاللسلطة التقدیریة خاصة 

لا ویتم فیها سماع الشهود لتأكید أو التطبیقات القضائیة تذهب الى عقد جلسة الصلح أن
المنفردة الذي یؤجل فیها القاضي الجلسة قصد بالإرادةواقعة الطلاق على عكس الطلاق 

وهذا ما الأسرةمن قانون 49جوهري من النظام العام وفقا للمادة إجراءلانالصلح إجراء
مة.دأبت علیها المحك

مضمون الحكم المثبت للطلاق العرفي:-أ
شقین:ضمن الحكم المثبت للطلاق العرفي یت

هو ما یتعلق بالطلاق ویصدر ابتدائیا نهائیا ولا یقبل أي طعن .:لوالشق الأ 
من قانون الأسرة 57: فیتعلق بآثار الطلاق ویصدر ابتدائیا طبقا للمادة الشق الثانيأما 

كم كما یلي :وتكون صیغة منطوق الح
حكمت المحكمة حال فصلها في قضایا شؤون الأسرة حكما علنیا حضوریا :

في الشكل : بصحة الإجراءات وبالتالي قبول الدعوى شكلا.
في الموضوع : القضاء نهائیا بالطلاق بین كل من....... و......... مع أمر 

سجلات الحالة المدنیة لبلدیة.............والتأشیر به على ضابط الحالة المدنیة بتسجیله ب
هامش عقد زواج الطرفین وشهادتي میلادهما.

والقضاء ابتدائیا :
لزامه بأن یدفع للزوجة مبلغ ..........تعویضا عن -1 ٕ بتحمیل الزوج مسؤولیة الطلاق وا

الطلاق التعسفي.
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..........كنفقة إهمال یسري من تاریخ نفقة عدة ومبلغ...ومبلغ ...........-2
........وهو تاریخ الخروج من البیت الزوجیة إلى غایة النطق بالحكم.

بإسناد حضانة الأبناء ..............لأمهم على نفقة أبیهم بواقع.............شهریا لكل -3
قانونا، أوواحد منهم یسري من تاریخ النطق بالحكم تستمر إلى غایة سقوط موجبها شرعا 

مع منح الأب حق الزیارة یومي الخمیس والجمعة وفي المناسبات والأعیاد الدینیة وأیام 
لزام الزوج بتخصیص للحاضنة مسكنا لممارسة الحضانة فیه  ٕ دفع بدل إیجار أوالعطل وا

.1بواقع............شهریا
الحكم أومر الجزئي للاأوالشرط الثاني : الحصول على محضر تعذر التنفیذ الكلي 

القضائي المحدد للنفقة
امر القضائیة ما لم تنفذ بعد ان تصبح نهائیة تعتبر كالجسد بلا و والأالأحكامإن

ما یسمى أوروح مما یستلزم على المطلقة مباشرة حقها في التنفیذ عن طریق أقل إجراء 
السند.بإعلان

السند):إعلانالتنفیذ (إجراءات-أ
مشمولا بالنفاذ أویكون نهائیا أنشرط نهائي محدد للنفقة حكم د نطق القاضي ببع

یمكن للمطلقة بعدها الحصول على نسخة من الحكم ممهور بالصیغة التنفیذیة عن ،المعجل
طریق ضبط المحكمة وتبلیغ الحكم الى الزوج عن طریق محضر قضائي الذي یحیط المدین 

م،بالصورة التنفیذیة للسند  ٕ یوما للوفاء وهذا احتراما لمبدأ الوجاهیة الذي 15مدة هالهوا
وكذا احتمال استجابة المدین ودیا بمجرد ،یقتضي عدم مباغتة المحكوم علیه بالتنفیذ فورا

التنفیذ الجبري وما تتطلب من مصاریف إجراءاتتبلیغ السند التنفیذي مما یجنب الطرفین 
إلاا ما یأتي بندا في محضر التبلیغ للسند التنفیذي ،وان كان غالب،ووقت والتكلیف بالوفاء

تم الاطلاع علیه اثأر الطلاق وفق قانون الأحوال الشخصیة ،منتدیات الجزائریین والعرب ، منشورات الموقع الالكتروني :1
infowww.djelfa: //http..00:55على الساعة 10/04/2015بتاریخ 
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أنه یعد إجراءا قائما بحد ذاته وله استقلالیته ،وبالتالي یمكن تبلیغ السند التنفیذي وحده وبعده 
مستقل قبل التنفیذ.بإجراءیتم التكلیف بالوفاء 

الى 406من ویجب أن تطبق في التبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء أحكام المواد
612یوما المحدد في المادة 15،ویخضع أجل والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 416

وتمدیده الأجلمن   ق.ا.م.ا من حیث حسابه كاملا فلا یحسب یوم التبلیغ ویوم انقضاء 
یوم عطلة رسمیة وتسمى هذه المهلة في الأخیرصادف الیوم إنل یوم عمل موالي أو الى 

یشترط في التنفیذ قبل انقضائها كمابإجراءات"مدة منع" لا یسوغ القیام الإجرائيالفقه 
613محضر التبلیغ المدین (الزوج) وتكلیفه بالوفاء أن یتضمن البیانات المحددة في المادة 

في تنفیذ الإجراءات،أمام كل هذا هناك عدة تساؤلات تطرح حول ملائمة هذه 1من ق.ا.م.ا 
الشخصیة.الأحوالسندات 

إشكالات تنفیذ سندات الأحوال الشخصیة:
المدنیة الإجراءاتالمنصوص علیها في قانون الإجراءاتلكن ورغم وجود هذه 

الشخصیة وهذا ما الأحوالأنه لا یمكن تطبیقها في مجال إلاالخاصة بالتنفیذ والإداریة
بأغلبأدىلشخصیة مما االأحوالكثیرة فیما یتعلق بتنفیذ سندات إشكالاتیطرح 

یقول الإطاروفقا لما یرونه أنسب لهم ،وفي هذا  إجراءاتالمحضرین القضائیین الى ابتكار 
الشخصیة الأحوالبلقاسمي نور الدین محضر قضائي بتیزي وزو ،أن سندات الأستاذ

متعددة وغیر موحدة عبر محاكم الجمهوریة وتختلف من محكمة الى أخرى وحتى ما بین 
تنفیذها حتى انه یصبح في بعض الحالات لإمكانیةوكل هذا یزید تعقید وأخري قاض

إتباعهاالواجب الإجراءاتغیاب اجتهادات للمحكمة العلیا لبیان إمامیستحیل تنفیذها 
الأحوالالصادرة في مادة الأحكامفي عرضه لتجربته كمحضر قضائي أن الأستاذ،ویضیف 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المؤرخ في 09- 08د/ حمدي باشا عمر ،طرق التنفیذ وفقا للقانون 1
.203-202، ص 2012، دار هومة،الجزائر ،25/02/2008
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الطلاق كالنفقة والحضانة والسكن ، تطرح عدة بآثارعلق الشخصیة ولا سیما منها ما یت
، فمن الناحیة الشكلیة یمكن سردها فیما یلي: إشكالات

الشخصیة بالصیغة التنفیذیة كما هو منصوص علیه في المادة الأحوالامر أو عدم امهار 
امر أو افإنهامر على ذیل العریضة أو أنهاامر حتى ولو و تلك الأأنق.ا.م.ا باعتبار 600

قضائیة ولیست ولائیة وبالتالي تستوجب الصیغة التنفیذیة لتنفیذها.
امر وأحكام وقرارات أو امر والأحكام والقرارات ،فقد تصدر و النقص والدقة في منطوق الأ-1

بدون تدقیق ما یراد تنفیذه ،ویقع غلى عاتق المحضر القضائي التفكیر حول ما هو الواجب 
تعرقل التنفیذ منها موضوع حساب النفقة التي یقوم بها إشكالاتیر فموضوع النفقة یث،فعله

لم یفصل فیه القانون ولا یدخل في اختصاصات المحضرین الإجراءالمحضرین فهذا 
القضائیین مما ینجر عنه هضم للحقوق نتیجة خطا في الحساب مما یوجب الابتعاد عن 

مادام أن القانون لم یقید ذلك بنص محضر حساب النفقة وتضمینه في التكلیف بالوفاء فقط
والى جانب حساب النفقة قد یثیر موضوع دور المحضر القضائي في تنفیذ السندات التنفیذیة 

أخرى ،فغالبا ما یجد المحضر القضائي نفسه یلعب إشكالاتالفاصلة في موضوع النفقة 
ي یعاقب علیها قانون دور التبلیغ فقط ،باعتبار أن عدم دفع النفقة تدخل ضمن الجرائم الت

ق ع) ، وبالتالي یقوم بتكلیف المعني بالوفاء وفي حالة الرفض 331العقوبات ( المادة 
تنتهي مهمته بتحریر محضر امتناع دون أن یكون له الحق في مواصلة التنفیذ ضد المعني 

كم فغالبا ما یلجأ صاحب الحق إلى رفع شكوى أمام وكیل الجمهوریة بعدم دفع النفقة ویح
علیه جزائیا ،عوضا عن مباشرة إجراءات الحجز على ممتلكات المعني والتي یسمح بها 
القانون وحتى الأجور والمداخیل والمرتبات ،وأمام هذا الوضع فان الكثیر من المحضرین 
القضائیین یفضلون حسم الإشكال في التنفیذ أمام القسم الجزائي بدلا من مواصلة الإجراءات 

غموض الذي یكتنف موضوع الأموال المحكوم بها كالنفقات فانه یثیر ضف إلى ذلك ال
إشكالا في ما یتعلق بالتعویض عن الطلاق والأموال المحكوم بها كالنفقة متعة التي تطرح 
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فغالبا ما نجد المحكوم علیه ،1قانونیا للزوجة ؟أوتساؤل ، هل تعتبر نفقة المتعة حفا شرعیا 
لدفع النفقات دون المتعة الذي یعتبرها حسب أغلب المتعاملین یتقدم أمام المحضر القضائي

یعتبرها نفقة.الأخرتعویضا مدنیا والبعض 
یدفعون النفقة المحكوم بها على أقساط مما الأزواجهناك الكثیر من أخرومن جانب -2

المطالبة باستحقاق الدینبالإجراءاتالأمرینجر عنه متاعب كثیرة للمطلقة .سواء تعلق 
تكالیف التقاضي.أوالمتبقي 

المشرع الجزائري لحمایة وضمان حق النفقة إلیهاالردعیة التي یلجا الإجراءاتفرغم 
الحجز المنصوص إجراءاتأومن خلال المتابعة الجزائیة عن جریمة عدم تسدید النفقة 

القضائیة امرو والأامالأحكتبقى مسالة تنفیذ والإداریةالمدنیة الإجراءاتعلیها في قانون 
تعیقها صعوبات والتي تعتبر شرطا جوهریا للاستفادة من المخصصات المالیة لصندوق 

صندوق إنشاءالمتضمن 01-15النفقة حسب ما جاء في نص المادة الثالثة من القانون 
أوتعذر التنفیذ الكلي إذافیها:" یتم دفع المستحقات المالیة للمستفید، ءالنفقة حیث جا

أوالحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة ،بسبب امتناع المدین بها عن الدفع أوللأمرالجزئي 
.إقامتهلعدم معرفة محل أوعجزه عن ذلك 

یثبت تعذر التنفیذ بموجب محضر یحرره محضر قضائي".
امرو والأالأحكامالمتعلقة بمسألة تنفیذ والإشكالاتوحسب عرضنا لأهم العراقیل إذن

القضائیة الخاصة بالنفقة والصعوبات التي تحول دون حصول المطلقة على حقها في النفقة 
واقتصار دور المحضر القضائي في جل الحالات على تبلیغ المحكوم علیه فقط وتكلیفه 

إلىیوما ومن ثم تسلیمه 15بالوفاء وتحریر محضر تعذر التنفیذ بعد انقضاء اجل الوفاء 
مما یدفع بالمطلقة نحو الإجراءاتیكلف نفسه عناء متابعة إنلنفقة دون المطلقة المدینة با

منشورات الموقع الالكتروني :بلقاسمي نور الدین ،إشكالات تنفیذ سندات الأحوال الشخصیة ، :ا 1

.2،ص الالكترونیة 10:35على الساعة 21/03/2015تم الاطلاع علیه یوم  http:// www.dz/#q
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والإجراءاتالضیاع والتیه خاصة وان الكثیر من المطلقات یجهلن كیفیة المطالبة بالحقوق 
مامالمتبعة  ٕ كل هذه الصعوبات وحرصا من المشرع على ضمان هذا الحق من خلال ما وا

السالفة الذكر حیث أزاح على المطلقة عبء 01-15نون ورد في نص المادة الثانیة من القا
الأمر القضائي وفي أومتابعة الإجراءات بمجرد تسلمها لمحضر یثبت تعذر تنفیذ الحكم 

ما هي الحالات التي یحق للمطلقة أن تثبت هذا الإطار یمكن طرح التساؤل التالي : 
فقة؟. الأمر القضائي المحدد للنأوفیها تعذر التنفیذ للحكم 

من خلال المادة الثالثة السالفة الذكر فان المشرع الجزائري حصر حالات تعذر 
التنفیذ فیما یلي :

امتناع المدین بالنفقة عن الدفع:-أ
صح تكلیفه بالوفاء وفقا للشروط المنصوص إذایثبت امتناع المدین عن الدفع 

یوما من تاریخ 15التبلیغ بعد انقضاء أجل اتاءجر إعلیها قانونا ولم یعترض على بطلان 
المحكوم علیه نحو رفض التنفیذ اختیارا مما یعرضه إرادةالتبلیغ مما یدل على انصراف 

من قانون 331للمسألة الجزائیة بعد انقضاء شهرین من تحریر محضر الامتناع وفقا للمادة 
العقوبات .
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.عجز المدین عن الدفع-ب
.حصول على عنوان المدین بالنفقةعدم ال-ج

وعلى كل سیتم التفصیل في كل هذا لاحقا.
المحضونین لدى الأطفال أو: شروط الاستفادة بالنسبة للطفل الفرع الثاني

المطلقةالأم 
حتى یمكن للام الحاضنة الاستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة لها 

أوجملة من الشروط منها ما یتعلق بها والأخرى تتعلق بالطفل تستوفيإنولأطفالها یجب 
ها سابقا.نلأو المحضونین وهذا زیادة عن الشروط التي تنالأطفال 

إثبات إسناد الحضانة بحكم قضائي: لوالشرط الأ 
مفهوم الحضانة:-أ

صة لما لتها الشریعة الإسلامیة عنایة خاأو تعتبر الحضانة من أهم المسائل التي 
ذاوالمجتمع، والأسرةسلبیة في حیاة الفرد أوایجابیة أثارتخلفه من  ٕ كانت الحیاة الزوجیة وا

یشرفان معا وبشكل الأبوینقائمة بین الزوجین، فان موضوع الحضانة غیر مطروح لكون 
ن وفي حالة الطلاق بی،لاد باعتبار التربیة مهمة جدا بالنسبة للصغیرو مباشر على تربیة الأ

قد ضبط هذا الإسلاميالزوجین فان مشكل الحضانة یطرح بشدة ولهذا نجد التشریع 
الموضوع من خلال النصوص الشرعیة واجتهادات الفقهاء.

على القیام بهذه الأبوینقد رعى في أحكام الحضانة مقدرة كل من الإسلاميفالفقه 
للام لما تقتضیه مصلحة الطفل في اإسنادهلویة في و بینهما حیث منح الأباو وبالتنالمهمة 

امرأة جاءت الى الرسول صلى االله علیه أنلى من تربیة ورعایة خاصة، فقد ثبت و مراحله الأ
وسلم فقالت:" یا رسول االله هذا ابني، كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، 

ذا، ق به ما لم تنكحي"ینزعه مني، فقال رسول االله، أنت أحأنوان أباه طلقني ، وأراد  ٕ وا
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كانت قریبة، لأن القرابة المحرمیة هي التي تناط بها إذاإلاكانت القرابة لا تثبت للمرأة 
لى من غیرها أو الأمثق وأعطف، فان أو الشرعیة ولأنها الأمورأكثرالحقوق والواجبات في 

لى من أو وان قرابتها لى من غیرها في تولي هذه المهمة أو في تولي هذه المهمة وأن قرابتها 
مع ضمان بقاء الصلة بین الطفل وأبویه من خلال تقریر حق الزیارة  بعد الأبقرابة 

1الانفصال بسبب الطلاق.

حیث نصت:" الأسرةمن قانون 62وقد عرف المشرع الجزائري الحضانة في المادة 
والسهر على حمایته وحفظه الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه 

صحة وخلقا.
للقیام بذلك".أهلایكون أنویشترط في الحاضن 

المشرع الجزائري في تعریفه لمفهوم الحضانة قد أننستشف من خلال هذه المادة 
حیث جمع في هذا التعریف على كل ما یتعلق بحاجیات الطفل وأهدافهاركز على أسبابها 

لقیة والتربویة والمادیة ونظرا لصعوبة هذه المهمة وما تتطلبها من الدینیة والصحیة والخ
لى أو الأم:" الأسرةمن قانون 64لا حیث نصت المادة أو لاها المشرع للأم أو حرص بالغ فقد 

درجة الأقربون، ثم الخالة، ثم العمة، ثم لأبثم الجدة لام ثم الجدة الأببحضانة ولدها ثم 
الحضانة أن بإسنادفي كل ذلك، وعلى القاضي عندما یحكم مع مراعاة مصلحة المحضون

یحكم بحق الزیارة".

شروط اسناد الحضانة:-أ
62المشرع في المادة إلیهالحاضنة أهلیة الحضانة وهذا ما أشار الأمویشترط في 

الفقرة الثانیة بقوله:" ویشترط في الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك".

.254بن شویخ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، مرجع سابق، صد 1
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الإسلامیةأحكام الشریعة إلىوبالرجوع الأهلیةالمشرع لم یحدد مفهوم أنوما دام 
تتحقق في المطلقة الحاضنة جملة من أنفانه یجب الأسرةمن قانون 222طبقا للمادة 

1نعرضها فیما یلي:صافو الأ

یتولى أنرعایة فلا یعقل إلىوغیر العاقل یحتاج ولایة،: وذلك لأن الحضانة العقل-1
من یرعى شؤونهما طبقا إلىالمجنونة لأنهما بحاجة أوغیره فلا حضانة للمجنون شؤون 
2من القانون المدني.44-43-42للمواد 

: ولان الصغیرة لا تستطیع القیام برعایة نفسها فلا تصح لرعایة غیرها، فلا البلوغ-2
لمدني.من القانون ا40سنة حسب المادة 19حضانة للصغیر الممیز ما لم یبلغ سن 

هي الاستطاعة على رعایة الصغیر وصیانته في خلقه وصحته مما یتطلب القدرة :القدرة-3
أوعاهة أوعلى تحمل متاعب الحضانة، فلو كانت الحاضنة عاجزة عن ذلك لمرض 

انشغال بحرفة تحول بینها وبین رعایة الصغیر، لم تكن أهلا للحضانة، كما لو أوشیخوخة 
3كانت فاقدة للبصر. أویا كانت مریضة مرضا معد

الفاضلة وزنا، ولا للأخلاقفلا حضانة للمرأة الفاسدة التي لا تقیم :والاستقامةالأمانة-4
للمرأة المهملة الضائعة، لأن الطفل تنطبع في نفسه صور ما یراه في محیطه ویحاكیه، فینشأ 

ذاعلى أخلاقها السیئة خاصة  ٕ .أماكانت المرأة الحاضنة وا

//:www.alhodaimag.comhttpقانون، منشورات الموقع الالكتروني:مجلة الهدى، حق الحضانة بین الشرع وال1
/index.php /post 402 23:15على الساعة 2015-04-11تم الاطلاع علیه بتاریخ
، 78الصادر في الجریدة الرسمیة، العددالمتضمن القانون المدني1975سبتمبر26المؤرخ في 58-75الأمر رقم 2

المعدل والمتمم.1975- 09- 30المؤرخة في 
ومما جاء فیه:" من المقرر في الفقة 07/02/1987بتاریخ 47915قرار المحكمة العلیا غرفة الأحوال الشخصیة رقم 3

فان القضاء بتقریر ممارسة حق الإسلامي وجوب توافر شروط الحضانة ومن بینها القدرة على حفظ المحضون، ومن ثم 
الحضانة دون توافر هذا الشرط  یعد خرقا لقواعد الفقه الإسلامي.

ولما كان الثابت في قضیة الحال أن الحاضنة فاقدة للبصر وهي بذلك تعد عاجزة عن القیام شؤون أبنائها ومن ثم فان 
و القواعد الفقهیة مما ادو من الصواب وخالفقضاة الاستئناف بإسنادهم حضانة الأبناء لها وهي على هذا الحال ج

بطال القرار المطعون فیه. ٕ یستوجب نقص وا
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أبعد من ذلك حینما حرم الجدة لأم من الإطار ذهب القضاء الجزائري إلىوفي هذا 
المطلقة حیث جاء في قرار المحكمة العلیا ما الأمممارسة الحضانة بسبب سوء أخلاق 

لفساد أخلاقها وسوء الأمیلي:" متى كان من المقرر شرعا أن سقوط حق الحضانة عن 
أمها في ممارسة الحضانة لفقد الثقة فیهما معا، والحكم تصرفاتها، فانه یسقط أیضا حق 

الأملجدتهملادو الأالحضانة بإسنادبخلاف هذا المبدأ سیتوجب معه نقص القرار الذي قضى 
قرارهاأخلاقهالفساد الأمهذا الحق عن إسقاطبعد  ٕ باتخاذ وسائل غیر شریفة لترغم زوجها وا

1على طلاقها..."

لا تكون متزوجة أنالحاضنة إلامیشترط في : یبة من الطفلتكون قر إن-1
عنه وهذا والأجنبيالأمبأجنبي عن الصغیر وألا في بیت فیه من یبغض الصغیر كزوج 

ضمانا لحسن رعایته وكمال العنایة به.
دعوى الحضانة الشرعیة:- أ

فع دعوى الحضانة تر إنبكل هذه الشروط یحق لها الأموأخیرا وبعد أن تستوفي 
أوالجزائري وهذا أثناء سیر دعوى الطلاق الأسرةمن قانون 64الشرعیة على أساس المادة 

تكون دعوى أصلیة ترفع وحدها أمام المحكمة أنإمابعد صدور الحكم بالطلاق وهي 
ما  ٕ كتابیة أثناءأوتكون دعوى تبعیة تثار تبعا لدعوى الطلاق، بطریقة شفهیة أنالمختصة وا

إجراءات المرافعات ویقع الفصل فیها مع الفصل في دعوى الطلاق وبحكم واحد.
لاد لها لا یمكنها مباشرة و بعد حصول الزوجة على حكم قضائي بإسناد حضانة الأ

لادها الذي كفله لها القانون وحتى تستفید من أو هذا الحق ما لم تحصل على حقها في نفقة 
ق النفقة علیها أن تثبت تعذر حصولها على هذا الحق وهذا ما المستحقات المالیة لصندو 

، 1، عدد1989، المجلة القضائیة 09/01/1984بتاریخ 31997المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم 1
.73ص
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نستعرضه في الشرط الثاني المتمثل في استصدار حكم قضائي یلزم الوالد بدفع النفقة مع 
تعذر تنفیذه.

: استصدار حكم بالنفقة وتعذر تنفیذهالشرط الثاني
لاملاد و یعتبر حق النفقة بالنسبة للأ ٕ انونیا سواء أثناء قیام العلاقة حقا شرعیا وقوا

لاد مستمرا الى غایة سقوطه شرعا وقانونا و یبقى حق الأإذبعد انحلالها بالطلاق أوالزوجیة 
تطرقنا الى حق المطلقة في أنناحق الزوجة في النفقة ینقطع بعد العدة، وما دام أنإلا

ملاتها وحالات سقوطها.لاد في النفقة ومشتو النفقة نكتفي بالدراسة والتحلیل لحق الأ
لاد المحضونینو مشتملات النفقة للأ - ب

من قانون الأسرة الجزائري في تعریفها للنفقة على ما یلي:" تشمل 78نصت المادة 
أجرته، وما یعتبر من الضروریات في العرف أوالنفقة، الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن 

والعادة".
الفرنسیة فحصرها في النفقة الغذائیة فقط دون سواها وهنا یطرح أما النص في اللغة

هي النفقة الغذائیة كما أمالأسرةمن قانون 78السؤال: هل النفقة هي ما جاءت به المادة 
هو موجود في النص الأصلي؟.

المحكمة العلیا دأبت والى غایة أنالى الإشارةعلى هذا التساؤل تجدر للإجابة
م على حصر الدین المالي في النفقة الغذائیة واستقرت على ذلك الى غایة صدور 2006

النفقة تشمل الغذاء والكسوة أننصت على م حیث26/04/2006القرار المؤرخ في 
الأصليیكون النص أنلكن الترجیح الأسرةمن قانون 78والعلاج حسب نص المادة 

1من قانون العقوبات.331ون الفرنسي حسب المادة واجب التطبیق باعتباره تم نقله من القان

الثانیة ماستر، شعبة أحوال شخصیة بجامعة محاضرات في مادة الجرائم الواقعة على الأسرة، ألقیت على طلبة السنة1
.2014/2015خمیس ملیانة، السنة الجامعیة 
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المستفید من هذا الدین-أ
ناتج عن علاقة زوجیة أوقد یكون هذا الدین ناتج عن رابطة زوجیة ما زلت قائمة 

والفروع والأصوللى یكون المستفید من هذا الدین الزوجة و منحلة بالطلاق ففي الحالة الأ
.الأسرةمن قانون 80الى 74عملا بأحكام المواد 

الحالة الثانیة عند فك الرابطة الزوجیة تكون الزوجة المطلقة مستفیدة من النفقة أما
لاد القصر الذكور الى و كما یستفید الأالأسرةمن قانون 61في عدة الطلاق حسب المادة 

إماللدراسة لااو مز أوذهنیاأوكان الولد معاقا حركیا إذاسن الرشد ویستمر حق الاستفادة 
.الأسرةمن قانون 75فحتى الدخول بهن...المادة الإناث

وجود حكم قضائي-ب
المدین بأداء النفقة لصالح المستفید ویشترط أن یكون بأمریقتضي وجود حكم 

الحكم نافذا.
عجزه أوقضائي بامتناع المدین عن تنفیذ الحكم الالأمریتعلق :ضرورة الحكم القضائي*
حتى ینشأ الحق  في المطالبة بالمستحقات المالیة لصندوق النفقة إقامتهعدم معرفة محل أو

وهنا یجب أخذ الحكم القضائي بالمفهوم الواسع لیشتمل الحكم الصادر عن المحكمة 
أوامر القضائیة التي یصدرها رئیس المحكمة و الابتدائیة والقرار الصادر عن المجلس والأ

.ألاستعجاليیس القسم رئ
وممهور بالصیغة التنفیذیة ففي هذه أجنبیةوقد یكون الحكم صادر عن جهة قضائیة 

.1الحالة یجب المصادقة علیه لیكون ساري المفعول بالداخل
غیر نهائیا لكن معجل النفاذ أوكان نهائیا إذایكون الحكم نافذا :یكون الحكم نافذاإن

بالنفقة الغذائیة والحضانة وهذا طبقا للمادة الأمروالاستئناف عندما یتعلق رغم المعارضة

، 2011، جامعة الجزائر 2الدكتور الطیب زروتي، تحریر العرائض والأوراق الشبھ  القضائیة، المطبعة الجامعیة، ط 1
.93ص



ماھیة صندوق النفقة للمطلقات الحاضناتالفصل الأول                  

79

، التي تنص " یجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال الأسرةمكرر من قانون 57
على عریضة في جمیع التدابیر المؤقتة ولا سیما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة أمربموجب 

والزیارة والمسكن".
یخفض منها لان الحكم لیس له أثر أوتبقى النفقة مستحقة رغم صدور حكم یلغیها و 
رجعي.

والشروط المقررة الأشكالحسب بالأمرویبدأ سریان الحكم من تاریخ التبلیغ للمعني 
سابقا حیث یضطلع بهذه المهمة المحضر لنااو تنكما والإداریةالمدنیة اتالإجراءفي قانون 
من ق.ا.م.ا .612یوما للوفاء طبقا للمادة 15لذي یمهل المدین بالنفقة مدة القضائي ا

وتبلیغها رغم ما یترتب عنها من متابعة جزائیة غیر الأحكامإصدارلكن تبقى مسألة 
لادها وهذا بسبب تعذر تنفیذ أو كافیة حتى تحصل المطلقة الحاضنة على حقها في نفقة 

لقة بالنفقة.القضائیة المتعالأحكام
حالات تعذر تنفیذ الاحكام القضائیة الخاصة بالنفقة:-أ

المتعلقة بالنفقة لعدة أسباب لكن المشرع الجزائري في المادة الأحكامیعود تعذر تنفیذ 
التي یتعذر فیها الأسبابصندوق نفقة حصر إنشاءالمتضمن 01-15الثالثة من القانون 

د المطلقة من المخصصات المالیة لصندوق النفقة وهي:الحكم القضائي حتى تستفی
الآجالتنتهي أنویتم اثبات حالة الامتناع بمجرد :حالة امتناع المدین عن الدفع*

الممنوحة للمدین للوفاء بالتزاماته دون أن یقدم عذرا كافیا رغم صحة تكلیفه بالوفاء وفي هذه 
س ذلك ویبقى دین النفقة ثابتا في ذمة الزوج الحالة یبقى سوء النیة مفترضا ما لم یثبت عك

بالأداءوما دامت المطلقة مأذون لها بالاستدانة على حساب الزوج فلا یسقط هذا الدین إلا 
الثلاث مالك الأئمةإلیهیعتبر دینا قویا كسائر الدیون وهذا ما ذهب لأنهبالإبراءأو

مذهب المالكي لما قضى للزوجة بحق والشافعي واحمد، ویكون المشرع الجزائري قد أخذ بال
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مدة سنة وهذا دلیل على ان دین زاو تتجالنفقة القبلیة من تاریخ رفع الدعوى على أن لا 
جزئیا.أوالنفقة دینا قویا یبقى ثابتا في ذمة الزوج ولو امتنع عن الوفاء به كلیا 

الجزائري مما الأسرةلم یحدد المشرع الجزائري حالة العجز في قانون :حالة العجز*
حیث عرف الأسرةمن قانون 222طبقا للمادة الإسلاميیحیلنا الى تعریف العاجز في الفقه 

الفقهاء العاجز بأنه الشخص الذي لا مال له ولا عائل له ولا قدرة له على الكسب وهو ممن 
فقیرا یستحق الزكاة واعتبروا القدرة بغیر كسب تكفي لحاجته كعدمها ولأنه بحاله هذه یعد 

والفقیر تجب كفایته من بیت المال وهذه الكفایة تشمل سائر ما یحتاجه من مطعم وملبس 
مریضا لا یستطیع أوكان بحاجة الى خادم كأن یكون مسنا إنومسكن وأجرة خادم ونفقته 

.1القیام بخدمة نفسه ولیس له من یقوم على رعایته وخدمته
ذه الحالة على الغائب والمراد بالغائب من : تنطبق هحالة الجهل بمحل اقامة المدین*

الى المحكمة لمقاضاته وسؤاله عن الدعوى سواء كان غائبا عن البلد الذي إحضارهلا یمكن 
بعیدة وهذا ما یثیر مسالة غیاب أممخفیا فیه وسواء كانت غیبته قریبة أوتوجد فیه مطلقته 

سیما ما تعلق بحق النفقة لكل من التي تنجر عن هذا الغیاب لاوالإضرارالمدین بالنفقة 
نعرض موقف كل من الفقه الإشكالیةعلى هذه وللإجابةلادها المحضونین أو المطلقة و 
والقانون.

:ت الموقع الالكترونيالموسوعة الشاملة، الموسوعة الفقهیة الكویتیة في النفقة، منشورا1
http://islamport.com/d/2/Fqh/1/35/810.html 14:25على الساعة 10/04/2015تم الاطلاع علیه یوم

.25،ص
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موقف الفقه من مسألة غیاب المدین بالنفقة-أ
جنس ما تقدر به النفقة كالنقود كأن یكون غاب الزوج وكان له مال ظاهر منفإذا

أن، فان كان مالا ظاهرا في ید المطلقة، فلها أخردینا له على أو، أخرعند ودیعة للغائب
ذالادها بالمعروف من غیر حاجة الى قضاء القاضي، أو منه ما یكفیها لنفقة تأخذ ٕ رفعت وا
لاد الغائب من المال الذي تحت یدها و الى القاضي طالبة فرض نفقتها على أب الأأمرها

فقتها من مال مطلقها الذي تحت یدها، ولیس هذا في الواقع من أمرها القاضي أن تستوفي ن
للزوجة على الوصول الى حقها.إعانةباب القضاء على الغائب، بل 

كما لو كان مال مطلقها لدى غیره، فان كان الذي عنده المال منكرا الأمرویستوي 
هذا إنال بأدائها منه لما تقرر فرض النفقة، وأمر من بیده المأنكرهللمال وعلم القاضي بما 

لاستفاء الحقوق ولیس من باب القضاء على الغائب.الإعانةمن باب 
لا یفرض لها النفقة ولا تسمع منها الدعوى أنكرهوان كان القاضي غیر عالم بما 

عند أبي حنیفة وصاحبیه، لأن من شروط صحة الدعوى وسماعها وجود خصم فیها، ولا 
.إثباتهاي هذه الحالة حتى تسمع الدعوى، والبینة على خصم هنا ف

والبیوت فان كالأراضيفان كان المال الذي تركه الغائب لیس من جنس النفقة 
القاضي یفرض لها النفقة وتستوفیها الزوجة من غلة هذه الممتلكات دون حق التصرف فیها، 

أدائهامتنع عن إذاعنه، لسداد دینه، لان مال المدین حتى ولو كان حاضرا لا یباع جبرا
لى لا یباع مال الغائب لسداد دینه، أو عند أبي حنیفة بل یحبس حتى یؤدي دینه فمن باب 

دینه.أداءكان حاضرا وامتنع عن أذاوعند أبي یوسف ومحمد یجوز بیع مال المدین 
ها أیضا أن یباع ماله دینه فلا یجوز عندأداءولما كان الغائب لا یعلم امتناعه عن 

بسداد دیونه.
ذا ٕ القضاء فرض نفقة إماملم یكن للزوج الغائب مال ظاهر، وطلبت زوجته المطلقة وا

بالاستدانة علیه بما یفرض لها من النفقة وأثبتت المطلقة دعواها، إذنهالادها علیه مع و لها ولأ
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ة دون الزوجیة ویأذن لها بالاستدانة كان القاضي عالما بها فان القاضي یحكم لها بالنفقأو
نفقة أوبعد الطلاق متى ثبت حقها في النفقة سواء تعلقت بنفقة قبلیة أوعلى زوجها قبل 
لم فإذا، لاد الثابتة في ذمة الزوج ما لم ینقضي هذا الحق شرعا وقانوناو عدة وكذا نفقة الأ

تها من أقاربها كما لو لم تكن القاضي من تجب علیه نفقیأمرتجد المطلقة من تستدین منه 
ذا، بإدانتهامتزوجة  ٕ حبسه القاضي.إدانتهاامتنع عن وا

وهذا وفي كل الحالات التي یفرض القاضي نفقة للمطلقة الحاضنة یحتاط لحفظ حق 
وتبین أن الدائن بالنفقة (المطلقة الحاضنة) لم تكن الأخیرعاد هذا إذاالمدین الغائب، حتى 

1ا أخذته من ماله رجع علیها.مستحقة لم

موقف المشرع الجزائري-أ
انشاء المتضمن01-15اكتفى المشرع الجزائري في المادة الثالثة من القانون 

صندوق انفقة من اثبات المطلقة لغیاب الزوج واستحالة استلامه لمحضر التبلیغ والتكلیف 
واء م القاضي بالزام المطلق بالنفقة المستحقة سبالوفاء حتى یكون سببا كافیا لتعذر تنفیذ الحك

لاد.و لأأوللمطلقة 
جراءات نفقة في هذا القانون من متابعة الاكما ان المشرع لم یلزم الدائن بال
قضائیة لاستفاء الحقوق بل یكفي الدائن بالنفقة لالمتعارف علیها في التنفیذ الجبري لاحكام ا

یذ الحكم المحدد للنفقة سواء بسبب امتناع المدین عن ادفع الحصول على محضر تعذر تنف
جهل محل اقامته حتى یمكنه الاستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة. أو عجزه أو

، دار النهضة العربیة للطباعة الشخصیة بین المذاهب الاربعة، الجزء الاولللأحوال: بدران خلیل بدران، الفقه المقارن د1
.255والنشر، ص
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أوالفرع الثالث: مدى توافر شروط الاستحقاق بعد انحلال عقد الزواج فسخا 
خلعا 

الخلع هذا مما یطرح عدة أوسخ قد تنحل الرابطة الزوجیة احیانا بالف
:یلياشكالات منها ما

وأبنائها في النفقة بعد انحلال الرابطة الزوجیة بالفسخ:المرأةأحقیة لا:أو 
نجد ان الزواج 35الى 32اذا رجعنا الى احكام قانون الاسرة لاسیما المواد من 

یفسخ للأسباب التالیة :
من قانون الاسرة على ان الزواج یبطل اذا 32دة نصت المابطلان عقد الزواج :-أ

منه على 33شرط یتنافى ومقتضیات العقد، كما نصت المادة أواشتمل على مانع 
على ان كل زواج باحدى 34أن الزواج یبطل اذا اختل ركن الرضا ونصت المادة 

.المحرمات یفسخ قبل الدخول وبعده ویترتب علیه ثبوت النسب ووجوب الاستبراء
من تلقاء نفسه أن عقد أووبالتالي اذا تبین للقاضي بناءا على طلب من له مصلحة 

الزواج باطل سواء لـ:
انعدام ركن الرضا اي انعدام التطابق بین الایجاب والقبول.-1
30الى23اذا وجد بین الزوجین احد موانع الزواج المنصوص علیها في المواد منأو-2

.من قانون الاسرة 
بوجود شرط یتنافى ومقتضیات عقد الزواجأو-3

لم یقع.أوسخه سواء وقع الدخول فان القاضي یحكم ببطلان العقد وف
ه یلحق بالزوج في من قانون الاسرة أن40واذا كان الاصل في النسب حسب المادة 

ج فان نفقة الزوج كان الزوج حسن النیة جاهلا بأسباب بطلان عقد الزواالزواج الباطل متى
على أبنائه من زواجه الباطل واجبة بعد فسخ هذا الزواج لثبوت رابطة النسب بینه وبین 
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وبالتالي لیس هناك ما ، من قانون الاسرة الجزائري75و40ادأو أبنائه بطریق شرعي طبقا للم
یمنع من استفادة الابناء المترتبین عن زواج باطل تم فسخه من المخصصات المالیة 
لصندوق النفقة متى تحقق شرط حسن النیة في أبویهما الى جانب باقي الشروط الاخرى 

وتجدر الاشارة الى ان الابناء الناتجین عن علاقة غیر شرعیة لا ینسبون ،1لعقد الزواج
، ویعتبرون في حكم أبناء الزنا الا ما 2لأبیهم اعمالا للقاعدة الفقهیة "لا یجتمع حد ونسب"

وبالتالي لا نفقة لهم على أبیهم ولا استحقاق لهم من ،القاعدة بنص شرعياستثني عن هذه
وكان على المشرع أن یدمج هذه الشریحة ضمن ، المخصصات المالیة لصندوق النفقة 

. الفئات المستفیدة من صندوق النفقة على اعتبار أنهم لم یختاروا حالتهم التي هم علیها 
لابوین من الانفاق علیهم حتى ولو ان الدولة تكفلت بهم وتزداد معاناتهم أكثر بعد تنصل ا

بهذه الحالات.انشاء مراكز للطفولة المسعفة تعنىمن حیث 
وبعد الحدیث عن احقیة الابناء الناتجین عن الزواج الباطل في الاستفادة من -

المخصصات المالیة للصندوق كان لابد من الاشارة الى أنه لا یحق لمن ارتبطت برجل 
طة زوجیة باطلة في الاستفادة من الصندوق لانتفاء شرط المطلقة عنها لكننا لا نرى مانعا راب

من استفادتها من الصندوق وانزالها منزلة المطلقة اذ ثبت حسن نیتها في هذا الزواج ، وفي 
/ من 33المقابل الزواج الباطل نجد الزواج الفاسد الذي نظمه المشرع الجزائري في المادة 

ولي في حالة أوصداق أوالاسرة  حیث نصت :" ...اذا تم الزواج بدون شاهدین قانون 
وجوبه ،یفسخ قبل الدخول ولا صداق فیه ویثبت بعد الدخول بصداق المثل" ، أما فیما یتعلق 

على أنه :" یفسخ الزواج الجدید قبل الدخول 1مكرر 8بتعدد الزوجات فقد نصت المادة 
8خیصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة ،اذا لم یستصدر الزوج تر 

، منشورات الموقع الالكتروني :9محمد لشقار، صندوق التكافل العائلي ، ص ا1
NEW.MA-WWW.MAJALAH 7:15على الساعة 18/03/2015تم الاطلاع علیه بتاریخ .

، الزواج الغیر الصحیح واثاره ، منشورات الموقع الالكتروني :مریم الحاسي وبدر الهنجل 2

.6:30على الساعة 15/03/2015تم الاطلاع علیه بتاریخ  WWW.STARTIMES 2.COM
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من قانون الاسرة هو كل زواج اختل فیه 33أعلاه، ومنه فان الزواج الفاسد حسب المادة 
شرط من شروط صحته ، واذا كان الزواج الفاسد لا ینتج أي أثر قبل البناء فان له اثار 

یصدر حكم یفسخه باستثناء الزواج العقد الصحیح من صداق ونفقة ونسب وارث ما لم 
المترتبین عن الأطفال ومن ثم فان ،تدلیسأوالذي اعتراه اكراه أوشرط أوالمقترن بأجل 

عقد الزواج الفاسد یستحقون الاستفادة من المخصصات المالیة للصندوق متى توافرت فیهم 
ان استوفت الشروط الشروط النظامیة المحددة قانونا كما لا یمنع أمهم من الاستفادة

القانونیة.
ثانیا : مدى أحقیة الزوجة وأبنائها في النفقة بعد انحلال میثاق الزوجیة بالخلع

من قانون الاسرة 54الطلاق بواسطة الخلع في المادة المشرع الجزائري نظم 
حیث نصت على ما یلي :"یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها 2005لسنة

مالي.بمقابل 
ز قیمة أو لم یتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع ،یحكم القاضي بما لا یتجإذا

صداق المثل وقت صدور الحكم".
فالخلع هو اتفاق الزوجین على الطلاق نظیر عوض تدفعه الزوجة لزوجها اذا 

للحرج كرهت العشرة والعیش مع زوجها ولهذا أجاز لها الشرع الإسلامي أن تفدي نفسها رفعا 
.1الذي أصابها

وقد دل على ذلك القران الكریم في قوله تعالى:" فان خفتم ألا یقیما حدود االله فلا 
.2جناح علیهما فیما افتدت به"

وما 208،ص2008لجزائر ،بن شویخ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل ، دار الخلدونیة ،الطبعة الأولى ،القبة،اد1
بعدها.

.229سورة البقرة ،الآیة  2
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والخلع بهذا المعنى هو الصورة المقابلة لطلاق الرجل بالإرادة المنفردة ولنفس 
دون تقصیر من الزوجة جاز له السبب أیضا فإذا كره العیش مع المرأة وغابت عنه السكینة

.1فرقوهن بمعروف"أوأن یفارقها بإحسان لقوله تعالى :" فأمسكوهن بمعروف 
طلقها للكراهیة لا یكون متعسفا في حقها والحب والكره مسألة نفسیة لا یستطیع فإذا

التحكم فیها ولذلك جعل االله لكل منهما مخرجا ،فأباح للزوج أن یفارق زوجته الإنسان
كامل الحقوق المقررة لها شرعا من المهر المؤخر ان وجد والحق في إعطائهاالحسنى مع ب

النفقة والمسكن خلال العدة وحقها في نفقة المتعة لقوله تعالى :"فمتعوهن وسرحوهن سراحا 
.2جمیلا"

ال یتم الاتفاق علیه بینهما، تفارق زوجها بواسطة الخلع مقابل مكما أباح للزوجة أن 
لزامها بدفع المقابل هو أن الفرقة جاءت من طرفها دون تقصیر من زوجها وبالتالي وسبب ا

من قانون الاسرة 54لابد أن تتحمل نتائج هذه الفرقة والخلع بهذا المعنى والمقرر بالمادة 
سالفة الذكر وان كانا یشتركان في كون طلب الفرقة 53یختلف عن التطلیق المقرر بالمادة 

یبنى على سبب نفسي 54الا ان أسبابها مختلفة فالخلع المقرر في المادة یكون من الزوجة
وهو الكراهیة ولا یتطلب الامر وجود شقاق بین الزوجین بل یكفي فیه ألا تجد الزوجة راحتها 

ل من الزواج لقوله تعالى :" ومن أیاته أن خلق لكم من و النفسیة والسكینة وهي الهدف الأ
الیها وجعل بینكم مودة ورحمة ان في ذلك لأیات لقوم یتفكرون ".أنفسكم أزواجا لتسكنوا

قضت به فقد جاء في البخاري عن ابن عباس ان امرأة أما ما ورد في السنة النبویة وما
ثابت ابن قیس أتت النبي صلى االله علیه وسلم فقالت یا رسول االله : اني لا أعتب علیه في 

الاسلام، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم : أتردین خلق ولا دین ولكني أكره الكفر في

.2سورة الطلاق ،الآیة  1

.49سورة الأحزاب ،الآیة  2
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علیه حدیقته؟ فقالت : نعم، قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : أقبل الحدیقة وطلقها 
.1تطلیقة"

فدل هذا الحدیث على ثبوت الخلع بمقابل وقد یكون المقابل ما قدمه الزوج من مهر 
یكون مما هو أنیتفق علیه شریطة أخرقدیم مقابل كرده الزوجة لزوجها كما أجاز الفقهاء ت

مباح شرعا.
ما یلي:54ویتضح من نص المادة 

في الأصللابد من حصول اتفاق بین الزوجین على الطلاق بواسطة الخلع وهذا هو -1
ضاء لطلب القإلىقضى بحق الزوجة اللجوء 2005لكن التعدیل الجدید لسنة 2الخلع

لزوج وهذا ما أیده قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ ة دون موافقة االمخالع
الموضوع لما قضوا بتطلیق الزوجة خلعا دون أكدت فیه على ان قضات16/03/1999

.3موافقة الزوج طبقوا صحیح القانون
التركیز على ما یترتب لاو سنحمفهوم الخلع في القانون الجزائري إلىبعد تطرقنا 

من 72المشرع الجزائري في المادة أنفیما یتعلق بالنفقة حیث أثارعي من في الطلاق الخل
قانون الاسرة المعدل التي نصت على أنه :" في حالة الطلاق یجب على الاب ان یوفر 

.الإیجارلممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة وان تعذر ذلك فعلیه دفع بدل 
،للحكم القضائي المتعلق بالسكنالأبوتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ

المنفردة بالإرادةها سواء كان طلاق رد كلمة طلاق بكل صور أو المشرع الجزائري أنویبدو 
أوكان تطلیقا سواءعن طریق القاضي بطلب من الزوجة بین الزوجین بالتراضيو أللزوج 
لاد و نفقة العدة ونفقة الأوبناء على مقتضى هذه المادة فان الزوج یكون ملزما بدفع ،خلعا

.192،ص5أشار الى هذا الحدیث الامام ابن القیم الجوزیة أزاد المعاد ،ج 1

، قرار 21/11/1988قرار 11/06/1984هذا ما كان القضاء الجزائري یقضي به ، قرارات المجلس الاعلى بتاریخ 2
حیث أكد في هذه القرارات على وجوب التراضي على الخلع.23/02/1976بتاریخ 

.210بن شویخ ، شرح قانون الاسرة الجزائري المعدل ، مرجع سابق ،صد 3
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من 119المشرع المغربي في المادة إلیهحتى ولو كان طلاقا بالخلع وهذا عكس ما ذهب 
وعلى الزوج الأصلتقع علیها في وأبنائهاالمختلعة الأمنفقة أنالمغربیة حیث الأسرةمدونة 

.1حالة العسراستثناءا في حال عسر الزوجة وله ان یرجع علیها بما أنفقه بعد انتفاء 
المشرع الجزائري لم یتطرق إلى الآثار المترتبة عن الخلع واستنادا أنوعلیه ما دام 

من قانون الأسرة التي تحیلنا إلى مبادئ الشریعة الإسلامیة .222للمادة 
ففي حالة اتفاق الزوجین على مقابل الخلع فان ذلك یؤدي حتما إلى إسقاط جمیع 

زوجین قبل وقوعه مثل المهر المؤجل والنفقة الواجبة باستثناء حق نفقة الحقوق القائمة بین ال
العدة فإنها لا تسقط لأنه حق ینشأ بعد حدوث الطلاق ویبقى قائم في ذمة الزوج بحیث یجوز 

ضمه إلى أوللزوجة أن تطالب له في أي وقت اللهم إلا إذا اتفقا الطرفین على الإعفاء منه 
.2بدل الخلع

ز أیضا أن یتفق الطرفین على أن تكون الحضانة هي مقابل الخلع وفي كما لا یجو 
حالة حصول ذلك فانه سیكون صحیحا وملزما وأما التنازل عن الحضانة فیكون باطلا لان 
هذه الأخیرة هي حق للطفل ولا یمكن التنازل عنها ، وفي حالة اتفاق الزوجین على أن یكون 

لادها مدة محددة ثم خلال تلك الفترة وقعت في أو تفاق على مقابل الخلع هو التزام الزوجة بالا
إعسار فان حق النفقة تنتقل إلى الأب على أن یكون ذلك دینا في ذمتها سترده حین یسارها 

ذا ٕ توفیت فان له الحق في الرجوع على تركتها إذا كانت خلفت ما یورث.وا
ین بحیث هناك من اعتبر الخلع أیضا أنه یتم التفریق فورا بین المتخالعأثارومن 

الخلع فسخا بعقد الزواج ولیس طلاقا وهذا ما جاء به المذهب الحنبلي في حین المذهبین 
یعتبران الخلع طلاقا بائنا بدلیل أن الهدف من وقوعه هو درء الضرر فإنهماالمالكي والحنفي 

عن الزوجة.

من مدونة الاسرة المغربیة.119نص المادة  1

( الزواج والطلاق)،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزء الاول،ائري،بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الاسرة الجز د2
.263،ص 1994الجزائر 
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لاد على و نفقة الأأما من الناحیة العملیة فان القضاء الجزائري استقر على وجوب
لت بها العلاقة الزوجیة حیث جاء في قرار المجلس بغض النظر عن الصورة التي انحالأب

ولدوا إذاالأبلاد تجب على و ما یلي :" من المقرر شرعا أن نفقة الأ1987لسنة الأعلى
من فراش صحیح ناشئ عن عقد صحیح شرعا ومن ثم فان القضاء بما یخالف هذا المبدأ 

.1"الإسلامیةخرقا لأحكام الشریعة یعد 
المترتبین عن علاقة الزواج المنحلة الأطفال وعلیه فان الحدیث عن استفادة 

بالخلع من المخصصات المالیة للصندوق یفرض استحضار جملة من الاعتبارات من 
:أهمها

عن طریق كون الزوج المخلوع ورغم عدم موافقته على طلب الزوجة بفك الرابطة الزوجیة -1
أن الطلاق بالخلع یوقعه القاضي ما دام ان المشرع الجزائري اعتبره حقا للزوجة إلاالخلع 

، وهذا ما یتعارض مع موقف الأسرةمن قانون 54المنفردة حسب المادة بإرادتهاتمارسه 
من الخلع حیث عرفه الفقهاء المسلمون بأنه عبارة عن عقد اتفاقي وثنائي الإسلاميالفقه 

شرعا مقابل طلاقها لمبلغ من المال المعلوم المتقوم ینعقد عادة بعرض من الزوجةطرافالأ
.2لطلاقبول صریح من الزوج بهذا العرض و اوبق

كما عرفه ابن حازم الظاهري 3" طلاق بعوض"بأنهكما عرفه خلیل في مختصره 
خافت أن یبغضها فلا أوكرهت المرأة زوجها فتخاف أن لا توفیه حقه إذا" هو الافتداء بأنه

إلابینهما الإكراهرضي هو ولا یجوز أنتفتدي منه ویطلقها إنیوفیها حقها فلها 
.4بتراضیهما"

.65،ص 1990الصادر في المجلة القضائیة لسنة 07/02/1987بتاریخ 47915قرار المجلس الأعلى رقم  1

.216،ص1986ار البعث ، عبد العزیز سعد ،الزواج والطلاق في قانون الاسرة الجزائري ،الطبعة الاولى ،دد2
عبد الرحمان الصابوني ،مدى حریة الزوجین في الطلاق ،دار الفكر العربي بالقاهرة ، الجزء الاول ، الطبعة الثانیة 3

1968.
.218الدكتور عبد العزیز سعد ، الزواج والطلاق في قانون الاسرة الجزائري ،مرجع سابق ،ص 4
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فك الرابطة من الخلع والذي اعتبره حلا استثنائیا لالإسلاميفمن خلال موقف الفقه 
ئري ترك المجال المشرع الجزاأنإلاحفاظا على میثاق الزوجیة الزوجیة وفي حدود صیقة،

تعقیدا أنه ضمن لها نفقة الأمرمفتوحا للمرأة لطلب فك الرابطة الزوجیة وفقا لهواها، وما زاد 
في إجحافالاد بعد الطلاق من خلال القانون المنشئ لصندوق النفقة ونرى نحن بأن هذا و الأ

فسه ملزما كان معسرا فبعد أن خسر زواجه مكرها یجد نإذاحق الزوج المخلوع ولا سیما 
75المحضونین وفقا للمادة للأطفالتحت طائلة المتابعة القضائیة بتسدید مستحقات النفقة 

01-15من القانون 9من قانون العقوبات وكذا المادة 331والمادة الأسرةمن قانون 
الخزینة للولایة أمینصندوق النفقة والتي نصت على ما یلي :" یتولى إنشاءالمتضمن 
أمرمستحقات المالیة لصالح صندوق النفقة من المدینین بالنفقة ،بناء على تحصیل ال

.تصدره المصالح المختصة وفقا للأحكام المنصوص علیها في التشریع المعمول به"بالإیراد
الذین تم تعداد حالاتهم سابقا لا تشملهم الاستفادة الأطفال أنإلىالإشارةوتجدر 

توافرت فیهم مجموعة من الشروط حصرتها إذاإلاوق النفقة من المخصصات المالیة لصند
سن الرشد إلىتتعلق بالسن ودرجة الاحتیاج ، فبالنسبة للذكور الأسرةمن قانون 75المادة 
لااو مز أوبدنیة أوكان الولد عاجزا لافة عقلیة إذاالدخول وتستمر في حالة ما إلىوالإناث

.الكسب للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها ب
ماموختاما  ٕ حصر المشرع الجزائري حق الاستفادة من المخصصات المالیة وا

بعد انحلال رابطة الزوجیة یكون قد استثنى فئة عریضة من الأطفال لصندوق النفقة في 
بمدخرات استهدافهمالمساعدة الاجتماعیة عن طریق إلىهم بأمس الحاجة الأطفال 

ذوي الأطفال المتخلي عنهم و الأطفال الیتامى و الأطفال ، الأطفالالصندوق من هؤلاء 
الاحتیاجات الخاصة.
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وبعد عرضنا بالدراسة والتحلیل للفئة المستفیدة من المخصصات المالیة لصندوق 
في لهاو نتنالنفقة وشروط الاستفادة منه یبقى على المستفید مباشرة هذا الحق وهذا ما 

المطلب الثالث.
إجراءات الاستفادة من المخصصات المالیة لصندوق النفقةالمطلب الثالث :

صندوق النفقة الاستفادة من المستحقات المالیة لإجراءاتنظم المشرع الجزائري 
صندوق النفقةإنشاءالمتضمن 01- 15من القانون 9إلى4بمقتضى المواد من 

الوزاریة المرتقب والمناشیرالمراسیم والقرارات التنظیمیة في انتظرمبدئیااوهذ
صدورها والمتعلقة بكیفیة تطبیق أحكام هذا القانون طبقا لما هو منصوص علیه في أحكام 

هذا القانون.
وباستقراء هذه المقتضیات القانونیة المتعلقة بالصندوق موضوع الدراسة یظهر بجلاء 

المصدر أن المشرع الجزائري قد خص القاضي رئیس قسم شؤون الأسرة المختص إقلیمیا و 
للحكم المحدد للنفقة باختصاصات هامة، سواء تعلق الأمر بالبث في طلبات الاستفادة من 

1المخصصات المالیة للصندوق بعد التأكد من تحقق شروطها.

في الفصل في الإشكالیات أو2في تقریر أحقیة الاستمرار في الاستفادة منهاأو
، بالإضافة إلى افصل في مدى 3قةالتي تعترض الاستفادة من خدمات صندوق النف

تأثیر التغیرات التي تطرأ على الحالة الاجتماعیة والقانونیة لكل من الدائن والمدین بالنفقة 
4والتي من شأنها التأثیر في استحقاق النفقة.

معالجة هذا الشق من الموضوع بالتطرق بدایة بالإجراءات المتعلقة لاو سنحوعلیه 
ثم الإجراءات اللاحقة لصدور هذا الأمر.بصدور أمر الاستفادة 

المتعلق بإنشاء صندوق النفقة. 01-15نص المادة الرابعة من القانون  1

نص المادة السادسة الفقرة الثالثة من نفس القانون. 2

نص المادة الخامسة الفقرة الثالثة من نفس القانون. 3

مادة السابعة من نفس القانون.لنص ا 4
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ل: الإجراءات القانونیة لصدور أمر الاستفادةوالفرع الأ 
المستحق أوالحاضنة أوللأم المطلقة 01-15طبقا لأحكام المادة الرابعة من القانون 

من الأبناء إذا كان راشدا الحق في تقدیم طلب الاستفادة مرفقا بملف یتضمن الوثائق 
بموجب إقرار الوزاري المشترك بین وزیر العد حافظ الأختام والوزیر المكلف بالمالیة المحددة 

والوزیر المكلف بالتضامن الوطني إلى رئیس قسم شؤون الأسرة المختص إقلیمیا شریطة 
الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة للأسباب التي أوالجزئي للأمر أوتعذر التنفیذ الكلي 

.سابقالناهااو تن
أیام من تاریخ 5ویبث القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي في أجل 

تلقیه اطلب حیث یبلغ هذا الأمر عن طریق أمانة ضبط المحكمة المختصة إلى كل من 
.1ساعة من تاریخ صدوره48الدائن والمدین بالنفقة والمصالح المختصة في أجل أقصاه 

یعة الوثائق المرفقة بطلب الاستفادة ونوع إلى هنا یبقى التساؤل مطروحا حول طب
الأحكام الفاصلة في طلب الاستفادة وطبیعتها القانونیة.

لا: الوثائق المرفقة بطلب الاستفادة والجهات المختصة بالبث فیهأو 
حسب نص المادة الرابعة من القانون السالف اذكر أن الملف المتضمن الوثائق 

حدیدها بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر العدل حافظ المرفقة مع طلب الاستفادة یتم ت
الأختام والوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بالتضامن الوطني، وفي انتظار صدور هذا 
القرار لا بأس أن نستعرض ما ذهبت إلیه بعض التشریعات العربیة التي سبقتنا في إنشاء 

مثل هذا الصندوق.

المالیة لصندوق النفقة.المتعلق بإجراءات الاستفادة من المستحقات 01-15نص المادة الخامسة من القانون  1
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المشرع المغربي إجراءات الاستفادة من المخصصات المالیة : نظم التجربة المغربیة-1
فضلا عن 411-10من القانون 13إلى 3لصندوق التكافل العائلي بمقتضى المواد من 

المتعلق بتطبیق أحكام القانون السالف الذكر.1952-112المرسوم التنظیمي رقم 
ى المادة السادسة حیث ألزم المشرع المغربي طالب الاستفادة من الصندوق بمقتض

إرفاق طلبة بمجموعة من الوثائق التي حصرتها المادة الثانیة من 41-10من القانون 
بالنسبة للام المعوزة في :211-195المرسوم رقم 

نسخة من الحكم القضائي المحدد للنفقة.*
الجزئي للحكم القضائي المحدد أوتأخر التنفیذ الكلي أونسخة من محضر تعذر *

.للنفقة
لإثبات الأمومة.الأطفال عقود ولادة *
التطلیق.أونسخة من حكم الطلاق *
شهادة إثبات العوز.*
شهادة الحیاة.*

بعد انحلال میثاق الزوجیة فحددت الأطفال أما بالنسبة لمستحقي الاستفادة من 
نفس المادة الوثائق الواجب إرفاقها مع طلب الاستفادة وهي:

ائي المحدد للنفقة.نسخة من الحكم القض*

جراءات الاستفادة من صندوق التكافل العائلي المغربي، الصادر بتنفیذه الظهیر 41- 10قانون رقم 1 ٕ المتعلق بشروط وا
دیسمبر 30الصادر بتاریخ 5904،الجریدة الرسمیة عدد 2010دیسمبر13بتاریخ 1-10-191شریف رقم 

ني:، منشورات الموقع الالكترو 5567،ص2010
http://www.majalah.new.mq 00:15على الساعة 2015-03- 15تم الاطلاع علیه یوم:

تدائیة بشأن إجراءات الموجه إلى رؤساء المحاكم الاب2012أفریل04منشور وزیر اعدل والحریات المغربي بتاریخ 2
الاستفادة من المخصصات المالیة صندوق التكافل العائلي ، منشورات وزارة العدل والحریات المغربیة، تم الاطلاع علیه 

.21:50على الساعة 21/03/2015بتاریخ 
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الجزئي للحكم القضائي المحدد للنفقة أونسخة من محضر تعذر التنفیذ الكلي *
والذي حرره المحضر القضائي.

المحكوم لهم بالنفقة.الأطفال عقود ولادة *
شهادة الحیاة للأطفال المذكورین أعلاه.*
ما یفید عوزها.أوشهادة وفاة الأم *

رة أعلاه على أن هذه الوثائق یمكن تغییرها كلما دعت الضرورة ونصت نفس المادة المذكو 
لذلك بقرار مشترك بین وزیر العدل ووزیر المالیة.

ونرى نحن أن هذه الوثائق تتطابق ومقتضیات ما ذهب إلیه المشرع الجزائري سواء 
في هذا و المتعلق بصندوق النفقة ، 01-15القانون نصوصأوفي أحكام قانون الأسرة 

طار قد أحسن المشرع المغربي صنعا لما اشترط شهادة العوز للمطلقة حتى یمكنها الإ
الاستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة هذا من جهة ومن جهة ثانیة فان الحكم 

جزئیا ینصب على الحقوق المترتبة بعد أوالقضائي المحدد للنفقة والذي تعذر تنفیذه كلیا 
س قبله.رفع دعوى الطلاق ولی

حیث یلاحظ على القانون المغربي أن یشترط لقبول دعوى الطلاق وتسجیلها قیام 
لاد و الزوج بدفع المبالغ التي تستحق للزوجة في ذمته كالمهر والنفقة إضافة إلى حصول الأ

على حقوقهم المالیة في ذمة الأب، ویعود ذلك للحیلولة دون إرهاق الزوجة في المحاكم طلبا 
لادها أو بأوفقة اللازمة أثناء رفع دعوى الطلاق سواء تعلق حق النفقة بها للحكم بالن

المحضونین وهذا مما یحول دون مماطلة الزوج وامتناعه عن دفع النفقة المستحقة مقابل 
وحسب ما جاء في منشور وزیر العدل والحریات المغربي ،1قبول المحكمة لطلب الطلاق

الاستفادة من خدمات صندوق النفقة فانه عند إجراءاتبمتعلق لالموجه لرؤساء المحاكم وا

موقع الالكتروني:لالتجارب العربیة في مجال صندوق النفقة، منشورات ا 1

http://www.nesasy.org/-law-336/4065-3266 22:00على الساعة 22/03/2015تم الاطلاع علیه یوم 
،ص الالكترونیة              
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المحكمة أمامتقدیم الطلب أمام المحكمة والمرفق بالملف المتضمن الوثائق السالف ذكرها 
بقسم قضاء المحكمةیفتح له ملف خاص ویقید في سجل معد لهذا الغرض بكتابة ضبط 

فات التي یتولى رئیس المحكمة ، ویمنح له رقم تسلسلي مستقل وممیز عن باقي الملالأسرة
البث فیها، ویحتفظ بهذا الملف لدى كتابة الضبط المذكورة بنفس الرقم الذي سیصبح الرجع 

تلك التي تسبق سواءالإجراءاتوالتدبیر في جمیع الإیداعالموحد بین المحكمة وصندوق 
عتبر الهیئة المكلفة والتدبیر یالإیداعونذكر هنا أن صندوق 1بعدهأوصدور مقرر الاستفادة 

بتدبیر عملیات صندوق النفقة والمعهود لها صرف المخصصات المالیة للمستفید.
صندوق إنشاءالمتضمن 01-15بینما حسب المادة الثانیة من القانون الجزائري 

المصالح الولائیة إلىكل مهمة تدبیر عملیات صندوق النفقة أو النفقة فان المشرع الجزائري 
النشاط الاجتماعي التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.المكلفة ب

: أنشئ صندوق النفقة في فلسطین بموجب القانون الصادر لسنة التجربة الفلسطینیة-2
منه على تبعیة الصندوق لرئیس مجلس الوزراء حیث 4-3-2حیث تضمنت المواد 2005

مستقلة ویتولى تدبیر عملیاته المالیة یتمتع الصندوق بالشخصیة المعنویة وله میزانیة خاصة 
الصندوق والمعین بقرار وزاري مشترك بین وزیر العدل ووزیر المالیة والشؤون ةار إدمجلس 

قاف ووزارة شؤون المرأة یترأسه قاضي قضاة المحاكم الشرعیة.و الاجتماعیة والأ
بها حیث نص هذا القانون على انه یتم استلام طلبات النفقة من المحكوم لهم

یوما.15البث في الطلبات في مدة أقصاها ةجلس الإدار ویتوجب على م
وهو ما یساهم في تسریع حصول صاحب الطلب على المبلغ المحكوم به  ویتوجب 

تكون طلبات الحصول على النفقة مرفقة بالوثائق التالیة:أن
صورة عن الحكم القاضي بالنفقة.*
صورة عن محضر التبلیغ بالحكم.*

محمد لشقار، صندوق التكافل العائلي، مرجع سابق،ص الكترونیة.ا 1
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ورة عن محضر تعذر تنفیذ الحكم.ص*
بعد استعراضنا لبعض التجارب العربیة فیما یتعلق بعدید الوثائق المرفقة بطلبات 
الاستفادة، نشیر أنه والى حین صدور القرار الوزاري المشترك وفقا للمادة الرابعة من القانون 

كل مهمة أو جزائري الذي یحدد الوثائق المرفقة مع طلب الاستفادة فان المشرع ال15-01
من 40الفصل في هذه الطلبات لرئیس قسم شؤون الأسرة المختص إقلیمیا وحسب المادة 

والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08القانون رقم 
ة أمام الجهات القضائیة المبینىاو الدعوالإداریة فقد نصت الفقرة الثانیة منها على انه " تدفع 

أدناه دون سواها".
الرجوع، الحضانة، النفقة الغذائیة والسكن، أوالطلاق ىاو دعفي مواد المیراث، 

، مسكن الزوجیة، ع في دائرة اختصاصها موطن المتوفىعلى التوالي، أمام المحكمة التي یق
ا وما دام أن موضوعن،مكان ممارسة الحضانة "موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن..."

إقلیمیایتعلق بنفقة المطلقة الحاضنة فانه حسب الفقرة المذكورة أعلاه فان القاضي المختص 
ة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة مكالتابع للمحالأسرةرئیس قسم شؤون هو

الحضانة.
ثانیا: طبیعة الأحكام الفاصلة في طلبات الاستفادة

ن المخصصات المالیة لصندوق النفقة وفقا بعد توصل المحكمة بطلب الاستفادة م
في الطلب بموجب أمر ولائي في الأسرةیبث رئیس قسم شؤون 1للإجراءات المحددة قانونا

-15من القانون 5لى من المادة و أیام من تاریخ تلقیه الطلب حسب الفقرة الأ5أجل أقصاه 
في تقریر الأسرةؤون ولتبیان حدود السلطة التي منحها المشرع للقاضي رئیس قسم ش01

ور وزیر العدل المغربي الموجه لرؤساء المحاكم الابتدائیة بشأن كیفیة حدد المشرع المغربي هذه الاجراءات في منش1
واجراءات الاستفادة من المخصصات المالیة لصندوق التكافل العائلي للاطلاع أكثر، أنظر منشورات وزارة العدل والحریات 

المغربیین على الموقع الالكتروني:
http:// www.droit maroc.dz.



ماھیة صندوق النفقة للمطلقات الحاضناتالفصل الأول                  

97

التمییز بین لاو سنحمدى أحقیة الاستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة من عدمها 
بإجراءاتالمتعلقة الأحكامالقضائیة وأثر ذلك في تطبیق الأعمال والولائیة الأعمال 

.01-15الاستفادة المتضمنة في القانون 
القضائیة:لأعمال االولائیة عن الأعمال تمییز -أ

جه التالیة:و القضائیة في الأالأعمال الولائیة عن الأعمال تختلف 
من حیث الخصومة:-1

التدخل الطبیعي یستجب القضائیة التي تتمیز بوجود نزاعالأعمال على عكس 
الأسرةالولائیة لا تحتاج لخصومة، فالقاضي رئیس قسم شؤون الأعمال للقاضي فان 

عمل أوما إجراءوضعها القانون ذاته بحیث لا یجوز اتخاذ أخرعقبة من نوع لإزالةیتدخل 
الولائیة توجیه طلب فقط الأعمال ویكفي في ،أمر من القاضيأوإذنعن طریق إلاما 

أومن صاحب العلاقة الى القاضي بدون أن یكون هناك خصم معین قصد استصدار أمر 
الحصول على حق معین.أومعین الحصول على اذن لمباشرة تصرف

من حیث السلطات الممنوحة للقاضي:-2
الولائیة تكون في حالات حصریة ینص علیها القانون فلا یجوز طلب الأعمال 

استصدار أمر ولائي الا حیث یكون هناك نص یجیزه سواءا في قانون الاجراءات المدنیة 
قوانین أخرى.أووالاداریة 

الولائیة التحقیق بنفسه وبصورة غیر علنیة الأعمال في حیث یباشر القاضي 
ویقوم بجمیع التحریات التي یراها مفیدة، ویجوز له أن یستمع الى أي شخص یمكن أن یمس 

الامر المراد استصداره.
رئیس قسم شؤون الاسرة في مسائل الاحوال الشخصیة أوفالقاضي رئیس المحكمة 
متع بسلطة تقدیریة واسعة في التحري فهو غیر مقید في حین مباشرته لعمل ولائي فانه یت

ذلك بقواعد الاثبات المقررة قانونا ولا بمبدأ حیاد القاضي، وقراره انما یصدر على أساس 
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اعتبارات الملائمة فالقاضي یقوم بدور استقصائي واسع یخوله حق طلب المعلومات من 
معنوي.أوأي شخص طبیعي أوأي مؤسسة أوالدوائر الرسمیة 

في أوفالقاضي یتمتع بسلطات واسعة من تلك التي یتمتع بها في العمل القضائي 
قضاء المنازعات انما یقرر أوالقضائیة الأعمال الاصول النزاعیة حیث أن القاضي في 

حقوق سابقة في حین انه في العمل الولائي یقرر لحقوق مستقبلیة حیث یصبح دوره شبه 
اضي عند اصداره للامر الولائي لا یلتزم بالاعتماد على الوقائع التي الموظف الاداري، فالق

تقدم الیه بواسطة الحضور لأن العمل الولائي لا یحتاج لخصومة حیث یصدر القاضي امره 
في جلسة سریة في اطار سلطته الولائیة.

من حیث الحجیة:-3
بعد التحقیق الذي القرار الولائي لا تكون له حجیة القضیة المحكوم بها ولو صدر

أجراه القاضي، فیجوز تقدیم طلب من جدید لاستصدار أمر ولائي حینما یرفض القاضي 
یعدله كما أول، فالقاضي مصدر الامر الولائي یستطیع ان یتراجع عن أمره و الطلب الأ

یمكنه اصدار أمر سبق له رفض اصداره، ولكن لكون القاضي هو موظف عام أهل للثقة 
یه ان لا یقبل عنه تعسفیا في غیر سبب كي لا یجوز العدول عنه اذا تعلق فانه یجب عل

بحق الغیر حسن النیة حیث یجب العدول عنه اذا ما توافر الشرطین التالیین:
أن أوالقرار السابق، أو: أن تتغیر الظروف التي صدر في ضوئها الامر لوالشرط الأ 

القرار.أواصدار ذلك الامر تصل الى علم القاضي ظروف لم یكن یعلمها عند 
كتسب للغیر حسن النیة من م: أن لا یكون في الاجراء الجدید مساس بحقالشرط الثاني

.1القرار السابقأوجراء اصدار الامر 

الاعمال الولائیة، منتدیات الحقوق والعلوم القانونیة، منشورات الموقع الالكتروني: 1

http:// www.droit-dz.com 01:07على الساعة 29/03/2015تم الاطلاع علیه یتاریخ 
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البیانات المتضمنة في الامر الولائي:-أ
المتضمن انشاء صندوق النفقة بأحكام وقواعد عامة وهي 01-15جاء قانون 

خصوص تفصیلیة وتطبیقیة لهذه الاحكام والى حین صدور هذه النصوص لا بحاجة الى
هذا المجال، كون المشرع الجزائري كان یتوافق الى أن نعرج على التجربة المغربیة في بأس 

حد كبیر مع ما ذهب الیه المشرع المغربي في وضع الاحكام المتعلقة بصندوق النفقة.
منة في الامر الولائي الذي أصدره قاضي رئیس وعلیه فیما یتعلق بالبیانات المتض

قسم شؤون الاسرة، فان وزیر العدل والحریات المغربي في منشوره الموجه لرؤساء المحاكم 
الابتدائیة قد عمد الى لفت انتباه رؤساء المحاكم الى ضرورة تضمین المقرر القضائي 

المحدد للنفقة مجموعة من البیانات الضروریة هي:
، اسم القاضي الذي أصدر الامر الولائي، هویة مقدم الطلب وصفته رقم الملف

وعنوانه ورقم بطاقة التعریف الوطنیة، اسم المدین بالنفقة وعنوانه واخر عنوان معروف له، 
المستحقین للنفقة وتواریخ میلادهم، الأطفال رقم بطاقته الوطنیة في حال توفرها، أسماء 

لنفقة، الرقم المرجعي للمحضر القضائي المحدد من طرف الرقم المرجعي لحكم القاضي با
تأخر تنفیذ الحكم القضائي.أوالمحضر القضائي والمتثبت لتعذر 

مبلغ المخصص المالي لكل مستفید وكذا المبلغ الاجمالي الواجب أداؤه من قبل 
یة صرف الصندوق في حال تعدد المستفیدین في الاسرة الواحدة بالارقام والحروف، تاریخ بدا

.1المخصص المالي، توقیع رئیس القاضي نصدر الامر مشفوعا بطابع المحكمة
أن 01-15نص المشرع الجزائري في المادة الخامسة فقرتها الثانیة من القانون 

الامر الولائي یبلغ عن طریق امانة الضبط الى كل من المستفید والمدین بالنفقة والمصالح 
لح الولائیة المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن المختصة المتمثلة في المصا

ساعة من تاریخ صدوره.48الوطني وهذا في أجل 

منشور وزیر العدل والحریات المغربي، مرجع سابق، ص الكترونیة. 1
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الفرع الثاني: الاجراءات اللاحقة لصدور امر الاستفادة
على المستفید الصادر 01-15یجب حسب المادة الخامسة والسادسة من القانون 

ي مبلغ النفقة المحكوم أو مبلغ المالي المستفاد به والذي یسلصالحه الامر الولائي المحدد لل
بها لصالحه بعد تبلیغه بالامر من طرف أمانة ضبط المحكمة المختصة، أن یقدم طلب 
صرف المخصص المالي لصندوق النفقة، حیث یجب ان یتضمن هذا الطلب بعض 

فیة سحب المخصص المعلومات التي تهم الطرف المستفید، والطرف الملزم بالنفقة، وكی
بریدي) وهذا وفقا لنموذج معد خصیصا لهذا الغرض ویتم ایداعه أوالمالي (تحویل بنكي 

بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للامر المحدد للمستحقات المالیة مرفقا بنفس الامر وبصورة 
أمكن طنیة للمستفید مع ارفاق الطلب ااذاشمسیة مطابقة للاصل من بطاقة التعریف الو 

شیك مشطوب یحمل رقم الحساب البریدي أوهادة بنكیة تحمل رقم التعریف البنكي، بش
الجاري للمستفید.

وتقوم أمانة ضبط المحكمة المختصة بتوجیه الطلب بمرفقاته فورا الى المصالح 
، وفي حالة أي 1الولائیة المكلفة بالنشاط الاجتماعي والمكلفة بتدبیر عملیات صندوق النفقة

ترض الاستفادة من المستحقات المالیة للصندوق یتدخل القاضي للفصل فیه في اشكال یع
.2أیام من تاریخ اخطاره وهذا بموجب أمر ولائي غبر قابل لأي طعن3أجل 

وأخیرا بعد توصل المصالح الولائیة المعنیة بطلب صرف المخصص المالي، تقوم 
ء بصفة دوریة اخر كل شهر بدراسته وصرف المخصص المالي للمستفید حیث یتم الادا

حسب المبلغ المحدد في الامر الولائي الصادر عن رئیس قسم شؤون الاسرة وفقا لاجراءات 
والیات عمل هذا الصندوق وسوف نتطرق الى هذا الامر بنوع من التفصیل في الفصل 

.الثاني من هذه الدراسة

أشار الى هذه الاجراءات المنشور الوزاري لوزیر العدل المغربي الموجه لرؤساء المحاكم الابتدائیة المغربیة. 1

.01- 15من القانون 3الفقرة 5المادة  2
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خاتمة الفصل:
ندوق النفقة والإطار المنظم له من بعدما تطرقنا في هذا الفصل إلى تحدید مفهوم ص

خلال تحدید طبیعته القانونیة والركائز التي قام علیها، خلصنا إلى أن هذا الصندوق قد 
استمد وجوده من أصول قانونیة وفقهیة، ففي أحكام الشریعة الإسلامیة فقد شرع لحق 

ضحایا الأطفال الاستفادة من بیت مال المسلمین لكل فئات المجتمع المعوزة، من بینهم 
یتعذر على الأم الحاضنة سبل تحصیل حقوقهم من النفقة ولو بالاستدانة أنالطلاق، بعد 

في القانون الجزائري فلم یقرر لها هذا الحق (الاستدانة)، كما أنه حصر أمابإذن القاضي، 
أمس لادها فقط دون غیرهم ممن هم بأو الفئات المستفیدة من صندوق النفقة للأم المطلقة و 

إلى مستحقات هذا الصندوق، وهذا ما یجعل هذا الصندوق عاجزا عن تحقیق الغایة الحاجة 
التي أنشأ من أجلها والمتمثلة في حمایة حقوق ومصالح الطفولة في الجزائر.
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توطئة الفصل:
شباع حاجاته العامة تلجأ الدولة إلى سیاسة  ٕ من أجل تحقیق أهداف المجتمع وا
الإنفاق العمومي الذي یعتبر أداة هامة من أدوات السیاسة المالیة للدولة ، و یتم ذلك بوضع 
میزانیة عامة توزع من خلالها الموارد المالیة على مختلف قطاعاتها وهیاكلها ، هذه المیزانیة

تشكل الجزء المحاسبي لقوانین المالیة الذي یتم فیه تحدید الأهداف الاقتصادیة و المالیة 
للدولة ، فهي تمثل الوسیلة التي بواسطتها تقوم الحكومة باقتطاع و توزیع الثروة الوطنیة في 

نظرا للصعوبات الاجتماعیة والاجتماعیةوقتصادیة إطار أهداف برامج التنمیة الا
ك مرأة المطلقة بصفة خاصة من جراء فة بصفة عامة والدیة التي تعاني منها المرأالاقتصاو 

المطلقة الحاضنة حتى تتمكن من  نفقتها الرابطة الزوجیة بالطلاق، وما تتكبده وما تعانیه
جراءات القضائیة المعقدة التي تسلكها من أجل ، والإبنائها العاجلةلتغطیة حاجیاتها وأ

النفقة، وقد تطول بها بلتزامالإهرفضتعنت الزوج وفي ظلوأطفالها، الحصول على حقوقها
المتعلق بصندوق النفقة 011-15للقانون صدارهابإةوات، لذا جاء دور الدولة المتدخللسن

من خلال فتح حساب تخصیص خاص في كتابات الخزینة العمومیة، تقید في حساباته 
یمكن للهیئة المسیرة لهذا النوع من الحسابات ى فإلى أي مدایرادات ونفقات هذا الحساب،

الموازنة بین إیرادات ونفقات هذا الحساب في ظل تزاید نسبة الطلاق وتدني أسعار البترول 
وتراجع الدخل الفردي وضعف القدرة الشرائیة ؟ وللإجابة على هاته التساؤلات  تطرقنا في 

ضمن المنهج التحلیلي وذلكثاره متبعینلیة لصندوق النفقة وآام الماحكالألى هذا الفصل إ
في المبحث و ، لصندوق النفقةحكام المالیةثین مفصلیین عالجنا في المبحث الأول الأمبح

.القانونیة والمالیةالثاني الآثار

.01ج ر رقم المتعلق بصندوق النفقة ،2015جانفي 04المؤرخ في 01- 15القانون رقم  1
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المبحث الأول: الأحكام المالیة لصندوق النفقة
التخصیص نتطرق في هذا المبحث بالدراسة والتحلیل للإطار العام لحسابات 

وق النفقة من خلال المسمى صند3021-142الخاص وحساب التخصیص الخاص رقم 
ب الاول الاطار العام لحسابات التخصیص الخاص وفي المطلب مطلبین عالجنا في المطل

المسمى صندوق 302-142الثاني خصصناه لدراسة حساب التخصیص الخاص رقم :
النفقة.

بات التخصیص الخاصالاطار العام لحساالمطلب الأول:
من خلال ثلاثة فروع لحسابات التخصیص الخاصنبین في هذا المطلب الاطار العام

وفي الفرع الثاني ندرس تعریف حساب التخصیص الخاصنتطرق في الفرع الاول الى
كیفیة تسییر حسابات اما الفرع الثالث نبین الخصائص المالیة لحسابات التخصیص المالي

بصفة عامة.یص الخاصالتخص
الفرع الأول: تعریف حساب التخصیص الخاص-

تعتبر الحسابات الخاصة للخزینة في المالیة العمومیة مفهوما غیر واضح المعالم 
وامرا لا یمكن تحدیده بدقة على المستویین الفقهي والقانوني، فعلى المستوى القانوني اكتفت 

ئر أو في القانون المقارن بذكر فقط وجود هذه الحسابات القوانین المتعلقة بالمالیة في الجزا
مع محاولة تحدید طبیعة العملیات التي تشملها لكن دون تقدیم أي تعریف لها، اما على 

المتعلق بكیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص رقم 2015افریل 21المؤرخ في 107- 15لتنفیذي رقم المرسوم ا1
.22، ج ر رقم 302- 142



الفصل الثاني                                                    الأحكام المالیة لصندوق النفقة وآثاره

105

المیزانیة عرفت وجود هذه الحسابات منذ القرن بالرغم من أن الممارسة (المستوى الفقهي ف
.1) تشكل مجالا مجهولاA.KOUEVIكویفي (التاسع عشر، إلا أنها كما یعبر عنها الأستاذ 

وفي الجزائر یرتكز النظام المیزاني على ثلاث محاور أساسیة، تتمثل في كل من 
المیزانیة العامة للدولة، التي تعتبر من الناحیة القانونیة نواة هذا النظام والمحور الثاني هو 

زینة، تنصب هذه الركائز المیزانیات الملحقة والمحور الأخیر هو الحسابات الخاصة للخ
الثلاث في إطار قانون المالیة الذي یحدد طبیعة الموارد والأعباء المالیة للدولة، إذ تنص 

المتعلق بقوانین المالیة 1984جویلیة 07المؤرخ في 17-84المادة الأولى من القانون رقم 
ت العامة المسطرة في المعدل والمتمم على ما یلي:" تحدد قوانین المالیة في إطار التوازنا

ویة، طبیعة الموارد جتماعیة المتعددة السنوات والسنمخططات التنمیة الاقتصادیة والا
والأعباء المالیة للدولة ومبلغها وتخصیصها".

وحسب المادة الثانیة یكون قانون المالیة إما سنویا أو تكمیلیا، ویتم إدراج كیفیات 
المیزانیة الذي یكتسي هو الآخر طابع قانون المالیة تنفیذ هذه الأخیرة في إطار قانون ضبط

.17-84بحكم نص المادة الثانیة من القانون 

تمام الكبیر ان ممارسة المیزانیة الجزائریة عبر قوانین المالیة المتتابعة أبرزت الاه
محور ثانوي في النظام المیزاني وهو الحسابات الخاصة للخزینة، والتيالذي تولیه الحكومة ل

هي من الناحیة القانونیة تهیئة لكیفیة تنفیذ المیزانیة العامة للدولة، وهذا بحكم الفقرة الثانیة 
التي تنص على " لا یمكن تخصیص أي إیراد 17-84من القانون 8من نص المادة 

فاتح امزال ،حسابات التخصیص الخاص في النظام المحاسبي الجزائري ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة المجیستیر في 2
. 2،ص 2009/2010، بن یوسف بن خدة ، كلیة الحقوق ،القانون ،تخصص الدولة والمؤسسات ،جامعة الجزائر
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لتغطیة نفقة خاصة، تستعمل موارد الدولة لتغطیة نفقات المیزانیة العامة للدولة دون تمییز، 
ه یمكن أن ینص قانون المالیة صراحة على تخصیص الموارد لتغطیة بعض النفقات غیر أن

وتكتسي هذه العملیات حسب الحالات الأشكال التالیة: المیزانیات الملحقة، الحسابات 
الخاصة للخزینة، أو الإجراءات المتتالیة الخاصة ضمن المیزانیة العامة  التي تسري على 

أو استعادة الإعتمادات".الأموال المخصصة للمساهمات

ن مفهوم الحسابات الخاصة للخزینة وتطورها، لا یمكن دراسته دون التطرق للجدلیة إ
القائمة بین المالیة العمومیة التقلیدیة والمالیة العمومیة الحدیثة، وعلیه فهذه الحسابات 

لقیام بالوظائف مرتبطة ارتباطا وثیقا بمهام الدولة، ففي الأصل اقتصرت هذه الأخیرة على ا
یبیرالیة لما یسمى"المرحلة وهذا اثناءالإداریة كالشرطة، العدالة، الدیبلوماسیة والدفاع، 

ا وهكذا برز التقلیدیة " أین تسهر الدولة على إعداد قواعد الرأسمالیة والسهر على حمایته
صادیة، ة، لكن التطورات الطارئة مع مرور الزمن كالأزمات الاقتمفهوم الدولة الحارس

جعلت الدولة تشهد تحولا في مهامها والحروب وتطور النظریات الاقتصادیة والمالیة 
التقلیدیة وتتموقع في موقع جدید تسعى من خلاله إلى تصحیح التوازنات الاقتصادیة والمالیة 

نسانیة، وهذا عبر المرور إلى تحقیق الصالح ٕ وعلیه العاموتكریس مجتمع أكثر عدلا وا
تحول من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة وظهرت معها الحسابات الخاصة فالدولة ت

1للخزینة لتمویل المهام الاستثنائیة للدولة.

ومن بین الأصناف القانونیة لعملیات الحسابات الخاصة  للخزینة نجد "حسابات 
منحى وأخذت 1965" التي انتقلت إلى القانون الجزائري ابتداء من سنة التخصص الخاص

.4فاتح امزال ،مرجع سابق ، ص  1
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متزاید ومتمیز في الأعمال المیزانیة، والملاحظ في النظام المیزاني الجزائري هو تبني مفهوم 
ص الخاص ونقلها عن القانون الفرنسي من الناحیة الشكلیة، وتعتبر یحسابات التخص
ص الخاص ركنا جوهریا في المالیة العمومیة الجزائریة حیث تعرف یحسابات التخص
اص في النظام المیزاني الجزائري تطورا متزایدا ومستمرا إلى حد ص الخیحسابات التخص

بروزها كوسیلة لتنفیذ الاستثمارات العمومیة، هذا التطور له أثر مباشر على الشفافیة المیزانیة 
م في التأطیر القانوني لنظا17-84ومبدأ الترخیص المیزاني فما مدى فعالیة القانون 

قوانین المالیة السنویة في تحول النظام القانوني  دورالخاص وما هو یصصحسابات التخ
ص الخاص، وما هي مكانة المیزانیة العامة للدولة في ظل تحول حسابات یلحسابات التخص

ص الخاص إلى آلیة لتنفیذ نفقات التجهیز وبروز مفاهیم عملیة جدیدة لهذه یالتخص
ما هي مكانة حسابات بصندوق النفقة، و المسمى302-142رقم الحسابات كالحساب

امها القانوني الحالي والمستقبلي؟.من خلال نظالتخصیص الخاص على المستوى السیاسي 

أولا: الإطار القانوني لحسابات التخصیص الخاص

حیث تضمن قواعد عامة تطبق على 84/171حیث كرس هذا الإطار القانون
یة تتعلق بحسابات التخصیص جمیع أصناف الحسابات الخاصة للخزینة وثلاثة جوانب أساس

الخاص، حیث أن فتح حسابات التخصیص الخاص لا یتم إلا بموجب قانون المالیة وتقریر 
طبقة عملیات حسابات التخصیص الخاص والترخیص بها وتنفیذها، ضمن نفس الشروط الم

المیزانیة العامة للدولة والنظام الاستثنائي لحسابات التخصیص على عملیات حسابات 
اص فیما یخص رصید كل سنة.الخ

.28المتعلق بقوانین المالیة ، المعدل والمتمم ،ج ر ، رقم 1984جویلیة 07المؤرخ في 17- 84القانون رقم  1
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لكن الشيء المثیر للانتباه في الممارسة المیزانیة الجزائریة هو فتح بعض حسابات 
من القانون 48التخصیص الخاص بقانون المالیة، أي خارج الإطار المحدد في المادة 

تنفیذ مقررات القضاء الصادرة لصالح الخواص " المعنون " 302-038كالحساب "84-17
من 6تعلقة بغرامة على حساب الدولة وبعض الهیئات" الذي لم تتجه بموجب المادة والم

المتعلق بالإجراءات الخاصة ببعض القرارات 1991-01-08المؤرخ في 02-91القانون 
القضائیة.

ثانیا: إنشاء والتصویت على حسابات التخصیص الخاص

ارها الهیئة المخول تعود صلاحیة فتح حسابات التخصیص الخاص للحكومة باعتب
هم إلا المناقشة واب وأعضاء مجلس الأمة فما علینمالیة أما اللها إعداد مشروع قانون ال

یرادات حسابات التخصیص  ٕ والتصویت، وفیما یخص الإجراءات المتبعة فان نفقات وا
الخاص تعد من طرف الحكومة وتقیم في مشروع  قانون المالیة، وفي هذا فان تقییم النفقات 

عود إلى كل أعضاء الحكومة مع التنسیق مع مصالح وزارة المالیة وفي هذا الصدد تقوم ی
مصالح المدیریة العامة للمیزانیة بإعداد جداول خاصة بحسابات التخصیص الخاص وترسل 

حاق كل الوثائق اللازمة بطلب فتح حسابات میزانیة الدولة الذین یقومون بإلإلى كل مسیري 
أما الإیرادات فهي الأخرى تقیم من طرف مصالح وزارة المالیة، تخصیص خاصة جدیدة،

الوزراء لا لقانون المالیة الذي یدرس في مجلسوهنا تجدر الإشارة إلى أن المشروع النهائي 
یتضمن معلومات تخص حسابات التخصیص الخاص، وعلیه فجل الإیرادات خاصة 

انیة العامة للدولة.الإیرادات النهائیة تدخل ضمن تلك المتعلقة بالمیز 



الفصل الثاني                                                    الأحكام المالیة لصندوق النفقة وآثاره

109

لعامة تنص على ما یلي:" تكون إیرادات المیزانیة ا17-84من القانون 70المادة 
"، وعلیه فان التصویت على إیرادات ونفقات حسابات للدولة موضع تصویت إجمالي

ذا فرضنا أن إیرادات هذه الحسابات هي نفسها  ٕ التخصیص الخاص تتم بصفة إجمالیة وا
وبالتالي المصادقة على إیرادات ونفقات حسابات التخصیص ،ة العامة للدولةإیرادات المیزانی

الخاص تدخل ضمن المصادقة على عملیات المیزانیة العامة للدولة.

الفرع الثاني: الخصائص المالیة لحسابات التخصیص المالي

حسابات التخصیص الخاص هي حسابات ذات إعتمادات: -1

ابات الخاصة للخزینة، تتمیز حسابات على خلاف الأصناف الأخرى للحس
التخصیص الخاص بكونها حسابات ذات إعتمادات وهذا یعني أن إیراداتها ونفقاتها تحدد 
وتناقش مسبقا في مشروع قانون المالیة، أما فیما یخص حسابات التخصیص الخاص 

عتمادات دفع وتالمتعلقة بالعملیات ذات الطابع المؤقت فهي ت ٕ درج خص برخص برنامج وا
عتمادات الدفع لا تتعلق إلا یضمن النفقات برأس مال، وتفص ٕ ل الحسابات برخص برنامج وا

عتمادات دفع تأتي برخصببعض الحسابات كحسابات التسییر إذ أن كل نفقاتها ٕ برنامج وا
على خلاف صندوق النفقة فهو حساب تسییر.

عتمادات دفع، ببساطة لأن نفقاته ٕ غیر متوقعة لكنه لا یأتي برخص برنامج وا
وخاضعة للعشوائیة الغیر المدروسة مالیا.
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حسابات التخصیص الخاص تقرر وتنفذ بصفة متوازنة:-2

ففي القانون1الخاصتشكل هذه الخاصیة أحد ركائز تعریف حسابات التخصیص
الفرنسي حسابات التخصیص الخاص لا یمكن أن تسجل عجزا إلا في الثلاثي الأول من 

حالة فان المكشوف المقرر لها، لا یمكن أن یتجاوز حجم النفقات المجسدة، السنة وفي هذه ال
من ناحیة أخرى، إذا تم تسجیل فائض فانه یتم رفع الإعتمادات في حدود هذا الفائض في 

في الحساب ییر على المكشوف صرح بهاستفي القانون الجزائري حالات ال، و الإیرادات 
ندوق النفقة حیث نص صراحة على ذلك في المسمى ص302-142تخصیص الخاص رقم 

الفقرة الأولى" یمكن أن یسیر حساب التخصیص الخاص 012-15ن القانون م11المادة 
على المكشوف".302-142رقم 

الخاصیة القانونیة لحسابات التخصیص الخاص:-3

من 17-84تتلخص الجوانب القانونیة لحسابات التخصیص الخاص في القانون 
یم فیما یخص عملیاتها وكذا علاقاتها الوطیدة بالمیزانیة العامة للدولة.عمومیة التقد

نطاق العملیات المتعلقة بحسابات 17-84من القانون 56لقد حددت المادة 
التخصیص الخاص كما یلي:" تدرج في حسابات التخصیص الخاص العملیات الممولة 

المالیة..."، وبهذا المعنى یحدد بواسطة الموارد الخاصة على اثر إصدار حكم في قانون 
مجال حسابات التخصیص الخاص بالعملیات الممولة فقط بموارد 17-84القانون 

خصوصیة لیس لها علاقة بالمیزانیة العامة للدولة ولا یكون إلا بموجب قانون المالیة، من 

.45فاتح امزال، مرجع سابق، ص 1

.01تضمن انشاء صندوق النفقة ،ج ر الم2015جانفي 04المؤرخ في 01-15القانون  2
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مل إلا الزاویة القانونیة نفهم من نص المادة أن حسابات التخصیص الخاص لا یمكن أن تش
الموارد الخاصة المتعلقة بها والتي یشملها على وجه الخصوص والتخصیص، وعلیه فمن 
خلال صیاغة نص المادة یفهم كذلك أن حسابات التخصیص الخاص یمكن أن تشمل جمیع 
نما بموارد خاصة وهذا یعني أنه  ٕ العملیات غیر الممولة بواسطة المیزانیة العامة للدولة، وا

ابات أن تشمل عملیات تتعلق بالأصناف الأخرى للحسابات الخاصة بإمكان هذه الحس
للخزینة، كالقروض والتسبیقات.

إجراءات 17-84وربما هو الشيء الذي یفسر إقدام المشرع على تضمین القانون 
، ویظهر 53تسویة تتعلق بحسابات التخصیص الخاص كما هو منصوص علیه في المادة 

ات التخصیص الخاص في تفسیر فحوى العملیات الممولة تذبذب المعنى القانوني لحساب
بموارد خاصة، فمن جهة نجد المشرع یورد إجراءات تسویة كما ذكرناه سابقا، ومن جهة 

عن العملیات المتعلقة بالمیزانیة العامة للدولة، إذ أن المشرع یسعى إلى تحدید یفصلها أخرى 
العملیات المتعلقة بها عن طریق المعنى القانوني لحسابات التخصیص الخاص ونطاق 

حسابات اللفهم محتوى العملیات المتعلقة ب، أي بطریقة غیر مباشرة، وعلیه و الاستقصاء
إلى تحدید نطاقها 17-84ارتأینا القیام بعملیة استقصائیة على ضوء ما جاء في القانون 

ادات خاصة كما یلي:" تدرج في حسابات التخصیص الخاص العملیات الممولة بواسطة إیر 
ولا یمكن أن تشمل هذه العملیات عملیات القرض أو التنسیق وعملیات الاقتراض".

ومن خلال هذا التحدید الاستقصائي للعملیات المتعلقة بحسابات التخصیص 
الخاص یمكن القول ان هذه الحسابات یمكن أن تشمل جمیع أنواع العملیات ماعدا عملیات 

بصنف خاص بها من الحسابات قتراض التي خصت القرض او التسبیق وعملیات الا
حساب تخصیص كالنفقةصندوقا نتساءل عن الوضعیة القانونیة لللخزینة وهنةالخاص
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خاص على خلاف المعنى القانوني له، كونه یقدم خدمة تشبه إلى حد كبیر عملیات 
ن إذ القرض، لكن الجدیر بالذكر فیما یخص حسابات التخصیص الخاص  هو طابعها المر 

یمكن أن تشمل عملیاتها حتى القروض والتسبیقات، إذ نص على ذلك صراحة في قانون 
.17-84من القانون 53بعین الاعتبار الصیغة المرنة للمادة االمالیة وهذا أخذ

إن عدم تحدید مجال حسابات التخصیص الخاص بدقة، وعدم إیراد تعریف قانوني 
في الممارسة المیزانیة اذ أن 1أشكالا متعددةلها جعل حسابات التخصیص الخاص تأخذ 

حسابات التخصیص الخاص أصبحت تفتح من مجالات شتى، وفي هذا الخصوص بقول 
" ( نلاحظ منذ عدة سنوات اللجوء المكثف لحسابات M.BOUVIERالأستاذ" بوفیي 

التخصیص الخاص، مع فتحها في مجالات متعددة تتعلق بالقطاعات الاقتصادیة 
، 2وبالمقابل تزاید الضرائب المخصصة)قلیم، النقل، السكن، والعدالةالإتهیئة عیة، والاجتما

وهذه الملاحظة تخص القانون الفرنسي للأستاذ بوفیي ، لكنها تنطبق على القانون الجزائري 
رة إلى أن هذا الأخیر ركز في الجزائریة، وهذا مع الإشاالمیزانیة تماما من خلال الممارسة 

لقانونیة لحسابات التخصیص الخاص على الإیرادات أكثر من النفقات، ففي هذا ة االمعالج
الصدد أورد إمكانیة تسجیل حصة الموارد هذه الحسابات في المیزانیة العامة للدولة لیشكل 

بذلك رابطا وثیقا بین حسابات التخصیص الخاص والمیزانیة العامة المدونة.

بتحدید العملیات المتعلقة بحسابات 17-84من القانون 56لم تكتف المادة 
موارد حسابات التخصیص الخاص تتمیم التخصیص الخاص، بل أشارت أیضا إلى إمكانیة 

بحصة مسجلة في المیزانیة العامة للدولة ضمن الحدود المبینة في قانون المالیة، لكن 

.46فاتح امزال، مرجع سابق، ص 1
.47فاتح امزال، مرجع سابق، ص 2
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یة العامة للدولة، المشرع لم یشر إلى نسبة الإیرادات التي تشملها الحصة المسجلة في المیزان
كما أن هذه الحصة تسجل بصفة مسبقة ولیست بصفة تكمیلیة وجلیة، فعدم تحدید النسبة 

على خلاف المشرع الفرنسي %100یجعل المشرع یخصص لها حصة قد تصل إلى نسبة 
أي لا %20بـ 1959جانفي 02من الأمر المؤرخ في 25الذي حدد النسبة بموجب المادة 

.%20لمیزانیة العامة للدولة عن تزید مساهمة ا

إیرادات حسابات التخصیص الخاص بحصة بتتمیم إن المعالجة القانونیة المتعلقة 
مسجلة في المیزانیة العامة للدولة تبدو مخالفة للمبدأ الذي یقوم علیه هذه الحسابات المتمثل 

اتها المتعلقة في أن نفقاتها تغطى بموارد خاصة، والتي من المفروض أن تغطي جمیع نفق
بكل حساب مرخص به لكن التساؤل المطروح هو حول إیرادات صندوق النفقة التي تقید في 

.  011-15من القانون10حسب المادة 302- 142الحساب 

الفرع الثالث: كیفیة تسییر حسابات التخصیص الخاص

مة لا تختلف تنفیذ عملیات التخصیص الخاص عن تنفیذ عملیات المیزانیة العا
للدولة، فمع افتتاح النسبة المالیة توضع الإعتمادات المتعلقة بحسابات التخصیص الخاص 

تحت تصرف الآمرین بالصرف المعنیین( الوزراء والولاة).

یتم تنفیذ هذه العملیات یتحصل الإیرادات الخاصة بكل حساب غیر الإعتمادات 
على شكل إعتمادات دفع، أما فیها المخصصة في میزانیة الدولة، إذ أن هذه الأخیرة تأتي 

" في باب الایرادات مخصصات میزانیة الدولة ، مبالغ النفقة التي یتم تحصیلها من المدینین بها ، 2فقرة 10المادة 1
رسوم جبائیة او شبه جیائیة

لصالح الندوق ،الهبات والوصایا ، كل الموارد الاخرى .تنشا وفق التشریع
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یخص النفقات فهي تنفذ من طرف نفس الأعوان الذین یقومون بتنفیذ عملیات المیزانیة 
العامة للدولة، ویتعلق الأمر بالآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین، وعلیه فان تنفیذ 

د الإشارة عملیات حسابات التخصیص لا تخرج عن إطار قواعد المحاسبة العمومیة، وتج
إلى أن الحصص المسجلة في المیزانیة العامة للدولة المتعلقة بحسابات التخصیص الخاص 

المعنون بصندوق النفقة، عكس أن تكون محل تعدیل فیما 302-142على غرار الحساب 
یخص المبالغ والمرخصة وكذا التوزیع كما أن الرصید المتبقي في نهایة السنة المالیة ینقل 

لى السنة المالیة الموالیة.تلقائیا إ

بما أن عملیات حسابات التخصیص الخاص تعتبر كعملیات میزانیة تخضع لقواعد 
المحاسبة العمومیة فان ذلك یستوجب إخضاعها للرقابة المفروضة على عملیات المالیة 

1العمومیة وفق قانون المحاسبة العمومیة.

لمكشوف أولا: طریقة تسییر حسابات التخصیص الخاص على ا

على ما یلي" ینقل الرصید الباقي من كل 17- 84من القانون 51تنص المادة 
حساب خاص من سنة إلى أخرى، ما لم تنص أحكام قانون المالیة على خلاف ذلك، غیر 
أن النتائج المسجلة في جمیع أصناف الحسابات باستثناء حسابات التخصیص تحسم من 

ن طریق التنظیم".حاصل السنة، ضمن الشروط المحددة ع

یتبین من خلال نص المادة أن نتائج عملیات حسابات التخصیص الخاص لا 
تدخل في نتائج السنة المالیة، فكیف یفسر هذا الاستثناء من الناحیة القانونیة؟

.35، المتعلق بالمحاسبة العمومیة،ج ر ،رقم 1990اوت 15،المؤرخ في21-90القانون رقم  1
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على خلاف الأصناف الأخرى للحسابات الخاصة للخزینة، تتمیز حسابات 
وهذا یعني ) comptes à créditsات (التخصیص الخاص بكونها حسابات ذات إعتماد

أن إیراداتها ونفقاتها یمكن أن تقیم مسبقا في مشروع قانون المالیة ومن هذا المنطق نجد أن 
حسابات التخصیص الخاص، خاصة الحسابات التي یتعلق بعملیات ذات طابع نهائي تشمل 

إعتمادات عادیة تتمیز بتقدیرها وتنفیذها وفق لمبدأ السنویة.

على "أن حساب التخصیص الخاص رقم 01-15من القانون 11المادة تنص
یمكن أن یسیر على المكشوف"، وعموما في القانون الجزائري لم تحدد الحالات 142-302

التي یمكن فیها لحسابات التخصیص الخاص أن تكون موضع مكشوف، بل ترك الأمر 
لمكشوف یمكن أن یرخص في جمیع لتقدیر السلطات العمومیة في إطار قانون المالیة، فا

الحالات التي تكون فیها الإیرادات أقل من النفقات، على غرار ما هو متوقع في الحساب 
وأكثر من ذلك فان فتح مكشوف لحسابات المسمى صندوق النفقة،302-142الخاص رقم 

1التخصیص الخاص أضحى من مجال التنظیم.

یص الخاصثانیا: الرقابة على تسییر حسابات التخص

مبدئیا ونظرا لخصوصیة حسابات التخصیص الخاص فانه من الضروري إخضاعها 
لنظام رقابة عمومیة، یأخذ بعین الاعتبار النتائج لأن هذا النوع من الحسابات تفتح لتحقیق 
غرض محدد لا یمكن تحقیقه في إطار المیزانیة العامة للدولة، لهذا فإنها تخضع لنظام 

لها بتحقیق النتائج المرجوة.تسییر جد مرن یسمح

المحاسبون العمومیون. 1
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لكن الشيء المؤسف في هذا الصدد، هو غیاب الرقابة البرلمانیة على هذه 
الحسابات الذي یعود إلى عدم إرفاق مشروع قانون المالیة بالملحق المتضمن قائمة 
الحسابات وعدم ضبط المیزانیة، وأشكال الرقابة المتبقیة تتعلق بالرقابة الداخلیة في إظهار 

لمالیة.والمفتشیة العامة لعملیة التسییر والرقابة الخارجیة التي یتولاها مجلس المحاسبة

المسمى صندوق النفقة302-142المطلب الثاني: حساب التخصیص الخاص رقم 

المسمى 302-142نتناول في هذا المطلب بالدراسة والتحلیل للحساب رقم 
وفي الموارد المالیة لصندوق النفقةرس في الفرع الاول وفق ثلاثة فروع ندصندوق النفقة
وفي الفرع الثالث 302- 142كیفیة تسییر حساب التخصیص الخاص رقم الفرع الثاني 

.كیفیة صرف المستحقات المالیة وتحصیلهاندرس 

المسمى صندوق النفقة من الحسابات الخاصة للخزینة 302-142یعتبر الحساب رقم 
في 302-142یطلق علیها حساب تخصیص خاص حیث یفتح الحساب العمومیة، والتي

كتابات الخزینة العمومیة ویعنون بصندوق النفقة، یتولى الوزیر المكلف بالتضامن الوطني 
الأمر بالصرف الرئیسي لهذا الحساب ویكون مدیر النشاط الاجتماعي والتضامن أمرا ثانویا 

المؤرخ في 1072-15من المرسوم التنفیذي 1بصرف هذا الحساب حسب نص المادة الثانیة 
المتعلق 302-142، المتعلق بتسییر حساب التخصیص الخاص رقم 2015أفریل سنة 21

بصندوق النفقة، كما یقید في هذا الحساب في باب الإیرادات مخصصات میزانیة الدولة 

الحساب "  " ویكون مدیر النشاط الاجتماعي والتضامن للولایة آمرا ثانویا بصرف هذا 03الفقرة 02المادة  1

المتعلق بكیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص رقم 2015افریل 21، المؤرخ في 107-15المرسوم التنفیذي رقم 2
.22،ج ر، رقم 302- 142
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به جبائیة تنشأ وفقا مبالغ النفقة التي یتم تحصیلها من المدینین بها، الرسوم الجبائیة أو ش
للتشریع المعمول به لفائدة صندوق النفقة، والهیئات والوصایا وكل الموارد الأخرى، كما یقید 

في باب النفقات مبالغ النفقة المدفوعة للمستفیدین منها.

الفرع الأول: الموارد المالیة لصندوق النفقة

- 15المرسوم التنفیذي من 32والمادة 01-15من القانون 101بناءا على المادة 
، فان موارد صندوق النفقة تتلخص فیما یلي:107

.مخصصات میزانیة الدولة
.مبالغ النفقة التي تم تحصیلها من المدینین بها

 الرسوم الجبائیة، أو الشبه الجبائیة تنشأ وفقا للتشریع المعمول به لصالح صندوق
النفقة.

.الهبات والوصایا
.وكل الموارد الأخرى

ن خلال استقرائنا لهاته الموارد تأتینا تقسیما إلى موارد داخلیة وأخرى خارجیة.وم

" یقید في هذا الحساب في باب الایرادات : مخصصات میزانیة الدولة ، مبالغ النفقة التي یتم تحصیلها 02-10المادة 
ین بها ، رسوم جبائیة او شبه جبائیة ، الهبات والوصایا ، كل الموارد الاخرى ".من المدین 1

" نفس النص السابق "02–03المادة  2
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الموارد الداخلیة:

تتمثل الموارد الداخلیة للصندوق في :

: وهي التي تقرها الحكومة بموجب قانون المالیة السنوي مخصصات میزانیة الدولة-1
%20فروض أن لا تتجاوز نسبتها لصالح النفقة وهي مساهمة میزانیة الدولة والتي من الم

بات یمكن أن تكون في من مجموع إیرادات الصندوق، ولكن وعملا بمبدأ مرونة هاته الحسا
، في السنة الأولى من افتتاح الحساب %100بنسبةبمساهمة الخزینة العمومیةالبدایة

-دینارملیار - ملیار سنتیم100الخاص بصندوق النفقة حیث خصصت وزارة المالیة مبلغ 
لصالح صندوق النفقة.

: وهي حصیلة استرجاع التسبیقات مبالغ النفقة التي یتم تحصیلها من المدینین بها-2
صندوق النفقة من الملزم بتسییر المدفوعة من قبل الصندوق، حیث تسترجع الهیئة المختصة 

المدین بالنفقة المخصصات المؤداة بمقتضى الأمر الولائي لصالح الأم الحاضنة وقد یقوم
وهو الزوج المحكوم علیه بالنفقة بإرجاع ما تم إنفاقه من قبل الصندوق على مطلقته وأبنائه 

بالدین اختیاریا وبالتالي تلجأ الهیئة بالوفاءولا یقوم یتعنت عن طیب خاطر، إلا أنه غالبا ما 
وزارة التضامن المصالح الولائیة المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة لللصندوق وهي المسیرة

ات التي ه الدیون العمومیة وهي مجموع الإجراءل هاتیي تحصأمر بالإیراد البناءا على 
مدیني الدولة والجماعات المحلیة وهیئاتها والمؤسسات العمومیة إلى تسدید لحمتهدف إلى 
لاسیما قانون الاجراءات المدنیة الساریة المفعولمن دیون بمقتضى القوانینما بذمتهم 

.الاجراءات الجبائیةوالاداریة وقانون 
كما نشیر إلى أن المشرع الجزائري بإمكانه اللجوء إلى التنفیذ وتحصیل الدیون من -3

والمتقاعدین من خلال استعمال النصوص القانونیة المتعلقة بذلك أالموظفین أو الأجراء 
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لدینلراتب الشهري وفاء ، وبالتالي اللجوء إلى الاقتطاع من ال1كالتنفیذ على الحساب الجاري
الأداء قدرة علىلدیهم لیسالذینللمدینینبذمة المعني لصالح الصندوق، لكن بالنسبة الذي

حتى لاعن عمله كما أن هناك من یتخلى ،الوفاءوهم في حالة عسر وصعب علیهم معها 
ول السجن لى استعداد بعضهم لدخه تسدیدا لدین الصندوق بالإضافة إیتم الاقتطاع من راتب

الاجراءات القانونیة لا تجدي ، وبالتالي كل أو طلیقته زوجتهلالنفقة بتسدید یقوملاعلى أن
، فتتخلى الدولة عن كان معوزا وتمكن من إثبات ذلكخصوصا إذامع مثل كذا اشخاص
، ولهذا فان خیر لن تسترجع المبالغ خصوصا اذا تقادمت هاته الدیون  متابعته لأنها في الأ

.التحصیلمضموناد علیه كثیرا، فهو غیرهذا المورد لا یمكن التعویل والاعتم

-15من القانون 10وتتجلى الموارد الخارجیة للصندوق من خلال المادة الموارد الخارجیة :
في ما یلي:01

: وهاته الرسوم تم إنشائها بموجب قانون المالیة الرسوم الجبائیة أو الشبه الجبائیة-1
وق النفقة وفي الغالب ستكون عبارة عن رسوم قضائیة توجه مداخیلها لصالح لصالح صند

على أكثر تقدیر من الرسوم القضائیة، %30ن تكون ندوق النفقة، تكون بنسبة معینة كأص
مادي یدفعه الملزم مقابل إجراء قضائي مهما كان نوع، وكل إجراء غیر هي كل أداء و 

ما استثنى عن إلزامیة أداء الرسم القضائي إداریا إلاقضائي سواء كان مدنیا أو تجاریا أو
بقوة القانون أو نص خاص.

: وهي الموارد التي یمكن رصدها لفائدة الحساب الخاص بصندوق الموارد الأخرى-2
الجهة الساهرة على سیر موارد هذا البند النفقة بموجب التشریع أو التنظیم، بحیث یمكن 

.332حمدي باشا عمر ،مرجع سابق ، ص  1
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مدیریات الضمان الاجتماعي بالاتفاق مع الشركاء الصندوق وهي وزارة التضامن و 
موارد أخرى بمقتضى نص قانوني أو تنشأ ن وهم وزارة العدل ووزارة المالیة أالآخرین، 

تنظیمي لصالح الصندوق، وذلك عن طریق إما إحداث ضرائب جدیدة لفائدة الصندوق أو 
ئرة تمویل الصندوق لتمویل الصندوق من أجل توسیع داضریبیة رغیفتح مجالات أخرى 

حتى یقوم بالمهام المنوطة به على أكمل وجه.
الهبات والوصایا:- 3
: الهبة في اللغة العربیة هي مطلق التبرع والتفضل سواء كانت بالمال أو الهبات-أ

لیك ذي منفعة لوجه المعطى له بأنها تم"بن عرفة ح الفقهي عرفها إبغیره، وفي الاصطلا
ات بلا عوض، فان كانت لوجه االله وثواب الآخرة فهي صدقة، ، فالهبة تملیك لذ"بغیر عوض

وان كانت لوجه القابض دون قصد ثواب الأخرى فهي هبة، وقد نظم المشرع الجزائري عقد 
والمعدل والمتمم حیث 112- 84من القانون 2021الهبة في قانون الأسرة من خلال المادة 

عوض، كما أجاز المشرع الجزائري للواهب عرفها المشرع الجزائري بان الهبة هي تملیك بلا
الشرط، كأن یشترط على أن یشترط على الموهوب له القیام بالتزام متوقف تماما على انجاز

له لصالح صندوق النفقة، ةالموهوبیل العینداخن مم%20الموهوب له تخصیص نسبة 
نون الأسرة من خلال فیتوقف تمام الهبة على هذا الشرط كما نص المشرع الجزائري في قا

العامة لا رجوع فیها" أي أن كل من یهب شيء لصالح المنفعة" الهبة بقصد212المادة 
المنفعة العامة، كأن یهب أموالا لصالح صندوق النفقة فلا یحق له الرجوع عن هبته، ولكن 

تكون ضئیلة خصوصا إذا أخذنا بعین ومساهمتههذا المورد یعتبر موردا غیر مضمون 

" الهبة هي تملیك بلا عوض "202المادة  1

02- 05ون الاسرة ، المعدل والمتمم بالامر رقم المتعلق بقان1984یونیو سنة 09المؤرخ في 11- 84القانون رقم 2
.15، رقم، ج ر2005فبرایر 27المؤرخ في 
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ع الجزائري ن حجمها لن یكون في مستوى التطلع بالنظر إلى توجهات المجتمبأعتبار الا
.لمصلحة العامةمن اجل الأمر الهبة الذي لا یكترث فكریا وعرفیا

: تعرف الوصیة في الاصطلاح الفقهي حسب ابن عرفة المالكي بأنها عقد الوصایا-ب
عند الشافعیة تبرع بحق عده وهيأو نیابة عنه ببموجبه یوجب حقا في ثلث عاقده یلزم 

مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع سواء أكان الموصي به عینا أو منفعة.
ل  المعد11-84من القانون 184وقد عرفها المشرع الجزائري في قانون الأسرة في المادة 

لا تكون ن " الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع" إذا فالوصایاوالمتمم بأ
موصي ولا تنفذ إلا بعد موت الموصي كما أنها لا تكون إلا في حدود الثلث من ممتلكات ال

من قانون الأسرة 1851جازة الورثة كما نصت على ذلك المادة وما زاد عن الثلث في حدود إ
كما علقت الوصیة على شرط، على أن لا یكون الشرط باطلا فان كان معروفا زائريجال

ولا یمكن بر أیضا موردا غیر مضمون و قلیلیه تمام الوصیة، إلا أن الوصایا تعتتوقف عل
نفس الأسباب التي ذكرناها سابقا حول لتكون ضعیفة نظرا مساهمتهالاعتماد علیه لان 

إذا تعلق الأمر بالمصلحة العامة.خاصةهذا الأمربخصوصالجزائري العرف
ندوق سوف لن تكون في مستوى التطلعات المرجوة وخلاصة القول أن الموارد الخارجیة للص

من اجل استمراریة هذا الصندوق وعلیه فان الموارد الأكثر ثباتا هي الموارد الداخلیة 
یتنافى والأساس القانوني طبعاح الصندوق، وهذالوخصوصا مخصصات میزانیة الدولة لصا

مساهمة الخزینة العمومیة لا الذي أنشأ علیه صندوق النفقة الذي یشترط أن لا تكون نسبة 
من مجموع إیرادات الصندوق السنویة.%20تزید عن 

" تكون الوصیة في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث تتوقف على اجازة الورثة "185المادة  1
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302-142الفرع الثاني: كیفیة تسییر حساب التخصیص الخاص رقم 

من 57، والمادة 107-15من المرسوم التنفیذي 52و41عملا بمقتضى المادتان 
عند نهایة السنة المالیة بین التي تنص ما یلي:" تكون الفوارق الملحوظة 17- 84القانون 

الحساب للسنة الموارد والنفقات في حساب التخصیص الخاص، موضوع نقل جدید في نفس
الإیرادات التقدیرات یمكن رفع الإعتمادات وأن تجاوزت ن حصل خلال السنة،المالیة التالیة، إ

أما إذا كانت في حدود هذا الفائض في الإیرادات طبقا لتشریع والتنظیم المعمول بهما، 
الإیرادات أدنى من التقدیرات، یمكن الترخیص بفتح مكشوف ضمن الحدود المنصوص علیها 

في قانون المالیة وحسب الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم".

وهریة تعكس وحدها كل الأهمیة قد تناولت جوانب محاسبیة ج57بهذا تكون المادة 
میزانیة، وتتمثل هذه مرونتها في الممارسة الحسابات التخصص الخاص وتبین لیة لمالع

وفتح مكشوف.،ل الإعتمادات من سنة إلى أخرى، رفع الإعتماداتالجوانب في نق

: إذا كان تخصیص le rapport de créditsنقل الإعتمادات من سنة إلى أخرى -1
من جوهر تعریف حسابات التخصیص الخاص فان نقل الاعتماداتیشكلالإیرادات

ستثناءا، إذ أن الإعتمادات قاعدة أساسیة في تسییرها ولیس إخرى یشكلى أسنة ال

الكتابات المحاسبیة الذي عنوانه صندوق النفقة في 302- 142" یسیر حساب التخصیص الخاص رقم 04المادة 1
لأمین الخزینة الرئیسي وأمناء خزائن الولایات ،یمكن ان یسیر هذا الحساب على المكشوف غیر انه یجب تسویته عن 

طریق مخصص من میزانیة الدولة في اجل لا یتعدى نهایة السنة "   
رار مشترك بین الوزیر المكلف بق302- 142" تحدد كیفیة متابعة وتقییم حساب التخصیص الخاص رقم 05المادة 2

بالمالیة والوزیر المكلف  بالتضامن الوطني ، یعد الآمر بصرف هذا الحساب برنامج عمل یبین فیه الاهداف المسطرة 
والآجال المحددة لتحقیقه."
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هذا النمط للدولة لا تغلق.  المتعلقة بها على خلاف إعتمادات المیزانیة العامة 
لتسییر حسابات التخصیص الخاص یعود إلى ثلاث عوامل أساسیة:

ت التخصیص الخاص : إن تسییر الحسابات الخاصة للخزینة بصفة عامة وحساباأولا
بصفة خاصة تحید عن مبدأ السنویة الذي یشكل قاعدة من قواعد المیزانیة، هذا من 

ة الى أخرى وهذا ت هذه الحسابات قابلة للتنقل من سنجهة، ومن جهة أخرى فان إعتمادا
فقط الرصید المتبقي بل ویشمل أیضا من حیث الممارسة المیزانیة لالنقل لا یشم

قات التي لم یتم تنفیذها، وهو ما یجعل حسابات التخصیص الخاص الترخیصات بالنف
1یكون موضعا لنفقات تراكمیة تنقل من سنة إلى أخرى.

: إن إعتمادات الدفع المتوفرة في نهایة السنة في حسابات التخصیص الخاص ثانیا
تلقائیا عن طریق مقرر بسیط لنقل الإعتمادات یصدره لوالمرتبطة برخص البرامج تنق

بالسنة عتمادات المتعلقة الإالإعتمادات تنقل كاملة بالإضافة إلى وزیر المالیة، وهذه
الذي بموجبه یرفض البرلمان بفتح ،الموالیة، وهذا یعبر عن تجاوز مبدأ الترخیص

ها قانون المالیة.لة التي قررینمادات دفع تتعلق فقط بالسنة المدإعت

ى أخرى في حساب التخصیص الخاص هو نقل یتم : إن نقل الإعتمادات من سنة إلثالثا
وأصرت علیه رغم أنه نص 17- 84من القانون 57بقوة القانون وهو ما كرسته المادة 

أصناف الحسابات الخاصة للخزینة قابل لعلى أن الرصید المتعلق بك51في المادة 
نقل من سنة إلى أخرى.لل

.50فاتح امزال ، مرجع سابق ، ص  1
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صات المتعلقة لحسابات التخصیص یفهم من خلال العناصر الثلاثة أن تسییر الترخی
الخاص هو تسییر غیر مألوف وغریب عن مبدأ السنویة الذي هو قاعدة من قواعد المیزانیة.  

: خلال السنة المالیة یمكن أن ترفع la majoration de créditsرفع الإعتمادات -1
ما موارد حسابات التخصیص الخاص توازیا مع إعادة تقییم الإیرادات المخصصة، وهو

المتعلق بقوانین المالیة، هذه 17-84من القانون 57جاءت به الفقرة الثانیة من المادة 
الخاصیة تتعلق فقط بحسابات التخصیص الخاص إذ أن الأصناف الأخرى لحسابات 
الخاصة للخزینة لا یمكن رفع الإعتمادات المتعلقة بها وهذا ناتج كما ذكرنا سابقا عن الفقرة 

إذا حصل خلال السنة وان تجاوزت المذكورة أعلاه والتي تنص "57ادة الثانیة من الم
للتشریع الإیرادات التقدیرات، یمكن رفع الإعتمادات في حدود هذا الفائض في الإیرادات طبقا 

."والتنظیم المعمول بهما

لیة التي جاءت بها هذه المادة تكرس المرونة في تسییر حسابات التخصیص الخاص ان الآ
سنة إلى المبلغ المحصل فعیا في إیرادات للرخصة ممح بتعدیل مبلغ النفقات المقررة والاذ تس

كل حساب تخصیص خاص خلال السنة، ینفذ هذا الإجراء الخصوصي بمقرر بسیط لوزیر 
المالیة وهذا مرتبط بتوفیر شرطین أساسیین:

یجب أن یكون الفائض في الإیرادات قد حصل فعلا في الحساب الذي:1- 1
یكون موضوع رفع الإعتمادات.

الفائض المسجل في أن تكون الإعتمادات المقررة في الرفع لا تزید عن:2- 1
الاعتمادات إجراءات رفع الإعتمادات انتقدت من طرف الفقه لأنه بتعدیل الإیرادات، إن 
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ي ففاخترق عن طریق التنظیم یكون مبدأ الترخیص الذي یكرس سلطة البرلمان قد 
المیزانیة یشكل رفع الإعتمادات إجراءا متكررا، یصل إلى حد التعسف.الممارسة

الترخیص بفتح مكشوف: إن حرص المشرع على جعل حسابات :3- 1
یدرج إمكانیة الترخیص بفتح مكشوف في جعله التخصیص الخاص تنفذ بصفة متوازنة 

الیة التي تنص :"أما المتعلق بقوانین الم17-84من القانون 57الفقرة الثالثة من المادة 
إذا كانت الإیرادات أدنى من التقدیرات یمكن الترخیص بفتح مكشوف ضمن الحدود 

المنصوص علیها في قانون المالیة وحسب الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم".

لكن المشرع لم یحدد شروط فتح المكشوف بل اكتفى فقط بشرط أن تكون 
الإیرادات أدنى من التقدیرات.

تحصیلهافرع الثالث: كیفیة صرف المستحقات المالیة و ال
أولا: صرف المستحقات المالیة للدائن بالنفقة:

ل القاضي المختص اقلیمیا في طلب الدائن بالنفقة وهم الاطفال المحضونین یفص
یام من أ5في أجل اقصاه لمحكوم لها بالنفقة،ة المطلقة اممثلین من قبل المرأة، وكذا المرأ

مانة الضبط للمصالح المختصة المتمثلة في المصالح وبعد تبلیغ أتلقیه للطلب،تاریخ 
وكذا المدین الولائیة المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني

هاته المصالح ، تتولى من تاریخ صدورهساعة48وذلك في أجل أقصاه والدائن بالنفقة
مر یوم من تاریخ تبلیغ الأ25أقصاه المالیة للمستفید في أجلالامر بصرف المستحقات
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، وذلك عن طریق تحویل بنكي 01-15من القانون 51الولائي المنصوص علیه في المادة 
او بریدي، حیث تستمر مدیریات النشاط الاجتماعي على مستوى الولایة ممثلة في مدیرها 

للدائن بها شهریا الى غایة سقوط حقه كآمر للصرف ثانوي في صرف المستحقات المالیة
01.2-15من القانون 06حسب المادة في الاستفادة منها

مر بالصرف دفعهو الاجراء الذي یأمر بموجبه الآمر بالصرفویعتبر الأ
الدفع هو الاجراء الذي یتم بموجبه إبرام الدین العمومي.المستحقات المالیة للدائن بها، و 

I.تنفیذ دفع المستحقات المالیة:الأعوان المكلفون ب
الآمر بالصرف:-1

بالمحاسبة العمومیة یعتبر المتعلق 21-90من القانون 233حسب مفهوم المادة 
مر بالصرف كل شخص یؤهل للقیام بإجراءات الاثبات والتصفیة والأمر بالصرف للنفقات آ

یخول ،وبمجرد تعیین الشخص في الوظیفة التي تحتوي ضمن مهامها هذه الاجراءات
اء هذه الوظیفة.ر بالصرف وتزول هذه الصفة مع انتفمالقانون لهذا الشخص صفة الآ

مرین بالصرف لدى المحاسبین العمومیین المكلفین بالایرادات تماد الآیجب إع
ما آ4والنفقات الذین یأمرون بتنفیذها ٕ مرین ، ویكون الآمرون بالصرف إبتدائیین أو أساسیین وا

.5بالصرف ثانویین

ایام من تاریخ تلقیه الطلب ، یبلغ 5جل اقصاه " یبت القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي في ا05المادة 1
ساعة ...." 48هذا الامر عن طریق امانة الضبط الى كل من المدین والدائن بالنفقة والمصالح المختصة في اجل اقصاه 

" تستمر المصالح المختصة في صرف المستحقات المالیة للمستفید شهریا الى غایة سقوط حقه في 2ف 6المادة 
فادة منها "الاست 2

،مرجع سابق .21-90من القانون رقم 23المادة  3

،مرجع سابق.21- 90من القانون 24المادة  4

، مرجع سابق.21-90من  القانون 25المادة  5
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1ساسیون فیما یلي:تمثل الآمرون بالصرف الأی

المسؤولون المكلفون بالتسییر المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني -
ومجلس المحاسبة.

الوزراء.-
الولاة عندما یتصرفون لحساب الولایة.-
رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الذین یتصرفون لحساب البلدیات.-
لمعینون قانونا على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري.المسؤولون ا-
المسؤولون المعینون قانونا على مصالح الدولة المستفیدة من میزانیة ملحقة.-
یون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غیر الممركزة أما الآمرون بالصرف الثانو -

.21- 90من القانون 23على الوظائف المحددة في المادة 
لصرف یمكن استخلافهم كما مرین باالة غیاب أو أي مانع یطرأ على الآي حوف
مرین بالصرف تفویض التوقیع للموظفین المرسمین العاملین تحت سلطتهم المباشرة، یمكن للآ

2وتحت مسؤولیتهم.لك في حدود الصلاحیات المخولة لهموذ

بتنفیذها دون أمر بالدفع مرین بالصرف لا یمكنهم تنفیذ النفقات ولا أن یأمروا إن الآ
3مسبق إلا بمقتضى احكام قانون المالیة.

مسؤولیة الآمرون بالصرف:

، مرجع سابق .21- 90من القانون 26المادة  1

، مرجع سابق.21- 90من القانون 29المادة  2

، مرجع سابق.21- 90من القانون 30المادة  3
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مرون بالصرف یعدون مسؤولون على الاثباتات الكتابیة التي یسلمونها، كما ن الآإ
التي تكشفها المراقبة شرعیة والاخطاء التي یرتكبونها و أنهم مسؤولون على الافعال اللا

1ق.الحسابیة للوثائ

ن مدنیا وجزائیا على صیانة واستعمال الممتلكات كما یعد الآمرون بالصرف مسؤولی
ن شخصیا على مسك وجرد العمومیة، وبهذه الصفة فهم مسؤولیالمكتسبة من الاموال 

2و المخصصة لهم.ات المنقولة والعقاریة المكتسبة أالممتلك

ثانیا: تحصیل مبالغ النفقة من المدینین بها
إن المدین بالنفقة هو والد الطفل او الاطفال النفقة: المدین ب- 1

5الفقرة 01-15المحضونین او الزوج السابق، وذلك حسب المادة الثانیة من القانون 

منه، حیث یفهم من نص المادة بان المدین بالنفقة هو الوالد الذي امتنع عن دفع 
دء صدور الحكم القضائي مبالغ النفقة لزوجته وأبنائه، سواء كان جزئیا او كلیا، ب

المحدد لمبلغ النفقة سواء كان امتناعا عن الدفع او عجزا عن الدفع او لم یعرف محل 
إقامته وحسب نص المادة سواء كان ذلك أثناء قیام الرابطة الزوجیة او بعد فك 

3الرابطة الزوجیة.

یعتبر صندوق النفقة هو الدائن العمومي الذي یتولى الدائن بالنفقة: -2
مین الخزینة للولایة تحصیل المستحقات المالیة لصالحه من المدینین بالنفقة بناءا أ

4على امر بالایراد تصدره المصالح المختصة.

مرجع سابق.21،- 90من القانون 31المادة  1

، مرجع سابق.21- 90من القانون 32المادة  2

مرجع سابق.01-15من القانون 3المادة  3

مرجع سابق. 01-15من القانون 9المادة  4
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بتحصیل المستحقات المالیة:الاعوان المكلفون-3
المحاسب العمومي هو كل شخص طبیعي المحاسبین العمومیین:-أ

یعین للقیام بالعملیات التالیة:
رادات ودفع النفقات.تحصیل الای
 ضمان حراسة الاموال والسندات والاشیاء والقیم او المواد المكلف

بحفظها وتداولها.
.حركة حسابات الموجودات

یتم تعیین المحاسب العمومي من قبل الوزیر المكلف بالمالیة، ویخضعون أساسا 
91/3131لتنفیذي من المرسوم ا3لسلطته وینقسمون الى عدة أصناف ورد ذكرها في المادة 

عتمادهم مع الاشارة الى 07/09/1991المؤرخ في  ٕ المتعلق بتعیین المحاسبین العمومیین وا
أن هناك تعدیلات أدخلت على التصنیف الذي جاء به هذا النص في المرسوم التنفیذي 

المحدد لاجراءات المحاسبة.91/313
من 31ورد ذكرهم في المادة المحاسبون العمومیون الرئیسیون: -ب

المتعلق بإجراءات المحاسبة العمومیة وهم:91/313المرسوم التنفیذي 
 كزي للخزینة "العون المحاسبي المرACCT."
.أمین الخزینة المركزي
نفقات یث یتكفل بعملیات الخزینة وكذا أمین الخزینة الرئیسي: ح

ولى تنفیذ فأمین الخزینة الرئیسي یت، إذاالإداريالعمومیة ذات الطابع المؤسسات 
بیقات سابات التخصیص الخاص وحسابات التسالنفقات التى تدخل في إطار ح

جراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون المتعلق بتحدید ا1991سبتمبر 07المؤرخ في 313-91المرسوم التنفیذي رقم 1
.43بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها ، ج ر 
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ه بمعاشات المجاهدین لأنها دیون على عاتق لفالإضافة الى تكوحسابات الدیون ب
الدولة.

 :من المرسوم التنفیذي 10المادة حسب أمین الخزینة الولائي
نة، وفي العموم فإن أمین الخزینة المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة للخزی91/1129

الولائي یقوم بتركیز العملیات المالیة التي یجریها المحاسبون الثانویون التابعون له، 
ات على المستوى یرادات والنفقات لمیزانیة الدولة، والنفقبتنفیذ عملیات الإكما یقوم 

اصة بالخزینة أمین الخزینة الرئیسي فیما یتعلق بالحسابات الخالمحلي، وینوب عن
وتوزیع المعاشات على مستوى ولایته، كما یعمل على تنفیذ میزانیة الولایة والمؤسسات 

داري التي یسیرها.العمومیة ذات الطابع الإ
 وكذا تداول الاموال والقیم والسندات وحراستها، ویقوم بحراسة حسابات

یات الحسایبة التي وراق الثبوتیة الخاصة بالعملالأأرصدة الخزینة والمحافظة على 
یجریها.

ویعتبر أمین خزینة الولایة عصب شبكة المحاسبین حیث یمثل حلقة الوصل 
بین المحاسبین الثانویین والرئیسیین، لأنه یركز عمل المحاسبین الثانویین ویرسلها الى 

المحاسبین الرئیسیین الاخرین.

المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة للخزینة وصلاحیاتها 1991ماي 11المؤرخ في 129-91المرسوم التنفیذي رقم 
.23وعملها ،ج ر  1
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 ون الثانویونالمحاسبون العمومی-ج:
32المحدد لاجراءات المحاسبة ذكر في مادته 91/313ي المرسوم التنفیذ

أصناف المحاسبین الثانویین، إلا أن هناك تعدیل وقع على هذا التصنیف بموجب 
.03/421المرسوم التنفیذي 
 قابض الضرائب: یقوم بتحصیل الایرادات ذات الطابع الجبائي وكان

الیا فقد أوكلت هذه المهمة سابقا ینفذ میزانیة البلدیة والمؤسسات الصحیة، أما ح
لمحاسبین ثانویین اخرین.

 یسمى 03/42قابض املاك الدولة: أصبح بموجب المرسوم التنفیذي
مفتش أملاك الدولة.

.قابض الجمارك
.محافظ الرهون: أصبح الان یسمى المحافظ العقاري
أمین خزینة البلدیة: یقوم بتنفیذ میزانیة البلدیة كما ینفذ النفقات التي

تدخل في إطار المخطط البلدي للتنمیة.
 أمین خزینة المراكز الاستشفائیة الجامعیةCHU والمؤسسات الصحیة

.EHUالمتخصصة 
.أمین القطاعات الصحیة

المتعلق 313- 91المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2003جانفي 19المؤرخ في 42-03المرسوم التنفیذي رقم 
.04بإجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها ، ج ر  1
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ها:تحصیل مبالغ النفقة من المدینین بإجراءات ثالثا:
نقل یقصد بتحصیل الدیون العمومیة مجموعة العملیات والاجراءات التي تؤدي الى 

المتبعة1القانونیة للاجراءاتدین النفقة من ذمة المكلف بالنفقة الى الخزینة العمومیة وفقا 
في هذا الاطار، إن إعداد جداول تحصیل یمثل أحد المراحل الاساسیة في بیان نشاط الادارة 

اره إرادا الجبائیة وفاعلیتها، كما أنه یسهم بصورة مباشرة في رسم الموازنة العامة للدولة بإعتب
ة تحصیل أن عملیاستخلاصه هو، وبهذا وما یمكن استراتیجیا من موارد الخزینة العمومیة

:مرحلتینعلىالدیون تتم 
مباشر إجراء عادي یتضمن إستدعاءالتحصیل الودي للدیون: وهو -1

في الوقت المحدد طبقا للتنظیمات للمدین قصد تسدید مستحقات الدائن العمومي
ها، وعملیة التحصیل الودي تعني توجه المدین من تلقاء نفسه فور الجاري العمل ب

بنفسه بهاالمدینتلقیه الاستدعاء من الادراة المكلفة بتحصیل الدیون لدفع الاموال 
وفي آجال محددة.

التحصیل الجبري للدیون: في حالة عدم تسدید الدین ودیا تبدأ عملیة -2
وهو الذي یسمح للمحاسب أو الانذاربیه، تبدأ بالتنالطرقبكافةالتحصیل الجبري 

العمومي المختص من إستعمال الاجراءات الردعیة ویتضمن هذا التنبیه كإجراء 
ردعي بعض البیانات وهي:

 اسم ولقب المدین.
 مضاء المحاسب العمومي الدین ، نوع سنة الدین ٕ ، العقوبات وا

أ المحاسب العمومي الى المختص، وفي حالة ما إذا لم تجدي هذه الوسیلة نفعا یلج

. 35،ج ر المتعلق بالمنازعات الضریبیة المعدل والمتمم 23/05/2015لجبائیة الصادر بتاریخ  قانون الاجراءات ا 1
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وسائل أخرى وهي فرض غرامات تهدیدیة عن كل یوم تأخیر من اجل إرغام المكلف 
أو المدین بالنفقة لتبرئة ذمته، كما أنه الى جانب هذه الاجراءات التحصیلیة هناك 

لاجراءات التي یقوم بها المحاسب اإجراء جبري آخر یسمى الحجز الاداري، ویعرف ب
المال تحت یده وبیعه لاستفاء حقوق الخزینة العمومیة بموجب قرار العمومي بوضع 

یصدر من الامین الولائي للخزینة العمومیة، وتعتبر إجراءات الحجز الاداري والبیع 
دیونها الجبري نظاما خاصا وضعه المشرع لیسهل على الخزینة العمومیة تحصیل 

ل ذلك تكون السلطة العامة ، وهو نظام أكثر اختصارا ومن خلامن اموال المدینین 
خصما وحكما في نفس الوقت، فهي الدائن الطالب بالتنفیذ وهي السلطة التي تشرف 

ومع ذلك یظل للقاضي المدینالتنفیذ لتحصیل دیونها التي بحوزةعلى اجراءات 
الاداري الاختصاص للنظر والفصل في النزاعات المتعلقة بإجراءات الحجز الاداري 

ذا ماأو الغاءها أ ٕ نظرنا الى الحجز كإجراء تحصیلي جبري و عدم الاعتداد بها، وا
1شكال نوردها في النقاط التالیة:نجد ان له العدید من الأ

دفع : وهو إجراء یسمح بوضع منقولات المتقاعس عن تنفیذيالحجز ال-1
ید العدالة قصد بیعها لتصفیة الدین الذيالدین، والتي تكون في حوزته أو ملكه تحت

المتقاعس والملاحظ بالنسبة لهذا الاجراء أن الأملاك التي هي بحوزةهو على عاتقه،
الیة هذا عإبعادها وأخفاءها، مما یقلل من فعن دفع الدین من السهل التصرف فیها ب

.2جراء التنفیذيالإ

، مجلة تنشر فصلیا عن كلیة الحقوق بن 2011، سبتمبر 3المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، العدد1
.421عكنون، جامعة الجزائر، ص

من قانون الاجراءات الجبائیة ، مرجع سابق .147المادة  2
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: وهو إجراء یسمح بوضع ثمار أو ل الزراعيالحجز على المحصو-2
راء اذا لمتقاعس عن دفع الدین وما یقلل من هذا الاجمزروعات أو غرس تكون ملكا ل

عن دفع الدین سيء النیة، فإنه یلجأ الى تأجیر هذه الثمار والتصرف كان المتقاعس
1في عوائدها المالیة.

: یسمح هذا الاجراء بحجز الاثاث الحجز على الاثاث والمبیعات-3
اعس عن دفع الدین تكون في متناول المتقالتيوالمبیعات بالاسواق والمعارض

2العمومي بترخیص من قاضي الاستعجالات أو رئیس المحكمة.

ویقلل من هذا الاجراء عند علم المتقاعس عن دفع الدین العمومي في مثل هذه 
الاجراءات في حقه، فهو قد یتصرف في هذه المبیعات في أسرع وقت ممكن.

ص الذین : وهذا الاجراء یسمح لبعض الاشخادعائي أو مطلبيإحجز-4
یكون یدعون أن لهم حقوق ملكیة أو حقوق رهنیة على ملك عقاري لدى الغیر،

لعقار لا یكون دائما المالك لغیر اللیة هذا الاجراء أن اعمستعد لتسلیمه، ویقلل من ف
3مستعدا لتسلیمه.

: وهو إجراء تنفیذي یساهم فیه ثلاث أطراف الحجز التوقیفي أو الحدي-5
م حق الحجز لدى المدین، وله هو الاخر دین على عاتق من لهو الدائن الأصلي 

شخص ثالث، ویسمح هذا الاجراء للمدین ان یحصل دینه قصد تبرئة ذمته لدى 
4الدائن الاصلي.

.233حمدي باشا عمر ،مرجع سابق ، ص  1

.233باشا عمر ، مرجع سابق ،ص حمدي  2

.250حمدي باشا عمر ، مرجع سابق ،ص 3
.250حمدي باشا عمر ، مرجع سابق ، ص  4



الفصل الثاني                                                    الأحكام المالیة لصندوق النفقة وآثاره

135

: وهو إجراء یتیح للإدارة بأن تطلب من الحجز العقاري للعقارات-6
اجل القاضي منحها ترخیص بحجز أملاك عقاریة للمتقاعس عن الدین العمومي من

تحصیلها.
وعملیة الحجز العقاري للعقارات أقل ما یقال عنها أنها عملیة معقدة قلیلا ما 

الى جانب هذا هناك حالتان اثنتان نص علیهم المشرع صراحة یقوم تلجأ الیها الادارة، 
فیها المحاسب المكلف بالمتابعة باللجوء الى التحصیل الفوري للدین المستحق وتنفیذ 

ذلك بالقیام بالحجز بعد یومین من تبلیغ التنبیه من خلال نص المادة الاجراءات، و 
من قانون الاجراءات الجبائیة وهما:1471

ون الضرائب نمن قا354الحالات المنصوص علیها في المادة -أ
المباشرة والرسوم المتماثلة.

الحالات التي تحدد وجوب تحصیل الضریبة فیها بمقتضى أحكام -ب
خاصة.

ضرائب مباشرة الحجز على أموال المدین المكلف بالضریبة، ولكن لإدراة ال-
من قانون الایرادات 1452ضمن الشروط والاجراءات المحددة وفقا لأحكام المادة 

الجبائیة ویكون الحجز التنفیذي على أصول المكلف او المدین وحجز ما للمدین لدى 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 354" في حالات وجوب التحصیل الفوري المنصوص علیه في المادة 147المادة 1
لا مصاریف الى المكلف بالضریبة بمجرد توفر وجوب هذا التحصیل المماثلة یجوز لقابض الضرائب ان یوجه تنبها ب

".ویجوز حنئذ القیام بالحجز بعد یوم من تبلیغ التنبیه
" تتم المتابعات على ید اعوان الادارة المعتمدین قانونا اوالمحضرین القضائیین كما یمكن ان تسند عند 145المادة 2

جز التنفبذي ، وتتم المتابعة بحكم القوة التنفیذیة الممنوحة للجداول من طرف الاقتضاء الى  المحضرین فیما یخص الح
وزیر المالیة ،تتمثل الاجراءات التنفیذیة في الغلق المؤقت للمحل المهني والحجز والبیع ،غیر ان الغلق المؤقت وایجب ان 

"  .یسبقهما وجوبا اخطار یمكن تبلیغه بعد یوم كامل من تاریخ استحقاق الضریبة 



الفصل الثاني                                                    الأحكام المالیة لصندوق النفقة وآثاره

136

، حیث أنه 18/11/2003اریخ الغیر هذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بت
من قانون الضرائب فإن إدارة الضرائب ملزمة بتبلیغ اشعار 392وطبقا لأحكام المادة 

الحجز، حیث تكون قد خالفت القانون دون تبلیغ الاشعار بالحجز مما حجز قبل مباشرة
یجعله تعسفیا یترتب بطلانه.

اجراءات الحجز على العقار:
العقار بتوجیه تنبیه المكلف بالضریبة او الدین وفقا تباشر إجراءات الحجز على

من قانون الاجراءات الجبائیة بمجرد توفر وجوب التحصیل، یجوز 147لاحكام المادة 
بیه، ولا یشرع في حجز العقار إلا بعد حجز نحینئذ القیام بالحجز بعد یوم من تبلیغ الت

لى المدین من مستحقات، وتكون المنقول اذا لم تكفي قیمة هذا الاخیر للوفاء بما ع
إجراءات حجز العقار حجزا إداریا طبقا للاجراءات التالیة:

إدارة الضرائب او المحاسب العمومي او المحضر أعوانانتقال -1
القضائي الى مكان العقار، ویمكنه الاستعانة بأي شخص یراه مناسبا في حالة عدم 

هة الحاجزة، ثم یتبع أعوان التنفیذ وجود المدین، أو في حالة رفضه دخول أعوان الج
اجراءات من حیث الانتقال وتحریر محضر حجز العقار لیشمل على البیانات 

الأساسیة لهذا العقار.
حضر، مكانه، ساعته، أوصاف العقار وما تعرض له كتابة تاریخ الم-2

ار.العون الحاجز من اشكالات وعقبات، وعلى یوم البیع، مكانه، والقیمة الاولیة للعق
لم ینص قانونا الاجراءات الجبائیة على لزوم تسجیل محضر حجز -3

حیاء والمدن والمناطق  التي ، إلا أنه ینبغي ذلك خصوصا في الأالعقار حجزا إداریا
ات الحجز الإداري على یوجد فیها مكتب السجل العقاري، وبعد القیام بإجراء
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في المزاد العلني وفقا لإجراءات و العقارات المملوكة للمدین، یتم بیعها المنقولات أ
حددها القانون.

بیع المحجوزات في المزاد العلني:- 4
ویكون البیع الجبري في یعتبر بیع المحجوزات آخر مرحلة من مراحل التحصیل،

، الفقرتان الاولى والثانیة من 1151داریة من سلطات إدارة الضرائب وفقا للمادة الحجوز الإ
من نفس القانون، والهدف من البیع هو 1522ة، ویتم وفقا للمادة قانون الاجراءات الجبائی

الحصول على مبالغ تستوفي الجهة الحاجزة حقها في ثمن الاموال المحجوزة، وقد نصت 
إ.ج على الاجراءات التالیة:151المادة 

عند الاقتضاء,  القیام بالبیع المنفرد لواحد أو عدة من العناصر المادیة المكونة للمحل التجاري ،" یجوز151المادة 1
یمكن لكل دائن خلال العشرة أیام التي ،أعلاه. غیر أنه146المحجوز, و ذلك بناء على الترخیص المذكور في المادة 

ن المختار في تسجیلاته,  و المسجل قبل خمسة عشر یوما على الأقل من التبلیغ تلي تبلیغ الحجز التنفیذي في الموط
"أن یطلب من القابض المباشر للمتابعة أن یجري بیع المحل التجاري بجملته،المذكور

مابالضریبة " تتم البیوع العلانیة لمنقولات المكلفین 152المادة 2 ٕ على ید المتأخرین، إما على ید أعوان المتابعات، وا
أو محافظي البیع بالمزاد.القضائیین المحضرین 

بیع بالمزاد العلني إلى مبلغ السعر )2ا(إذا حصل، بالنسبة لنفس المنقولات ألا تصل العروض التي تستقر عندها جلست
فتتاحي، و ذلك أن یجري البیع بالتراضي بمبلغ یساوي مبلغ السعر الإاتالإفتتاحي، یجوز لقابض الضرائب المباشر للمتابع

مدیر الضرائب بالولایة ، وفقا لقواعد المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو المدیر الجهوي للضرائب أو بترخیص من 
الاختصاص المحددة بموجب قرار من المدیر العام للضرائب.

الغرض، في غضون غیر أنه، لا یجري البیع بالتراضي إلا  إذا لم یصدر أي عرض آخر یفوق العرض المسجل لهذا
على باب قباضة إلصاقیوما، اعتبارا من تاریخ إعلان ثالث یتم عن طریق الصحافة و إعلانات )15(الخمسة عشرة

الضرائب المختلفة و مقر المجلس الشعبي البلدي الذي یتبع له مكان البیع. و تستلم طلبات المشترین المعنیین في الأجل 
"للمتابعةالمذكور من قبل القابض المباشر
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أیام من 10لا یمكن أن یجرى البیع إلا بعد الاعلان (الاشهار):-أ
وفقا للشكلیات التالیة:یكونالالصاق، نشر الاعلانات

ن یتضمن الاعلان لقب كل من صاحب الدین والقابض یجب أ
عةالمباشر للمتاب
 سمیهما ومو ٕ طنیهما والرخصة التي یتصرف هذا المحاسب بموجبها، وا
اشر البیع، وعنوان مكتب م وساعة فتح المزاد، ولقب القابض الذي یبو ومكان وی

قد ذكرها المشرع كالتالي:اكن إلصاق الاعلانات فالنسبة لأمو القابض، بالمحاسب أ
البلدي، حیث على الباب الرئیسي للعمارة ، وفي مقر المجلس الشعبي

وفي المحكمة التي یوجد المحل التجاري في إقلیم اختصاصها.یوجد المحل التجاري
 أیام من البیع في 10علاه قبل الاشهار بإدراج الإعلان المذكور أیتم
و الولایة، حیث محل العقار.الاعلانات القانونیة في الدائرة ألة لنشر جریدة مؤه

على المعروض على الثمن الأجراء عملیة البیع یرسو المزاد بعد إرسو المزاد :-ب
ثمن تقدیر المفتوح ویعد محضر بیع من قبل القابض والذي یجب أن یساوي أو یفوق 

م دفع الثمن نقدا و في حالة عدم او المحاسب وتسلم نسخة منه الى المشتري ، ویت
دفع الثمن أو الفرق الناتج عن البیع الحاصل، تمارس المتابعات من قبل القابض او 

.المحاسب المختص كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة
بعد قبض ثمن البیع نقدا تلجأ الإدارة إلى :عقد تحویل الملكیةصیاغة -ت

تتم صیاغة عقد تحویل على ید یة العقار ، حیث الإجراءات القانونیة لتحویل ملك
مفتش رئیس قسم شؤون الأملاك والعقارات للولایة ، بالإطلاع على محضر البیع 
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ودفتر الشروط ویخضع لشكلیات التسجیل على نفقة المشتري ، یتم تسجیل العقد 
وجوبا قبل اللجوء الى النشر.

اشر للمتابعة في غضون نشر البیع : یتم نشر البیع من طرف القابض المب-ث
شهر واحد اعتبارا من تاریخ تسجیل العقد وذلك في شكل مستخرج أو إشعار یصدر 

الولایة محل العقار في جریدة مؤهلة لنشر الاعلانات القانونیة في الدائرة أو 
المحجوز.

المبحث الثاني: الاثار المترتبة عن حق الاستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة
نستشرف بالدراسة في هذا المبحث العلاقة القانونیة بین الآثار المالیة و القانونیة 

نأطره في صندوف النفقةوعلاقته بطلاق من جهة أخرى لمن جهة وبینها وبین ظاهرة ا
مطلبین فرعیین، حیث نتناول في المطلب الاول الآثار القانونیة وفي المطلب الثاني الآثار 

المالیة.
ب الاول: الاثار القانونیة المترتبة عن الاستفادة من المخصصات المالیة لصندوق المطل
النفقة

المتضمن إنشاء صندوق 01- 15ان المشرع الجزائري بتنظیمه لأحكام القانون 
النفقة للمطلقات الحاضنات، والذي كفل بموجبه ضمان حق النفقة المحكوم بها لصالح 

ضانتهن، عن طریق الاستفادة من المستحقات المالیة لهذا المطلقات وأبنائهن المشمولین بح
الصندوق، لم یضمن هذا الحق على سبیل الدوام، بل قیده بفترة زمنیة محددة قانونا 

سنة، مما یطرح الإشكال حول الأسس القانونیة التي اعتمدها المشرع 16أقصاها 
سقوط الحق في الاستفادة في وضع هذه الأحكام، وللإجابة على ذلك سنحاول تحدید حالات
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وقانون 01-15من المخصصات المالیة لهذا الصندوق على ضوء أحكام كل من القانون 
الأسرة الجزائري وهذا ما سنعالجه في الفرع الاول، أما في الفرع الثاني سنتطرق الى الاثار 

والالیات المترتبة على الاستفادة الغیر المشروعة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة
القانونیة التي وضعها المشرع لحمایة وتأمین المال العام. 

الفرع الاول: حالات سقوط الحق في الاستفادة من مدخرات صندوق النفقة 
جراءات استئنافها ٕ وا

على ما 01-15من المادة السادسة من القانون 2نص المشرع الجزائري في الفقرة 
ف المستحقات المالیة للمستفید شهریا، إلى حین یلي:" تستمر المصالح المختصة في صر 

سقوط حقه في الاستفادة منها".
كما نصت المادة الثانیة من نفس القانون أن سقوط الحق في الاستفادة من 

المخصصات المالیة لصندوق النفقة یقصد به في مفهوم هذا القانون سقوط الحق في 
ة أو ثبوت دفع النفقة من قبل المدین بها.الحضانة أو انقضائها طبقا لأحكام فانون الأسر 

من خلال هاتین المادتین یبدو أن المشرع الجزائري أخلط بین أحكام النفقة وأحكام 
الحضانة حیث رتب على سقوط الحق في الحضانة أو انقضائها سقوط الحق في الاستفادة 

ة أحكامها الخاصة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة، رغم أن لكل من النفقة والحضان
تبدو 01-15في قانون الأسرة الجزائري، بل أكثر من ذلك فإن التعارض بین أحكام قانون 

جلیة من خلال المادة الثانیة من هذا القانون، التي نصت على أنه یقصد بالمستفید من 
المستحقات المالیة لصندوق النفقة في مفهوم هذا القانون، بأنه الطفل أو الأطفال 

ضونین ممثلین من قبل المرأة الحاضنة، وكذا المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة وفقا المح
لأحكام قانون الأسرة، وقصد بیان مدى ارتباط حق النفقة وانقضائه بأحكام الحضانة 
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)، ثم ومسقطاتها من عدمه، سنتعرض إلى تحدید أسباب سقوط الحضانة وانقضائها (أولا
حق النفقة في قانون الأسرة الجزائري والفقه الإسلامي، لنخلص في ) سقوط انتناول في (ثانی

الأخیر إلى تحدید الآثار المترتبة عن تطبیق الأحكام المتعلقة بحالات سقوط حق الاستفادة 
).ا(ثالث

أولا: حالات سقوط الحق في الحضانة أو انقضاء مدتها وآثاره على استحقاق 
النفقة

على أن سقوط حق 01-15من ق 2المادتین ، نص المشرع الجزائري في كل من
الاستفادة من صندوق النفقة متعلق بسقوط حق الحضانة أو انقضائها وهذا ما یجرنا إلى 
ضرورة تحدید الحالات التي تسقط فیها حق الحضانة ومدتها والتي تترتب عنها سقوط حق 

من 72إلى 62ي المواد من تناول المشرع الجزائري أحكام الحضانة فالاستفادة ، وعلیه فقد 
منه من خلال تحدید شروطها 62قانون الأسرة الجزائري حیث عرف الحضانة في المادة 

وأهدافها.
ویعتبر حق الحضانة من أهم الحقوق التي أقرها الإسلام للطفل، وهي كما عرفها 

وتعهده بما جمهور الفقهاء "القیام بحفظ الصغیر أو المعتوه الذي لا یمیز ولا یستقل بأمره
یصلح له، ووقایته مما یؤذیه ویضره، وتربیته جسمیا ونفسیا وعقلیا، لكي یقوى على النهوض 
بتبعات الحیاة، والحضانة بالنسبة للصغیر والصغیرة هي من المهمات الشاقة لما تستوجبه 

1من صبر وحرض شدیدین، ولأن الإهمال یعرضهما للهلاك والضیاع".

اط أمر الولایة على الصغیر بوالدیه لأنهما أقرب الناس إلیه في والشارع الحكیم قد أن
هذه الحیاة، ووزع الأعباء علیهما كل فیما یصلح له، ففوض الولایة في المال والعقود إلى 

مذكرة لنیل شھادة ماجیستر، قانون الأسرة المقارن للطالب بن عصمان نسرین إیناس تحت عنوان مصلحة الطفل في 1
.2008/2009قانون الأسرة الجزائري، جامعة أبو بكر بالقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 



الفصل الثاني                                                    الأحكام المالیة لصندوق النفقة وآثاره

142

الرجال لأنهم بذلك أقوم وأقدر علیه، وفوض التربیة إلى النساء، لأنهن أشفق وأحنى وأقدر 
یقول ابن القیمّ في زاد المعاد:" الولایة على الطفل نوعان: على التربیة من الرجال، وفي هذا

م فیه الأم على  م فیه الأب على الأم ومن جهتها وهي ولایة المال والنكاح، ونوع تقدّ نوع یقدّ
م كل من الأبوین فیما جعل له من ذلك لتمام  الأب، وهي ولایة الحضانة والرضاع، وقدّ

ا كان النساء أعر  ف بالتربیة وأقدر علیها وأصبر وأرأف لها لذلك قدّمت مصلحة الولد، ولمّ
الأم فیها على الأب.

ومرحلة الحضانة هذه قد حافظ فیها الإسلام على مصلحة الولد، فلذلك وجبت 
1إنجاءا له من التهلكة.

ولأن الحضانة تتمیز بالتأقیت، فبمجرد فوات وانتهاء مدتها تسقط عمن تكون 
ذا كان المشرع حر  ٕ دها لحضانته لصالحه، وا یصاً على مصلحة الطفل، فما هي المدة التي حدّ
دون المساس بهذه المصلحة؟.

مدة الحضانة-أ
من قانون الأسرة الجزائري على انه:" تنقضي 65نص المشرع الجزائري في المادة 

ة حضانة الذكر ببلوغه  سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن یمدد 10مدّ
سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة،16سبة للذكر إلى الحضانة بالن

على أن یراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون".
ة معیّنة لا یمكن أن تستمر وقتا  یفهم من خلال هذا النص أن الحضانة لها مدّ

ة حضانة الذكر والأنثى، وهذا أمر منطقي نظراً  لتباین طویلاً، كما أن المشرع قد فرّق بین مدّ
تها  ر إن حضانة الذكر تنقضي مدّ التكوین النفسي والعقلي والجسدي لكل واحد منهما، فقرّ

، 2005ل في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر الجامعي،ط الدكتور:عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، الحقوق المتعلقة بالطف
.140ص 1
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من قانون الأسرة 7سنة طبقا للمادة 19سنوات والأنثى بسن الزواج، أي ببلوغها سن 10بـ
لة، ومعنى ذلك أن في التشریع الجزائري حق التخاصم على حضانة الأولاد  الجزائري المعدّ

دة، ففي هذه السن تنتهي الحضانة بقوة القانونیكو  ، كأصل عام.1ن قبل بلوغ السن المحدّ
إلا أنه بالرجوع إلى المادة السالفة الذكر، نجد أن المشرع الجزائري أورد استثناءاً 
لهذا المبدأ وهو تمدید الحضانة حسب مقتضیات مصلحة المحضون، وبالتالي یكون للقاضي 

ة بالشروط سلطة تقدیریة في تمدی د مدة الحضانة، إلا أن سلطته هذه غیر مطلقة بل مقیدّ
القانونیة التالیة:

أن یتعلق التمدید بالذكر دون الأنثى، فإذا انتهت حضانة الفتاة لا یحق أصلاً لأي -1
من الحواضن طلب تمدیدها.

د الحضانة 16أن یكون احد الأقصى للتمدید -2 سنة، وبالتالي یمكن للقاضي أن یمدّ
سنة، وهذا حسبما تتطلب مصلحة 16سنوات إلى غایة الحد الأقصى 10بعد سن ما 

المحضون، ولكن لا یمكن له تجاوزها.
ط كان من الأجدر على المشرع الجزائري أن یترك تحدید هذه و فبالنسبة لهذه الشر 

ن كانوا في نفس السن، إلا أنهم یختلفون عن بعضهم  ٕ المدة إلى القاضي، لأن الأطفال وا
بعض، والقاضي وحده یمكنه مراعاة كل حالة على حدى مراعیا في ذلك مصلحة ال

المحضون.
أن تكون الأم المطلقة خالیة من الزواج.-3

.296الدكتور عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص 1
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، فإذا انقضت مدة السنة 1أن یكون طلب التمدید خلال سنة من نهایة العشر سنوات-4
لتمدید.الحادیة عشر دون أن تقدم عذرا كافیا في تأخرها سقط حقها في المطالبة با

سقوط حق الحضانة وعودته بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري- ب
سقوط حق الحضانة:- 1

تسقط الحضانة إذا وجد مانع من استحقاقها والقانون حدد موانع وأسباب سقوط 
استحقاق الحضانة:

یسقط حق حضانة الحاضنة بالتزوج بغیر قریب محرم
متزوجة من أجنبي وهذا شرط عند الأحناف من شروط استحقاق الحاضنة ألا تكون 

اذا كانت ومؤدى هذا أن الحاضنة–والمالكیة والحنابلة والشافعیة والزیدیة والجعفریة 
متزوجة من أجنبي فلا حق لها في الحضانة وسبب ذك أن الزواج أسقط حق استحقاقها 

لم تنكحي"، وأبو فالرسول صلى اله علیه وسلم قال لإمرأة :" أنت أحق به ما–للحضانة 
عنه قال لعمر رضي اله عنهما " أن أم عاصم أحق بحضانة ولدها من عمر بكر رضي االله

لأن ریحها وفراشها خیر للولد حتى یشب أو یتزوج"، ولم ینكر احد من الصحابة هذا الرأي، 
فالحضانة شرعت لمصلحة المحضون، وزواجها یشغلها عنه، وقد أخذ القانون بهذا الرأي في 

66/¹.2نص المادة 

، 1986في الزواج والطلاق، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر1فضیل سعد، شرح قانون الأسرة الجزائري، ج
.222ص 1

، 1989، المجلة القضائیة، لسنة 05/05/1986بتاریخ 40438المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم 
.75، ص2عدد 2

وقد جاء في منطوق ھذا القرار ما یلي:" متى كان مقررا في أحكام الشریعة الإسلامیة انھ یشترط في امرأة الحاضنة ولو 
نشغالھا عن المحضون فإنھ كانت أما فأحرى بغیرھا أن تكون خالیة من الزواج، أما إذا كانت متزوجة فلا حضانة لھا لا

ین تطبیق ھذا الحكم الشرعي عند القضاء في مسائل الحضانة، لذا استوجب نقص القرار الذي خالف أحكام ھذا  من المتعّ
المبدأ وأسند حضانة البنت بجدتھا لأم متزوجة بأجنبي عن المحضونة".



الفصل الثاني                                                    الأحكام المالیة لصندوق النفقة وآثاره

145

یلاحظ أن الظاهریة یقولون أن مستحقة الحضانة لا یسقط حقها بالزواج من أجنبي، فابن 
حزم في محلاه یقول "الأم أحق بحضانة الولد الصغیر والابنة الصغیرة حتى یبلغا تزوجت أو 

فالرسول صلى علیه وسلم قضى–لم تتزوج"، متى كانت الأم مأمونة ومن تزوجها مأمونا 
بابنة عمه حمزة لخالتها وهي متزوجة من جعفر رضي االله عنه.

:یسقط حق الحضانة بالتنازل عن الحضانة ما لم یضر مصلحة الصغیر
تناول الفقهاء الحضانة باعتبارها حق للحاضن متى توافر شروط استحقاقه لها، ومن 

استقر جمهور منطلق هذا قال وان للحاضن أن یتنازل عن الحضانة باعتبارها حقا له، 
الفقهاء على أن الحضانة فیها حقوق ثلاث (حق المحضون، وحق الحاضنة، وحق الأب)، 
وان هذه الحقوق الثلاثة إذا تعارضت قدم حق الصغیر مصحته، ومؤدى هذا أجازوا حاضنة 
التنازل عن حقها في الحضانة ما لم تعین هي وحدها لحضانة، بأن لا یوجد حاضنة غیرها، 

اضنة التالیة لها ورفضت الحضانة، أو كان الأب فقیرا لا یمكنه أن یدفع أجر أو وجدت الح
حاضنة غیر الأم الحاضنة، في هذه الحالات راعى الفقهاء مصلحة الصغیر حتى لا یضار 

بعدم الحضانة والى هذا ذهب القانون.
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یسقط حق استحقاق الحاضنة للحضانة إذا اختلت شروط الحضانة:
من القانون بالأمور الآتیة:62وط حددتها المادة وهذه الشر 

القدرة على الحضانة: أي القدرة على رعایة المحضون وتعلیمه والقیام على تربیته، -أ
1لأن عدم القدرة فیها ضیاع له وعدم رعایته.

أن تكون الحاضنة متوفر فیها شروط تربیة المحضون على دین أبیه.-ب
المحضون وحفظه صحیا وخلقیا.القدرة على السهر على حمایة -ج

هذه الشروط إذا إختل واحد منها تسقط حضانة الحاضنة.
هنا یلاحظ أن القانون اعتبر أن عمل المرأة الحاضنة لا یشكل سببا من أسباب 
سقوط الحق في الحضانة (أي في ممارستها)، ثم تحفظ القانون بألا یكون سقوط الحق في 

(وذلك مراعاة لمصلحته، هذا التحفظ جاء عاما لیشمل استحقاق الحضانة مضرا بالمحضون 
جمیع حالات سقوط استحقاق الحضانة)، فالنص یقول "في جمیع الحالات" یجب مراعاة 

مصلحة المحضون.
یسقط حق استحقاق الحضانة بالسكوت عن طلبه لمدة تزید عن سنة بدون عذر

طلبها (فإن حقه مؤدى هذا أن الحضانة إذا استحققت، وسكت صاحب الحق عن 
في الحضانة یسقط والى هذا ذهب المالكیة)، إذا علم الحاضن باستحقاقه للحضانة، ویعلم 
أن سكوته عن طلبها مسقط لحقه فیها، ون تمضي سنة من تاریخ علمه باستحقاق الحضانة 

4من المجلة القضائیة العدد 09/07/1984تاریخ ، ب331921المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار رقم 1
.76،ص1989،سنة 

جاء في منطوق القرار ما یلي:" من المقرر في الفقھ الإسلامي وجوب توافر شروط الحضانة ومن بینھا القدرة على حفظ 
ھ الإسلامي، ولما المحضون ومن ثم فإن القضاء بتقریر ممارسة حق الحضانة دون توفر ھذا اشرط  یعد خرقا لقواعد الفق

كان الثابت في قضیة الحال أن الحاضنة فاقدة البصر وھي بذلك تعد عاجزة عن القیام بشؤون أبنائھا ومن ثم فان قضاة 
الاستئناف بإسنادھم حضانة الأبناء لھا وھي على ھذا الحال حادوا عن الصواب وخالفوا القواعد الفقھیة، ومتى كان كذلك 

ر المطعون فیھ تأسیسا على الوجھ المثار من الطاعن بمخالفة ھذا المبدأ.استوجب نقض وإبطال إقرا
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" إذا لم یطلب من له 68(والى هذا ذهب المالكیة)، واعتد القانون برأیهم فنص في المادة 
لحق في الحضانة مدة تزید عن سنة بدون عذر سقط حقه فیها"، یلاحظ أن القانون لم یحدد ا

فمن له الحق في الحضانة قد یطلب أجرا، وقد یطلب السفر 68الطلب في المادة 
إذا لم یطلب "حقه في 68بالمحضون، ولذلك كان یتعین أن یكون الطلب في المادة 

حق الحضانة أن 1عندما یرید الشخص الموكل له69الحضانة" وهذا ظاهر في المادة 
یستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر إلى القاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه مع 

مراعاة مصلحة المحضون.
الجدة الحاضنة أو الخالة الحاضنة یسقط استحقاقها في الحضانة إذا سكنت بالمحضون -د

لمحضون.مع أمه المتزوجة بغیر قریب محرم من ا
یلاحظ أن جمهور الفقهاء یشترطون أن لا تتزوج الحاضنة بأجنبي، فان فعلت 
سقطت حضانتها، ومعنى هذا أنها لو تزوجت بغیر أجنبي لم تسقط حضانتها، فصاحب 
كشف القانون یقول " ولا حضانة لامرأة متزوجة من أجنبي من الطفل، فإذا كان الزوج لیس 

لها الحضانة، والشافعیة یقولون "إلا إذا نكحت من له حق في أجنبیا عن المحضون وقریبه، ف
الحضانة ورضي لم یسقط حق الحضانة، لأن من نكحته له الحق في الحضانة، والحنابلة 
یشترطون في الزوج القریب أن یكون ذا رحم محرم  من المحضون كالعم، بشرط أن یكون 

یكون قریبا محرما، یكون للجدة أو محرما له من جهة الرحم، فإذا توفر في زوج الأم أن 
الخالة، إذا استحقت الحاضنة أن تسكن بالمحضون مع أمه المتزوجة بقریب محرم.

.156د أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص  1
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عودة الحق في الحضانة بعد سقوطه:-2
الفقهاء من الأحناف والشافعیة والحنابلة یقولون إذا سقطت الحضانة لمانع ثم زال 

حب هذا الرأي أن یكون المانع أمرا المانع عادت الحضانة لصاحبها، ویستوي عند صا
اضطراریا لا دخل لمستحق الحضانة فیه كالمرض، أو كان أمرا اختیاریا لمستحق الحضانة 
دخل فیه كالزواج والسفر، ومؤدى هذا الرأي أن الحاضنة إذا تزوجت بغیر محرم سقط حقها 

1لحضانة.في الحضانة، فإذا طلقت أو مات عنها زوجها عاد حقها في استحقاق من ا

ففقهاء المالكیة یفرقون فیقولون إذا كان المانع من استحقاق الحاضنة للحضانة أمرا 
اضطراریا لا دخل للحاضنة فیه، تعود إلیها الحضانة بعد زوال المانع، أما إذا كان المانع 
أمرا اختیاریا للحاضنة لها دخل فیه لا تعاد إلیها الحضانة بعد زوال المانع، ومؤدى هذا 

تقسیم للموانع أن الحاضنة إذا مرضت مرضا یمنعها من الحضانة، أو سافرت لأداء ال
فریضة الحج أو سافر ولي المحضون إلى بلد آخر للاستقرار وأخذ الولد معه، ثم شفت 
الحاضنة من مرضها أو عادت من الحج أو عاد الولي إلى بلدها فان الحضانة تعود 

بقة أمر اضطراري لیس للحاضنة دخل فیه.للحاضنة لأن المانع في الحالات السا
أما إذا تزوجت الحاضنة برجل أجنبي ودخل بها أو انتقلت إلى بلد آخر بعید عن 
بلد الولي وسقط حقها في الحضانة بسبب الزواج أو الانتقال، ثم فارقها الزوج بطلاق أو وفاة 

د زوال المانع، لأن سقوط أو عادت إلى البلد الذي فیه الولي فإن الحاضنة لا تعود إلیها بع
الحضانة كان باختیارها فلا تكون معذورة في إسقاطها.

نص على عودة الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه 71القانون في المادة 
غیر الاختیاري، بمعنى أن القانون یقصد عودة الحضانة إذا زال المانع الإجباري الذي لا 

.157المرجع نفسھ، ص 1
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لإرادتها دخل فیه إذا زال المانع لا تعود الحضانة بزواله، دخل لإرادة الحاضنة فیه، أما الذي 
والمالكیة یعتبرون زواج الحاضنة مانعا اختیاریا للحاضنة دخل فیه فیمنع من عودة الحضانة 
ولو زال هذا المانع بالطلاق أو الفراق، والواقع أن هذا الرأي لا یصادف الحقیقة، فزواج 

یكون سببا اضطراریا بالنسبة لها لحاجتها للزواج ولا الحاضنة بزوج أجنبي عن المحضون قد 
1تعرف هذه الحاجة إلا من حجتها، من أجل ذلك نرى تشدد فقهاء المالكیة في ذلك الشرط.

والقضاء العالي في الجزائر بین قانونا انه یعود الحق في الحضانة إذا زال سبب 
عد مخالفة للقانون فالأم التي سقوطها غیر الاختیاري، والقضاء بما یخالف هذا المبدأ ی

أسقطت حقها في الحضانة بعد زواجها من أجنبي یعد تصرفا رضائیا واختیاریا یمنع عودة 
الحضانة ولو بعد زواله والقضاء بغیر ذلك یكون مخالفة للقانون.

الاستیطان بالمحضون في بلد أجنبي:-3
ضانة أن یستوطن تنص على أنه " إذا أراد الشخص الموكل له حق الح69المادة 

في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه مع مراعاة 
مصلحة المحضون"، ومؤدى هذا أن ثبوت الحق في الحضانة في حالة سفر الحاضن سفر 
نقلة كما یقول المالكیة، متروك أمر تقدیره لقاضي الدعوى، مع مراعاة مصلحة الصغیر، 

كمة العلیا بأن المقرر شرعا وقانونا أن إسناد الحضانة یجب أن تراعى فیه ولذلك قضت المح
مصلحة المحضون، والقیام بتربیته على دین أبیه، ومن ثم فإن القضاء بإسناد حضانة 
الصغار إلى الأم التي تسكن في بلد أجنبي بعیدا عن رقابة الأب یعد قضاء مخالفا للشرع 

ضا بأنه في حالة وجود أحد الأبوین في دولة أجنبیة والقانون ویستوجب نقضه، وقضى أی

.158المرجع نفسھ، ص 1
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غیر مسلمة، وتخاصم على الأولاد بالجزائر فإن من یوجد بها أحق بهم ولو كانت الأم غیر 
1مسلمة.

ثانیا: سقوط حق النفقة بالنسبة للطفل المحضون على ضوء أحكام قانون الأسرة والقانون 
15-01

سقوط حق النفقة في قانون الأسرة-أ
تمد المشرع الجزائري وجوب نفقة المحضون من مال أبیه ما لم یكن ه مال وهو اس

ما ذهب إلیه جمهور أئمة المذاهب الأربعة في الشریعة الإسلامیة، وذك لأن الأب ملزم 
معقول.لبالنفقة على وده بالكتاب والسنة والإجماع وا

من 75في المادة مشرعلدوام، فإن الد على أبیه لیست على سبیل الو لولأن نفقة ا
قانون الأسرة أوجبها للقاصر دون سن الرشد.

حضانة لزواج وحده لا یكفي لإسقاط الوان عقد الدخو لأما بالنسبة للبنت إلى ا
عنها، وتستمر النفقة على الأب إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة أو بدنیة أو كان طالب عم 

سواء بالنسبة للذكر أو الأنثى.یمارس الدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب
من قانون الأسرة، حینما نص على 75مشرع في المادة لإن الاستثناء الذي أورده ا

استمرار النفقة لود العاجز بسبب عاهة عقلیة أو بدنیة أو كان مزاولا للدراسة لم یحدد سن 
معینة للدراسة لتبقى مسألة تقدیرها للقاضي.

حنفیة اشترطوا استمرار النفقة للولد طالب العلم أن یكون ونشیر هنا إلى أن فقهاء ال
العلم نافعا ومجدیا، فلا تعطى لغیر ذك، وأنه من باب المصلحة والعدل تقریر أن الاستغلال 

دین، البالتعلیم یعتبر عجزا حكمیا موجبا للنفقة إذا كان تعلیما لعلم ینتفع به ولا ینافي 

.159المرجع نفسھ، ص 1
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یكون الطالب رشیدا في التعلیم مع قدرة من وجبت علیه لاستحقاق النفقة كذلك أناواشترطوا 
1النفقة في الإنفاق علیه.

غیر أن المشرع الجزائري أسقط واجب النفقة عن الأب إذا كان معسرا وعاجزا عن 
النفقة، حیث نقل واجب النفقة من الأب إلى الأم إذا كانت قادرة على ذلك وهذا ما نصت 

رة الجزائري:" في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم من قانون الأس76علیه المادة 
إذا كانت قادرة على ذلك".

فإذا كان یستشف من هذه المادة وجوب نفقة الأم على الأولاد شرط عسر الزواج 
وقدرتها على الإنفاق حال قیام العلاقة الزوجیة، فإنه من باب أولى أن تكون ملزمة بالإنفاق 

بعض الفقهاء القانونیین أن إعسار الأب ترجمت في القانون بكلمة على الأولاد، ویرى
"عجز" والمقصود بها عدم القادرة التامة على الاسترزاق لا لكونه فقیرا او معسرا أو متقاعس، 
لا تقاعس الأباء عن الكسب والنفقة على أبنائهم المحضونین لدى مطلقاتهم أو غیرهم ممن  ٕ وا

لحة المحضون، فلابد أن یقوم الدلیل على عجز الأب وقدرة یستحقها في اطار مراعاة مص
الأم على الإنفاق.

وفي الاخیر یستخلص مما سبق ان المشرع الجزائري في قانون الاسرة رتب أربعة حالات 
لسقوط الحق في النفقة للمحضون على الأب وهي: 

او سنة بالنسبة للذكر مالم یكن عاجزا لعاهة عقلیة أو بدنیة19بلوغ سن -1
مزاولا للدراسة.

الدخول بالنسبة للأنثى.-2
الكسب سواءا للذكر أو الانثى الذي یغني عن الحاجة للنفقة.-3

اج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام، الطلاق وح ّ .261قوق الأولاد ونفقة الأقارب، مرجع سابق، صد، أحمد فر 1
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عجز الأب ویسر الأم.-4
01-15سقوط حق النفقة للطفل المحضون في ظل القانون -ب

المنشئ لصندوق النفقة تبین أن المشرع 01-15لمواد القانون من خلال تفحصنا
لى أي حالة من الحالات المذكورة سلفا في اسقاط حق الاستفادة من الجزائري لم یشر ا

من قانون الاسرة لم نجد لها أثرا 76المستحقات المالیة لصندوق النفقة، كما أن أحكام المادة 
في هذا القانون، وحصر المشرع حالات سقوط حق النفقة الذي یترتب علیه سقوط حق 

الاستفادة من المستحقات المالیة في:
في الحضانة.سقوط الحق-1
انقضاء الحضانة.-2
ثبوت دفع المدین للنفقة.-3

أما فیما یتعلق باستعادة حق الاستفادة من المستحقات المالیة بعد سقوطه للأسباب 
01-15المذكورة سلفا، فإن المشرع الجزائري نص في المادة السادسة فقرتها الثانیة القانون 

على ما یلي:
ن بالنفقة عن تنفیذ الأمر أو الحكم القاضي بالنفقة بعد شروعه فیه " في حالة توقف المدی

طبقا لأحكام الفقرة الثانیة من هذه المادة المثبت بموجب محضر معاینة یحرره محضر 
قضائي، تواصل المصالح المختصة صرف المستحقات المالیة، بناءا على أمر ولائي صادر 

المحددة في المادة الخامسة فقرتها الثانیة".عن القاضي المختص والمبلغ طبقا للكیفیات 
ن خلال هذه الفقرة أن المشرع حدد صراحة الحالة التي یتم بموجبها یستشف م

صندوق النفقة بعد سقوطه وتتمثل في توقف لاستئناف حق الاستفادة من المستحقات المالیة 
یشیر الى حق استعادة أنالمدین عن تنفیذ الحكم المحدد للنفقة بعد شروعه فیه دون 
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من مدخرات صندوق النفقة بعد سقوط الحضانة أو انقضائها رغم أن حق النفقة الاستفادة 
للطفل المشمول بالحضانة یبقى قائما إلى غایة سقوطه طبقا للأسباب المذكورة سلفا والمحددة 

من قانون الأسرة.75،76في المواد 
قرتها الثانیة تحتمل فرضیتین اثنین:وعلیه نستطیع القول أن المادة السادسة ف

: إذا كان المشرع الجزائري یقصد بسقوط حق الحضانة أو انقضائها الفرضیة الأولى
أحد الأسباب التي تسقط حق الاستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة نظرا لإنتقال 

من قانون 64لمادة طبقا ل1حق الحضانة للوالد بعد سقوطه عن الام المطلقة الحاضنة فرضا
الاسرة، نقول بأن هذا الامر على هذا المنوال لا یستقیم كون أن حق الحضانة لا ینتقل 

من قانون الاسرة لم یاتي على سبیل 64بالضرورة الى الوالد، لان الترتیب الوارد في المادة 
الالزام، بل یراعي فیه القاضي مصلحة المحضون في اسناد الحضانة.

: ان انقضاء الحضانة بالنسبة للذكر ببلوغه سن السادسة عشر انیةالفرضیة الث
كأقصى حدّ والذي رتب علیه المشرع سقوط حق الاستفادة من المستحقات المالیة لصندوق 
ه عودة الطفل المحضون لحضانة والده فقد یكون الامر كذلك، غیر انه  النفقة، إذا كان مردّ

الى حضانة أبیه، فهل یمكن اجباره على في بعض الحالات قد یرفض الطفل العودة
الالتحاق بأبیه أم لابد من مراعاة رغبته فیمن یرید الالتحاق به لرعایته؟.

إن المشرع الجزائري لم یشر الى هذه المسألة في قانون الاسرة رغم أهمیتها، مما یقضي 
حیث روى ، 2من نفس القانون222الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة طبقا للمادة 

الترمیذي وغیره من حدیث أبي هریرة أن امرأة جاءت للرسول صلى االله علیه وسلم وقالت:" 

اورد مصطلح المرأة الحاضنة وھي الام والعمة والخالة.01-15من قانون 2المشرع الجزائري في المادة  1

.261الدكتور رشید بن شویخ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، مرجع سابق، ص  2
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یا رسول االله إن زوجي یرید أن یذهب بإبنه، فقال صلى االله علیه وسلم:" یا غلام هذا أبوك 
1وهذه أمك فخذ بید أحدهما شئت"، فأخذ بید أمه فانطلقت به.

الطفل ورغبته بعین الاعتبار في من یحضنه ةخذ مصلحفهذا الحدیث دلیل على وجوب أ
بعد بلوغه سن التمییز، رغم أن هذه المسألة تبقى محل خلاف بین الفقهاء.

ط وعلیه فإذا اختار الطفل البقاء مع والدته فرضا فمن یتولى الانفاق علیه بعد سقو 
ل قائما في الإنفاق لیة لصندوق النفقة، رغم أن حقه لازاحق الاستفادة من المخصصات الما

علیه من طرف والده الذي إمتنع عن الانفاق علیه أو عجز عن ذلك لأي سبب كان.
یجب في هذه الحالة، الإنفاقواجب إنهذا الفراغ القانوني نرى نحن من جهتنا سدوقصد

ة:كانت موسرة وثبت عجز الوالد عن دفع النفقة، وهذا للاعتبارات التالیإذاالأمیتقل الى أن 
كان هاجس المشرع الجزائري هو تحقیق المساواة بین الزوج والزوجة في إذا-1

أطفالهاعلى الإنفاقالمشرع للمطلقة من مسؤولیة إعفاءحدود ضوابطها الشرعیة، فان 
لزامكما لو كانت عاملة نالمحضونی ٕ اعتبار لحالته كما الطلاق دون تابعیاتالزوج بتحمل وا

بالالتزامات منوط التقیداستعمال الحقوق أنمادام المساواةبمبدأإخلالاعد لو كان معسرا ی
، و علیه فان مصلحة الطفل المحضون في الحالة المذكورة سلفا الأسرةبتحقیق مصلحة 

جدیرة بالحمایة.أولىتكون من باب أنیجب 
من 2005المعدل والمتمم لسنة الأسرةماجاء به المشرع الجزائري في احكام قانون إن-02

من المرأةإنصافحقوق متبادلة للزوجین في فك الرابطة الزوجیة اذا كانت غایتها 
، فان المشرع الأطفالوصیانة كرامة الرجل، والحفاظ على حقوق بها الجور الذي لحق 

.331بل السلام، الجزء الثاني، صرواه أحمد والأربعة وصححھ الترمذي، س 1
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ما اعتبره مدینا في كل الإنفاق لحمل الزوج وحده مسؤولیة 01- 15في قانون 
ة في الطلاق.نفسها كما لو كانت الزوجة متعسفالآثار لم یشر الى ،في حینالحالات

من الواقع الاقتصادي أساساینبثق الإنفاقفي المرأةإلزامأنالفقه الحدیث الیوم یري إن-03
سیة اخارج البیت رافعة اسالمرأة، فهو یعتبر عمل الأسرةه شالاجتماعي الذي تعیو 

أركانو أسسفي تقویة ماسارقیها وعاملا حبأسبامن وسببا الأمةبأحوالللنهوض 
.الأسرةمؤسسة 

 أولادهاالعاملة على الأمالنفقة یجعل من نفقة لأحكاماستحضار البعد العقدي أنكما
مثلما على المولود له في أي1له تعالى:" وعلى الوارث مثل ذلك" و لقامصداقا مقدسا واجب

آن الكریم.ة بنص القر تالنفقة، ومادامت الزوجة وارثة ابنها فعلیها نفق
 في حالة أولادهاالزوجة على زوجها و إنفاقابن حزم في وجوب إلیهوهذا ما ذهب

.2یسرها
نصت على وجوب نفقة 2005الجزائري لسنة الأسرةمن قانون 76كانت المادة إذا-4

بالإنفاقتكون ملزمة أنأولىفانه من باب ،كانت موسرة وزوجها معسراإذاالأمعلى الأولاد
.الإنفاقثبت عسر الزوج وكانت هي قادرة على إذاالمحضونین بعد الطلاق، أطفالهاعلى 

الأخلاقهقید تفرضفإنهایفرض الشرع والقانون تزامبقدر ماهي الالأولادالنفقة على إن-5
التراحم.لمبدأاتكریسا وتحقیق

فیه المشرع الإشكال الذي وقع كفیلة لحل أنهاالاعتبارات نراها من وجهة نظرنا هذه-6
وقصد التوضیح أكثر اغ القانوني الذي وقع فیه المشرع الجزائري ، لفر ا لسد الجزائري  و 

.231سورة البقرة الایة  1

وذجا، دار رابات للنشر، د/ حمید مسرار، حقوق الاسرة بین اصالة الفقھ ودعوات التجدید، نفقة الزوجة العاملة نم2
.وما بعدھا117، ص 2012المغرب
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سنحاول تحدید الآثار المترتبة عن تطبیق المادتین 01-15حول اللبس الوارد في قانون 
الثانیة والسادسة من هذا القانون.

01-15یة والسادسة من القانون ثالثا: الآثار المترتبة عن تطبیق أحكام المادتین الثان

استنادا لأحكام المادة الثانیة منه 01-15إن تطبیق المادة السادسة من القانون 
سیرتب آثار تمس حق المحضون بشكل مباشر في مدى استفادته من المستحقات المالیة 

لصندوق النفقة ومن بینها:
ا، سینجر عنه إن سقوط حق الحضانة لأي سبب من الأسباب المذكورة سلف- 1

توقف صندوق النفقة عن صرف المستحقات المالیة للمستفید منه، وما دام أن المشرع لم 
ینص صراحة على استعادة حق الاستفادة بعد سقوط حق الحضانة، فإنه یتعین في هذه 
الحالة على المرأة التي أسندت لها الحضانة خلفا للأم المطلقة في حالة عدم إسنادها للأب 

دعوى النفقة من جدید قصد استصدار حكم قضائي یلزم المدین بدفع النفقة، ولا أن ترفع
یثبت لها الحق في المطالبة بالمستحقات المالیة لصندوق النفقة لصالح الطفل المحضون إلا 
إذا أثبتت تعذر تنفیذ هذا الحكم وهذا ما یترتب عنه لا محالة ضررا بحقوق الطفل بسبب 

جالها.تعقد الإجراءات وطول آ
في حالة سقوط حق الحضانة للام المطلقة لسبب غیر اختیاري وعودتها بعد - 2

سقوط المانع لا یترتب علیه استعادة الحق في الاستفادة من المخصصات المالیة لصندوق 
النفقة مادام أن المشرع لم ینص على ذلك، ففي هذه الحالة یتوجب علیها إعادة إتباع 

جدید مما یكلفها عناءا.الاجراءات القانونیة من 
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إن انقضاء حق الحضانة ما لم تستمر وصایة الأم المطلقة عن الطفل - 3
المحضون بحكم قضائي، سیسمح للمدین بالتملص من مسؤولیاته مادام أن الأم الحاضنة لم 

یعد بوسعها سندا قانونیا للمطالبة بحق النفقة، مما یعرض مصلحة الطفل للضیاع.
الحضانة والنفقة أمران متلازمان بحكم ان الحضانة هي رعایة اذا كانت كل من- 4

نفسیة، والنفقة هي رعایة مادیة، إلا أن استغناء الطفل عن الرعایة النفسیة لیس بالضرورة 
دلیل على استغناءه عن النفقة، وعلیه فإن توقف صندوق النفقة عن صرف المبالغ المالیة 

حضانة أو انقضائها یعد في حقیقة الأمر مساسا المستحقة للطفل المحضون بسبب سقوط ال
ما لم یعاد فیها النظر یجعل من 01-15وانتهاكا لحقوق الطفل، وأن تطبیق أحكام القانون 

صندوق النفقة عقیما وعاجزا عن تحقیق الغایة التي أنشأ من أجلها.
ات المالیة الفرع الثاني: الاثار المترتبة على الاستفادة الغیر المشروعة من المستحق

لصندوق النفقة
ان المدخرات المالیة لصندوق النفقة تعتبر من المال العام، وحتى لا یكون مطمعا 
للكثیر من المطلقات اللواتي یحضن أطفالا من خلال سلوكهن لطرق غیر مشروعة 
للاستفادة من المخصصات المالیة لهذا الصندوق بغیر وجه حق، لذلك حرص المشرع 

على سن إجراءات ردعیة لضمان حمایة الأموال 01-15ل أحكام القانون الجزائري من خلا
من هذا 14المرصودة لهذا الصندوق  وصرفها لمستحقیها دون غیرهم، وهذا ما أكدته المادة 

1القانون.

على ما یلي:" تطبق على الإدلاء بتصریحات غیر المتضمن إنشاء صندوق النفقة01-15من القانون 14نصت المادة 1
صحیحة للاستفادة من احكام ھذا القانون، عقوبات التصریح الكاذب المنصوص علیھا في التشریع الساري المفعول.

ویلزم كل تسلم مستحقات مالیة بدون وجھ حق بردھا".
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من نفس القانون على إلزام المستفید أو المدین بالنفقة 7كما نص المشرع من المادة 
ص بكل تغییر من شأنه التأثیر على استحقاق النفقة خلال أجل على إعلام القاضي المخت

أیام من تاریخ حدوثه، لذلك فإن الامتناع عن إبلاغ القاضي عن هذا التغییر سواء تعلق 10
بحالة اجتماعیة او قانونیة یعد جریمة كذلك، تندرج ضمن جرائم التصریح الكاذب 

ن نتسائل عن ما هي التصرفات السلبیة المنصوص علیها في قانون العقوبات، وعلیه یمكن أ
أو الإیجابیة التي یقصدها المشرع والتي من شأنها تمكین الدائن بالنفقة من الاستفادة من 

المستحقات المالیة لصندوق النفقة دون وجه حق؟.
ولللاجابة على هذا الاشكال حاولنا البحث في مختلف جرائم التصریح الكاذب 

، والمتصلة بمسائل الأحوال الشخصیة، حیث 2006وبات لسنة المتضمنة في قانون العق
خلصنا في الاخیر الى حصر بعض التصرفات التي  تمكن الدائن بالنفقة على الحصول 

على مبالغ مالیة دون وجه استحقاق والمجرمة قانونا، وهي كالتالي:
أولا: جریمة انتحال اسم الغیر

وثیقة المیلاد فقط بل حق من بیانات إن اللقب العائلي لا یعتبر مجرد بیان من
الحقوق التي یرثها الابن عن أبیه، و الحقیقة أن الابن الشرعي هو الوحید الذي یحق له 

من القانون المدني 48حمل لقب العائلة تبعا للقب أبیه و في هذا الإطار نصت المادة 
انتحل الغیر اسمه أن على أنه: " لكل من نازعه الغیر في استعمال اسمه دون مبرر و من

یطلب وقف هذا الاعتداء و التعویض عما یكون قد لحقه من ضرر" و علیه فإن اللقب 
العائلي محمي بحكم القانون من كل تعد علیه و لا یجوز استعماله من طرف شخص أجنبي 
على العائلة التي تستعمله و أن كل من ینتحل اسما عائلي أو لقب عائلة غیر عائلته و 

له دون حق یعرض نفسه للمتابعة الجزائیة بتهمة ارتكاب جریمة انتحال الألقاب و یستعم
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247دج تطبیقا لنص المادة 5000إلى 500یمكن أن یعاقب بغرامة مالیة تتراوح بین 

من قانون العقوبات التي تقضي: "كل من انتحل لنفسه في محرر عمومي أو رسمي أو في 
طة العمومیة اسم عائلة خلاف اسمه و ذلك بغیر حق یعاقب وثیقة إداریة معدة لتقدیمها للسل

1دج "5000إلى دج500بغرامة من 

أركان الجریمة-أ

تتطلب هذه الجریمة لقیامها ركنین مادي و معنوي.

الركن المادي-1

یتمثل في انتحال اسم عائلة خلافا لاسمه في محرر رسمي أو عمومي في وثیقة 
ة العمومیة بغیر حق لذا فإن قیام الجریمة انتحال اسم الغیر إداریة معدة لتقدیمها للسلط

یستلزم عددا من العناصر یتطلب القانون توافرها و تخلف أحد العناصر یؤدي إلى عدم قیام 
هذه الجریمة لذا یجب التحدث عن كل عنصر وفقا للترتیب التالي:

:عنصر الفعل المادي للاعتداء

تطلب القانون توفره و یتمثل في انتحال شخص هو العنصر الأساسي الأول الذي ی
لقب عائلة غیر عائلته و كأنه لقبه الحقیقي بقصد التهرب من المسئولیة الجزائیة أو 

.2الحصول على منفعة أو أي غرض أخر

.180د،أحسن بوسقیعة،مرجع سابق ص  1

.195جرائم الواقعة على نظام الاسرة، مرجع سابق، ص الاستاذ عبد العزیز سعد، ال 2
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:محل الانتحال محرر رسمي

و هو أن یقع الفعل المادي للانتحال على وثیقة عمومیة أو رسمیة أو وثیقة إداریة 
ة لتقدیمها إلى السلطة العامة ذلك لأن وقوع انتحال اللقب على وثیقة عادیة أو عرفیة لا معد

تقبلها السلطات الإداریة و إن كان یمكن أن تشكل جریمة أخرى في قانون العقوبات إلا أنه 
من قانون العقوبات.247لا یشكل الجریمة المذكورة في المادة 

:وقوع الانتحال على لقب الغیر

یتمثل في استیلاء شخص على لقب الغیر أو انتحاله لنفسه دون أي حق أو و 
مبرر شرعي أو قانوني، و یكون استعمال لقب الغیر استعمال شرعي و مبرر في حالة 
الاستعمال عن طریق الصدفة حیث یمكن أن یحمل أفراد عائلتین أو أكثر لقب عائلي واحد 

دون قصد الانتحال.

الركن المعنوي-2

إن جریمة انتحال لقب الغیر هي جریمة عمدیة تتطلب قصد جنائي عام یتمثل -
في انصراف إرادة الجاني إلى إتیان الفعل مع علمه بأن ذلك معاقب علیه قانونا.

و علیه فإذا توفرت عناصر انتحال اللقب أو الاعتداء المادي علیه و كان محل 
معدة لتقدیمها إلى السلطات العمومیة دون الاعتداء محرر عمومي أو رسمي أو وثیقة إداریة

أي حق و دون أي مبرر قانوني بالإضافة إلى القصد الجنائي فان هذا التصرف یشكل 
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اعتداء على نظام الأسرة و تكون الجریمة قد استوفت عناصرها و أن الفاعل یستحق 
. 1العقاب

المتابعة و الجزاء- ب

م الجزاء.نتطرق فیما یلي إلى إجراءات المتابعة ث

:إجراءات المتابعة

تخضع المتابعة في هذه الجریمة للقواعد العامة للتحریك الدعوى العمومیة إذ یمكن 
للنیابة العامة القیام بإجراءات المتابعة بمجرد قیام أركان الجریمة و لا تخضع لأي قید یغل 

یدها عن تحریك الدعوى العمومیة.

ثانیا: الجزاء:

من 247م الغیر هي جنحة معاقب علیها طبقا لنص المادة جریمة انتحال اس-
دج. 5000إلى 500قانون العقوبات بغرامة من 

جریمة استعمال وثائق غیر تامةثانیا:

إن الدفتر العائلي هو مستند رسمي أنشئ بموجب نص تشریعي لجمع وثائق أفراد 
كون غالبا هو الزوج مهمة الأسرة المتعلقة بحالتهم المدنیة، و إن لرئیس الأسرة الذي ی

صیانته و حفظه و تدرج في الدفتر العائلي كل البیانات المثبتة للحالات التي تطرأ على 

.205احسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص 1
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الحالة المدنیة لأفراد الأسرة و إذا طرأت حالة معینة على حالة أحد أفراد الأسرة وجب على 
المدنیة و إذا تعمد رب الأسرة أن یدرج بیانا بذلك في الدفتر العائلي عن طریق ضابط الحالة

أو تهاون عن ذلك فإنه سیتعرض للمتابعة الجزائیة بتهمة ارتكاب جریمة استعمال وثائق 
إداریة یعلم أن البیانات المدونة فیها أصبحت غیر صحیحة و یمكن أن یحكم علیه بعقوبة 

.1حسب الأحوال228أو 222مالیة و بدنیة تطبیقا لنص المواد 

ن قانون الحالة المدنیة على أنه : " یتعین على ضابط م117لقد نصت المادة 
الحالة المدنیة الذي یتلقى أو یسجل عقدا أو حكما قضائیا یجب نقله أو بیانه في الدفتر 
العائلي أن یطلب من المصرح أو الشخص المكلف بعملیة التسجیل تقدیم هذا الدفتر قصد 

استكمال القید فیه حالا .

یم الدفتر یقوم على الأقل بتحریر العقد أو التسجیل أو البیان و إذا لم یتمكن من تقد
و عندئذ یلفت ضابط الحالة المدنیة نظر رب العائلة للعقوبات التي یتعرض لها تطبیقا للمادة 

من قانون العقوبات بكتابة و استعمال بطاقات الحالة المدنیة المعدة بالاستناد لدفتر 67
غیر تام أو غیر صحیح " . 

من قانون العقوبات على أنه: "كل من قلد أو زور أو 212د نصت المادة و ق
زیف رخصا أو شهادات أو كتابات أو بطاقات أو نشرات أو إیصالات أو جوازات سفر أو 
أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاریح مرور أو غیرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات 

.250د اسحاق ابراھیم منصور، مرجع سابقن ص  1
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صفة أو منح إذن یعاقب بالحبس من ستة أشهر العمومیة بغرض إثبات حق أو شخصیة أو 
.1دج15000دج إلى 1500إلى ثلاثة سنوات و بغرامة من 

و یجوز علاوة على ذلك أن یحكم على الحاني بالحرمان من حق أو أكثر من 
من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و یعاقب 14الحقوق الواردة في المادة 

یعاقب به على الجریمة التامة تطبق العقوبة ذاتها على:على الشروع بمثل ما

* من استعمل الوثائق المقلدة أو المزورة أو المزیفة المذكورة مع علمه بذلك.

مع علمه أن البیانات 01* من استعمل إحدى الوثائق المشار إلیها في الفترة 
المدونة بها أصبحت غیر كاملة أو غیر صحیحة"

ما سبق سنتعرض إلى أركان الجریمة ثم إجراءات المتابعة و و علیه و من خلال 
الجزاء كما یلي:

أركان الجریمة-أ
تتكون جریمة استعمال وثائق غیر تامة من ركنین أساسیین مادي و -

معنوي نتطرق إلیها تبعا:
الركن المادي:-1

یتضمن الركن المادي لهذه الجریمة العناصر التالیة:

وما بعدھا. 300نفس المرجع، ص 1
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نقص في الوثائق الإداریة:عنصر ال
إن استعمال الدفتر العائلي بشكل غیر تام أو غیر صحیح یشكل اعتداء على نظام 
الأسرة و یعرض رب الأسرة إلى المتابعة الجزائیة و لهذا فإذا حصل أن مات للزوجین طفل 
كان مسجلا في الدفتر العائلي، و أهمل تدوین بیان وفاته فیه وواصل استعماله و كأن 

.1فإن عنصر النقص في الوثیقة یكون قد تحققالطفل لم یمت 
عنصر استعمال الوثیقة الناقصة:* 

یتمـثل هذا العنصر في استعمال الدفتر العـائلي أو استخراج وثائـق عنه، وتقدیمه -
أو تقدیم تلك الوثائق إلى الجهة الإداریة بقصد الحصول على فوائد أو منافع قانونیة أو غیر 

ونیة و یتحقق هذا العنصر بمجرد عرض الدفتر العائلي على الجهة المعنیة أو بمجرد قان
استخراج نسخ لوثائق الحالة المدنیة منه، و استغلالها سواء لمصلحته الشخصیة أو لمصلحة 

أحد أفراد أسرته.
الركن المعنوي:-2

ة الجاني إلى إن جریمة استعمال وثیقة غیر تامة جریمة عمدیة تستلزم انصراف إراد
استعمال وثائق ناقصة أو غیر تامة أو غیر صحیحة أو تقدیمها إلى الجهات الإداریة 
المعنیة بقصد استعمالها مع علمه بالنقص أو بعدم صحة ما یتضمنه الدفتر العائلي أو 
معرفة رب الأسرة أو مستعمل الدفتر العائلي أن بیانا من البیانات الواجب إدراجها فیه غیر 

بسبب إهماله أو تهاونه، و لا سیما إذا كان قد وقع تنبیهه إلى مثل هذا النقص من مدرج

.225د احسن وسقیعة، مرجع سابق ص  1
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طرف ضابط الحالة المدنیة و لم یكترث إذ أن ثبوت التنبیه كاف وحده لإثبات علم المتهم 
.1بالنقص الموجود بالوثیقة

المتابعة و الجزاء:- ب
نتطرق فیما یلي إلى إجراءات المتابعة ثم الجزاء.

جراءات المتابعة:إ* 
تخضع المتابعة في هذه الجریمة للقواعد العامة لتحریك الدعوى العمومیة إذ -

المتابعة بمجرد قیام أركان الجریمة و لا تخضع لأي قید بإجراءاتیمكن للنیابة العامة القیام 
یغل یدها عن تحریك الدعوى العمومیة.

الجزاء:* 
06مة هي جنحة معاقب علیها بالحبس من إن جریمة استعمال وثائق غیر تا-

دج تطبیقا لنص المادة 15000إلى 1500أشهر إلى ثلاثة سنوات و بغرامة من 
من قانون العقوبات.222/1

المطلب الثاني: الآثار المالیة لصندوق النفقة
للطلاق والاجتماعیةثار الاقتصادیةهذا المطلب بالدراسة والتحلیل للآونشمل 

شكالیة عدم تسدید الدولة  لحل إاقتصاد الاسرة على الرابطة الزوجیة و تدخلاثروكذا
النفقة المحكوم بها للمطلقات الحاضنات في القانون الجزائري .

.235نفس المرجع، ص  1
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1الفرع الاول :العامل الاقتصادي واثره على الرابطة الزوجیة

ة، وعدم قدرة تلعب التصرفات المالیة دورًا مهما في تزاید حدة الخلافات الزوجی
ورغم عدم وجود ،اة الزوجیة بالطلاقالزوجین على إدارة حیاتهما، بما یؤدي إلى إنهاء الحی

إحصاءات دقیقة حول معدلات الطلاق في كثیر من الدول الإسلامیة، فإن مجمل المؤشرات 
المعلنة تؤكد ارتفاع الطلاق سنویا إلى درجة أن بعض الإحصاءات العربیة تشیر إلى أن 

.ن كل ثلاث حالات زواج تجد حالة طلاق واحدةبی

الطلاق، هذا الموضوع دور العامل الاقتصادي في المشكلات المؤدیة إلىفي ستعرض نو 
تناول أیضا الأسباب الاقتصادیة الأكثر شیوعا نوبیان أثر ذلك على العلاقات الزوجیة، كما 

الأسریة وتطورها إلى حالات في المجتمعات الإسلامیة، والتي تتسبب في تفاقم المشكلات 
الانفصال والطلاق التي تطال أضرارها بالإضافة إلى الزوجین، الأطفال والأسر الممتدة بین 

.ةالمؤسسات الاجتماعیة والتعلیمیالطرفین ثم المجتمع الذي یعیشان فیه بما یشمل
قتصادیةهدف أیضا إلى محاولة إیجاد معالجات موضوعیة مبنیة على معرفة الأبعاد الانو 

تؤدي إلى الحد من ظاهرةواقتراح جملة من التوصیات التي یمكن أنفي استقرار الأسرة 
.آثارها السلبیة على المرأة والأطفال والمجتمعوتقلیلالطلاق،

:2الطلاقإحصاءاتأولا:

لیة الاقتصاد والمعاملات جامعة العلوم الاسلامیة مالیزیا ،مقال منشور في د محمد شریف بشیر ، دكتور محاضر في ك1
الموقع 

22:30الساعة 30/05/2015تم الاطلاع علیه یوم  http://www.ebnmaryam.com/vb/t2878.html
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متزایدةتكشف الإحصاءات الرسمیة في كثیر من الدول الإسلامیة عن معدلات 
كبیرا من هذه سنویا، وتنال الدول العربیة على وجه الخصوص نصیبا لحالات الطلاق 

وتشیر بعض-وكالة الأنباء الكویت-%30- 30مرتفعة، حیث تتراوح بین المعدلات ال
ومن خلال آخر .التحلیلات إلى أن بین كل ثلاث حالات زواج تجد حالة طلاق واحدة

م 2003ن نسبة الطلاق ارتفعت في العام دراسة أجرتها وزارة التخطیط في السعودیة تبین أ
وأوضحت ء السعودیة، موقع محامو المملكة)% (وكالة الأنبا20عن الأعوام السابقة بنسبة 

یومیا، وفي مدینة الریاض وحدها وصل عدد المطلقات مرأة إ33الدراسة أنه یتم طلاق 
أعدها مركز الأمیر وفي دراسة ،زیجة8500، في حین بلغت حالات الزواج امرأة3000

أوضحت النتائج أن حالات الطلاق في دول م 2003ماعي بالریاض عام سلمان الاجت
%، وفي الكویت 38مستمر، حیث وصلت نسبة الطلاق في قطر الخلیج العربیة في ارتفاع

.% من إجمالي حالات الزواج46%، وفي الإمارات 34، وفي البحرین 35%
محمد السیف، الباحث بقسم الاجتماع بجامعة الملك سعودوأوضحت دراسة أخرى أجراها

یومیاق حالة طلا35إلى 25بالریاض، أن المحاكم الشرعیة بالسعودیة تقضي فیما بین 
.)وكالة الأنباء السعودیة( حسب 

عمید كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة -كما كشفت دراسة أعدها عبد الحمید الأنصاري 
، مشیرا %35أن متوسط نسبة الطلاق في دول الخلیج یصل إلى نحو -في جامعة قطر

%، تلیها45إلى أن السعودیة تأتي في المرتبة الأولى من حیث معدلات الطلاق، والبالغة 
% (جریدة البیان الإماراتیة). وتشیر إحصاءات أخرى نشرتها 35%، ثم الكویت 40الإمارات 

% خلال 40دل في الكویت إلى أن نسبة الطلاق بلغت إدارة التوثیقات الشرعیة بوزارة الع
*** اما في الجزائر فتشیر وكالة الأنباء الكویتیة****م2003النصف الأول من العام 
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15000حصائیات المتعلقة بعدد حالات الطلاق سنویا والتي وصلت الى آخر الأرقام والإ

.-حسب احصاءات المرصد الوطني للمرأة–سنویا حالة طلاق
ویلاحظ على البیانات المنشورة في الدول الإسلامیة حول الطلاق عدم دقتها في تحدید 

وقیاس معدلات الطلاق، وافتقارها لمعاییر موضوعیة لا یمكن الوثوق بها، ولا تساعد في 
وبالتالي ساهم هذا القصور الفني في شیوع أحكام عمومیة وغیر ،تقییم وتحلیل الظاهرة

1صحیحة حول الطلاق.

2:وفیما یلي بیان لأهم الطرق التي تستخدم لقیاس وتحدید معدلات الطلاق

نسب المطلقین إلى المتزوجین:-1

یقوم هذا المقیاس على تحدید إجمالي حالات الطلاق والزواج التي تمت خلال 
سنة وهو مقیاس یكثر استخدامه في التقاریر الصحفیة والنشرات العامة ولكنه مقیاس 

ب صعوبة القول بأن الذین طلقوا في هذه السنة هم أنفسهم من تزوجوا في غیر دقیق بسب
نفس السنة، أو أنه من إجمالي الذین تزوجوا خلال هذا العام هناك من طلق بلغ كذا، 
فلیست بالضرورة أن تشمل حالات الطلاق كل الذین تزوجوا في هذه السنة؛ فحالات 

ین تزوجوا في هذا العام أو قبله بسنة أو الطلاق المشار إلیها لا تخرج من كونها للذ
سنتین أو أكثر؛ ولذلك لا تصح نسبة عدد المطلقین في سنوات عدیدة إلى عدد 
المتزوجین في سنة واحدة. وعلیه فإن الأرقام الواردة في هذا المقیاس لا تعبر عن إجمالي 

نما تعكس فقط إجمالي عدد الذین تزوجوا هذا العام ٕ .المطلقین وا

د محمد شریف بشیر ، مرجع سابق . 1
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:لطلاق وفقا لعدد الأشخاص خلال السنةمعدل ا-1

یقوم حساب المعدل الخام للطلاق بناء على عدد المطلقین لكل ألف شخص من 
المتزوجین، ویقدم قیاسا أفضل لمعدل الطلاق من المعدل السابق الذي یعتمد على النسبة 

قیاس على إجراء بین المطلقین في سنوات عدیدة والمتزوجین في سنة واحدة. ویساعد هذا الم
مقارنات بین سنة وأخرى، وبین بلد وآخر. والعیب الذي یعتري هذا المقیاس أنه یُدخل في 
الحساب عدد الأشخاص المتزوجین الذین لیس لدیهم أطفال وبعضهم لم یطلق أبدا؛ وهو ما 

.یقود إلى سوء تفسیر المعلومات حول معدلات الطلاق

:معدل الطلاق حسب النساء المتزوجات-2

سنة. وهو 15یستند إلى عدد المطلقات لكل ألف امرأة متزوجة یزید عمرها عن 
أفضل من سابقه وأكثر دقة في قیاس معدل الطلاق؛ لأنه یحسب عدد المطلقات فعلاً 
من إجمالي المتزوجات، وعلیه تسهل المقارنة بین منطقة وأخرى وبین سنة وأخرى. ویعد 

فاض والارتفاع في معدلات الطلاق. ویمكن على هذا المقیاس أكثر تعبیرا عن الانخ
أساس نفس المقیاس أن تؤخذ معدلات مماثلة للرجال أیضا. ولكن معدلات النساء أكثر 
استخداما من معدلات الرجال؛ لأن الإحصائیین لدیهم ثقة كبیرة في البیانات التي تعطیها 

1الرجال.ها المرأة عن حالتها الاجتماعیة من تلك المعلومات التي یدلي ب

: تقدیر احتمالات الطلاق-3

وهناك من یستعمل تقدیر احتمال الطلاق مستندا إلى توقعات مفترضة لحالات 
الطلاق، ویعد هذا المقیاس أقل دقة وأبعد عن الواقع؛ لأنه لا یعكس التفاوت في عمر 

د محمد شریف بشیر ، مرجع سابق .1
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.الأشخاص ولا یراعي نمط الأجیال السابقة واللاحقة في التطلیق

یاس معدلات الطلاق على أساس نسب عدد حالات الطلاق إلى حالات والخلاصة أن مق
الزواج لا یعتبر مؤشرا دقیقا، فارتفاع هذه النسبة لیس بالضرورة أن یعطي انعكاسا

نما یرجع إلى انخفاض عدد حالات الزواج، كما أن هذا  ٕ لارتفاع عدد حالات الطلاق، وا
ق التي وقعت هي شاملة للزیجات التي المقیاس لا یأخذ بعین الاعتبار أن حالات الطلا

تمت في السنة المراد قیاسها والزیجات التي كانت في سنوات سابقة لها. ولهذا ینبغي أن 
یستخدم معدل أكثر دقة في بیان معدلات الطلاق الحقیقیة التي هي عبارة عن عدد 

تمت في حالات الزواج التي تنتهي بالطلاق في سنة معینة لكل ألف من الزیجات التي
السنة نفسها.

1:ثانیا: الأسباب الاقتصادیة للطلاق

تؤدي حدة الخلافات الزوجیة، وعدم قدرة الزوجین على إدارة حیاتهما وحل مشاكلهما 
بالتفاهم والتعاون إلى إنهاء الحیاة الزوجیة بالطلاق ولعلنا لا نبالغ إذا أرجعنا على وجه 

ى الطلاق والنتائج المترتبة علیها في بعض جوانبها التفصیل الأسباب والعوامل التي تؤدي إل
إلى العامل الاقتصادي، ویقصد بالعامل الاقتصادي في هذه الورقة كل ما یتعلق بشؤون 
نفاقا، استهلاكا وادخارا واستثمارا، وما یترتب علیها من تدبیرات خاصة  ٕ الأسرة المالیة، دخلاً وا

تالي فإن التصرفات المالیة لأحد الزوجین أو كلیهما بالزوجین أو أطفالهما أو من یعولان. وبال
تلعب دورا لا یستهان به في حیاة الأزواج ومسیرة الأسرة وبقائها، وأن أي اختلال في 

لیات والواجبات والتصرفات المالیة سیؤدي حتما إلى حدوث مشكلات بین الأسرة ؤو المس
.الواحدة، ویساهم في تفاقم الخلافات الزوجیة
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:ى النحو التاليوذلك عل

كثرة مطالب الزوجة المالیة سواء كان ذلك تلبیة لرغباتها الشخصیة أو استجابة لتطلعات -
أسرتها والضغوط التي یفرضها المجتمع من حولها للإنفاق بشكل معین، بحیث تكون هذه 

افر المطالبات المالیة فوق طاقة الرجل؛ وهو ما یجعل الضغوط الواقعة على الزوج سببا للتن
.بین الزوجین وبروز الخلافات بینهما، والتي ربما تتطور إلى نزاع یؤدي بدوره إلى الطلاق

ومما لا تخفى الإشارة إلیه أن كثیرا من المجتمعات الإسلامیة تسود فیها الاعتبارات المادیة 
وحالات التفاخر الاجتماعي بالغني وما یضفیه على صاحبه من جاه وسلطان؛ الأمر الذي 

ن مدعاة للتقلید الأعمى للآخرین، وطغیان الحیاة المظهریة على الواقع الاقتصادي یكو 
1.والاجتماعي للأسرة

أصبح عمل المرأة وحاجتها للعمل من الأمور التي تفرض نفسها بحكم الحیاة المدنیة -
المعاصرة، سواء كان ذلك لسد حاجتها المالیة، أو القیام بمهمة أو أي دور اجتماعي في 

ط أسرتها الكبیرة أو مجتمعها. وبعض الأزواج ینظرون إلى عمل المرأة من ناحیة محی
مادیة باعتباره مساهمة إضافیة لدخل الأسرة وتقلیل حجم النفقات المالیة التي یقوم بها 
الزوج، وربما تكون المرأة غیر راغبة في إعطاء ما تكسبه من مال، ورافضة لأي 

ا یؤدي إلى حصول نزاع قد یتطور إلى ترك المرأة مساهمة في نفقات الأسرة؛ وهو م
.للعمل، أو تخییرها بین الطلاق والعمل

وتؤكد كثیر من الشواهد الواقعیة أن عمل المرأة ربما یؤدي إلى فشلها في إدارة 
البیت، وعدم التوفیق في أداء بعض الالتزامات الأسریة وخاصة ما یتعلق بالزوج والأطفال؛ 

وج یلومها ویوبخها، وتكرار ذلك یكون سببا للخلافات بین الزوجین. وهو ما یجعل الز 
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واستمرار المرأة في عدم التوافق مع شریك حیاتها بسبب العمل یؤدي في كثیر من الحالات 
ضمن أسباب أخرى لوقوع الطلاق أو رغبة الرجل في الزواج من أخرى؛ فیؤدي ذلك إلى 

وتبین الدراسات التطبیقیة أن حدة الخلافات غالبا .مطالبة المرأة بالطلاق على هذا الأساس
ما تقع بسبب تباین وجهات النظر حول عمل المرأة، حیث یتبنى الرجل موقفا معارضا لعمل 
المرأة، وفي نفس الوقت تبدي المرأة تمسكا بعملها؛ وهو ما یؤدي في نهایة الأمر إلى تباعد 

ة الزوجیة، وفي الغالب یعكس هذا التباعد مواقفهما ثم تفضیلهما للانفصال بدلاً عن الحیا
1.تباین تربیة وثقافة كل من الزوجین، ومدى تأثرهما بالمجتمع من حولهما

عكس أسلوب الإنفاق في الأسر الفلسفة التي تقوم علیها أي أسرة، فإذا كانت الأسرة -
مود مسرفة في إنفاقها وتعیش حیاة فیها كثیر من الإسراف فلن تكون قادرة على الص

أمام جوائح الزمان والظروف الطارئة التي تلم بعائل الأسرة كمثل فقدان رب الأسرة 
لوظیفته، أو انخفاض مرتبه، فیؤدي ذلك إلى عدم رضا من قبل الزوجة بالحالة 
الجدیدة، فتفرض ضغوطا على الزوج تجعله في وضع یفضل فیه الهروب من 

صرارها على المشكلة بالطلاق. كما قد یصف الرجل المرأة ب ٕ الإسراف في النفقات وا
الإنفاق كما لو كان رب الأسرة في حالته الأولى من الغنى والیسر، فیؤدي ذلك إلى 

.نزاع یؤدي إلى تفاقم المشكلات الزوجیة المؤدیة إلى الطلاق

سلوك الزوج الإنفاقي ربما یكون هو الآخر سببا للمشكلات التي تنتهي بالطلاق، -
على زوجته وأطفاله رغم سعة حاله ومیسرته یفضي إلى حالة من فبخل الزوج وتقتیره

الضجر والسخط من جانب الزوجة، فیفجر ذلك الشح المشكلات بینهما وتبدأ الزوجة 
في اتهامه بالتقصیر في القیام بمسئولیاته وواجباته الأسریة، وتقود شكوى الزوجة 
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ات الزوجیة؛ وهو ما یساهم وضجرها المتكرر، وربما تدخل أسرتها إلى تفاقم الخلاف
.في انهیار الثقة بین الزوجین وتعرض العلاقة بینهما للطلاق

 عدم العدالة في الإنفاق للأزواج الذین لدیهم أكثر من زوجة؛ الأمر الذي یؤدي إلى
مطالبة المرأة الأولى بالطلاق، وتفضیلها البقاء مطلقة على حیاة زوجیة تشاركها فیها غیرها، 

یدة ینقصها العدل ویسودها التحیز لزوجة أخرى، ولا ینالها أي نصیب مما كانت وحیاة جد
% من 55تحظى به قبل زواجه من الثانیة، والإهمال الذي یتعرض له الأطفال. إن حوالي 

1.حالات الطلاق بدول الخلیج العربي ترجع أسبابها إلى تعدد الزوجات وعدم العدل بینهن

 الزوجین وتستطیع المرأة أو الرجل أن یكتشف في لحظة ما عدم الشفافیة المالیة بین
حقیقة الوضع المالي للشریك الآخر فیكون ذلك سببا لعدم الثقة في التصرفات المالیة وعدم 
الاطمئنان إلیه والتشكیك في أوضاعه المالیة التي ینظر إلیها دائما بشكوك تكون سببا في 

صعب إخفاء الوضع المالي في حیاة أحد الطرفین إفساد الحیاة الزوجیة. وصار الیوم من ال
من الواضح أن الخلل المالي أو الاقتصادي الذي یعتري العمل لمدة طویلة، لوضوح علاقات

الحیاة الزوجیة، ویكون سببا في وقوع الطلاق، یرجع إلى غلبة الحیاة المادیة على سلوك 
ات تقلب العلاقات بین الزوجین الناس، وتغیر كثیر من المفاهیم؛ وهو ما یفضي إلى تشوه

إلى علاقة مادیة مجردة من التعاون والمودة والرحمة والمحبة. فكثیر من فتیات الیوم لا 
یرغبن إلا في الزواج من الرجل الثري مع إغفال الجوانب الأخرى والأكثر أهمیة كالخلق 

والتوافق والكفاءة والمسئولیة. 
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لمشكلات الأسریة فلا بد من أن تكون اعتبارات ولكي یتم تفادي الوقوع في كثیر من ا
الموضوعیة الاختیار للزواج من الطرفین الرجل والمرأة مبنیة على الاعتبارات الأخلاقیة و

بناء متماسكا، ولبنة للتعاون والمحبة والسعادة وتبادل المصالح بین التي تجعل الأسرة 
ى الاعتبارات المادیة المجردة التي الزوجین على أساس أنهما شركاء لا غرماء، وألا تطغ

تنظر إلى زوج المستقبل من خلال أنه الرجل الثري الذي یغدق على الفتاة وأسرتها الأموال 
1.المبالغةفي مهرها إلى درجةت كسلعة یغالىالطائلة، كما ینظر إلى البن

ة المشتركة تقوم في عمومها على التوافق في تحقیق المصلحإن الحیاة الزوجیة االمستقرة
للزوجین، فما یكون في مصلحة الزوج إنما هو في مصلحة الزوجة، وما هو في مصلحة أي 
منهما یكون في مصلحة الأسرة. غیر أن هذا لا یمنع من اختلاف وجهتي النظر حول 
المصلحة نفسها، وقد یكون هذا الاختلاف حقیقة واقعة، فقد ترى الزوجة أن من مصلحتها 

ا وأن تدخره لنفسها وأن یقوم الزوج بالإنفاق على الأسرة، بینما یرى الزوج الاستقلال بمرتبه
أنها لا بد أن تساهم في النفقات، ولكن قدرة الطرفین على تحمل واجباتهما بمسئولیة تامة 
دراكهما لمصلحتهما العلیا یعملان على رعایة حیاتهما على نحو متوافق یعكس أحیانًا جانبًا  ٕ وا

في سبیل تحقیق المصلحة المشتركة. وهكذا فإن الإدارة الحكیمة والواعیة من تضحیة أحدهما
للمصالح وتقدیرها بین الزوجین بصرف النظر عن كونها مصلحة الرجل أو المرأة، ستقلل 

.من احتمالات عدم التوافق المؤدیة للطلاق
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تدخل صندوق النفقة بعد انحلال الرابطة الزوجیةالفرع الثاني:

ة المطلقة الحاضنة قبل تدخل صندوق تداعیات الإقتصادیة على المرأاولا :ال
النفقة 

ثمة تداعیات اقتصادیة سلبیة على المرأة المطلقة حیث تصبح هي العائل الوحید 
للأسرة، وفي حال عدم امتلاكها وظیفة أو مهارات تستطیع بها اختراق سوق العمل تكون 

:طفالها، ویمكن تفصیل ذلك فیما یليالتداعیات أكثر وطأة على هذه المرأة وأ

:زیادة الأعباء المالیة على المرأة المطلقة-1

لقد صار من المسلم به أن المرأة أكثر الأطراف تضررا من الناحیة الاجتماعیة
والاقتصادیة من وقوع الطلاق وعواقبه. ومن خلال العدید من البحوث والدراسات التي

والنتائج المترتبة على الطلاق فإن العوامل الاقتصادیة تلعب دورا لا أجریت حول العوامل
إن حدوث الطلاق یؤثر یستهان به في وقوع الطلاق ثم فیما یترتب علیه من آثار وتداعیات

على وضع المرأة المالي، وذلك من خلال وضعها في موضع رب الأسرة من ناحیة تحمل 
ما یكون في حالات تهرب الأب عن تحملذلك أوضح نفقات إعالة الأسرة، ویكون

ذا اعترى وضع عمل المرأة أي تقلبات فإن ذلك سیؤثر لا محالة على دخل  ٕ مسئولیاته، وا
1.المرأة، خاصة التي تعول أطفالاً بعد الطلاق، وتتحمل تكالیف إعاشتهم بالكامل
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الحالة المادیة والتعلیمیة للزوجة:-2

أة تتأثر بزیادة أعباء الإعالة ونقصان دخلها في نتیجة لوقوع الطلاق فإن المر 
الأسرة التي كان الرجل یتحمل الإنفاق علیها؛ وهو ما یدفعها إلى العمل لسد حاجة أسرتها، 

ر فقط في حالة حدوث ملة فإنها ستكون أكثر عرضة للتأثأما إن كانت المرأة المطلقة عا
حیاتیة شبه یومیة، فإن كانت الزوجة لا شك أن للطلاق تبعات مادیة كبیرة وضغوطاو تغیر

في وضع مالي مریح ومیسور، أو لدیها ما یمكن أن تزاول به عملا مهنیا أو حرفیا، كان 
ذلك سندا لها في مقابلة تلك الالتزامات، أما إن كانت في وضع مادي ضعیف، ولیس لدیها 

لبیا في نظرتها لذاتها وهو ما یؤثر س،تكسب بها فإن الضغوط تزداد علیهاخبرات أو شهادة ت
ویقلل من دورها الإیجابي في الحیاة نتیجة قلة الموارد الموجودة لدیهات سلبیة وغیر متوقعة 
في سوق العمل، مثل انخفاض الأجور أو فقدان الوظیفة، فحتما سیقل دخلها تبعا لذلك في 

ا أطفال تتحمل الوقت الذي زادت فیه التزاماتها المالیة بعد الطلاق، خاصة إذا كان لدیه
1.نفقات إعاشتهم

موقف أسرتها من عملیة الطلاق:-3

یجب أن نقر بأن هناك متابعة اجتماعیة للمطلقات في مجتمعاتنا الإسلامیة، 
وخصوصا من المقربین من الأهل والوالدین والأصدقاء؛ فالمطلقة ستظل تحت المجهر 

البیئة الأسریة على درجة من المساندة والمراقبة الدقیقة لكل حركاتها وتصرفاتها فإن كانت 
لا فستكون هنالك مشكلة أخرى  ٕ والتعاون تأقلمت المرأة المطلقة مع الطلاق وتداعیاته، وا
مصاحبة للطلاق متمثلة في صعوبة التأقلم مع الأوضاع الجدیدة بعد انفصال الزوجین عن 
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لأطفال. وتقل تداعیات بعضهما البعض، وما تفرزه من تأثیرات سلبیة كبیرة على المرأة وا
الطلاق السلبیة إذا أبدت أسرة المرأة المطلقة تعاونا ومساندة معنویة ومادیة، خاصة في 

.حالات تهرب الزوج من مسئولیته في الإنفاق على تربیة الأطفال

عدم تحصیل النساء المطلقات لنفقاتهن:-4

ال الشخصیة ومحاكم تعد مشكلة النفقات من أكثر المشكلات شیوعا في دوائر الأحو 
القضاء الشرعي في الدول الإسلامیة حول قضایا الطلاق، وذلك لكونها من القضایا التي 

والصورة یقع فیها التنازع، وتؤثر بشكل مباشر على حیاة المطلقة ومن تعول من الأطفال
و التهرب الأكثر انتشارا تتمثل في مماطلة الرجال الذین طلقوا زوجاتهم في الالتزام بالنفقة أ

ومما یزید من مشكلات النفقات تعقیدا أن من دفعها حتى إن قضت المحاكم بوجوب دفعها
جبار مطلقها على دفع النفقة ٕ رغم أن هناك نسوة مطلقات القانون یعجز عن حمایة المرأة وا

یكن في مسیس الحاجة إلى تحصیل النفقة وذلك لرعایة الأطفال وسد حاجتهم من المأكل 
1.لعلاج والتعلیموالملبس وا

تزاید أعباء حضانة الأطفال:-5

تعتبر حضانة الأطفال في الأسر المطلقة من القضایا الأساسیة التي تزید من حدة 
الصراع بین الوالدین المنفصلین، والحضانة إما أن تكون حضانة تقوم بها الأم أو الأب أو 

أطفالهما بعد الطلاق، وبالتالي مشتركة بینهما، حیث یتحمل الوالدان معا مسئولیة رعایة
یمكن للأطفال الإقامة مع أمهاتهم لفترة من الزمن، ومع آبائهم لفترة أخرى بالتبادل كي لا 

بأن تنقطع الصلة وتؤكد الدراسات التي أجریت على حالات الطلاق في العدید من الدول
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قة بحضانة وتربیة الكثیر من الأسر المطلقة التي لم تستطع التفاهم في الأمور المتعل
أطفالهم، یواجهون صعوبات كبیرة في فهم العلاقات المعقدة الناجمة عن الطلاق، وعدم 
القدرة على التفاعل مع بعضهم البعض في تحقیق الرعایة المشتركة، وهم غالبا ما یلجئون 

طرف إلى القضاء لحل الخلافات القائمة بینهم، وهؤلاء في الغالب یتسمون بالكراهیة تجاه ال
الآخر، ومن الممكن أن یؤدي استمرار الصراع بینهما إلى امتداد تلك المشاعر العدائیة إلى 
أطفالهم، وتؤدي بهم إلى المیل إلى عقاب الطرف الآخر، والتعود منذ الطفولة على العدوانیة 

.دینوالكراهیة للطرف الآخر، واعتباره طرفا سیئا لا یصلح كوالدة أو والد الأطفال وبین الوال

أما بالنسبة للأطفال فیمكن تلخیص أهم النتائج الاقتصادیة المترتبة على حیاة الأطفال نتیجة 
:الطلاق فیما یلي

فقدان الحیاة الأبویة:-1

فقدان الأطفال لأحد الأبوین وبذلك یفقدون التوجیه والمعرفة التي تتم لهم من خلال 
والعاطفیة لفقدان الأب على وجه الخصوص ولا وجود الأبوین، وكذلك تقل مواردهم المالیة 

تستطیع الأم بمفردها أن تغطي دور ومساحة الأب في حیاة الأطفال. فالآباء والأمهات 
یعتبرون أهم الموارد بالنسبة الأطفال، فهم یمدونهم بالعطف والمساعدة العملیة في الحیاة كما 

1یجسدون لهم قدوة حسنة ومثالاً یقتدى به في سلوكهم.

فقدان العائل والمصدر المالي:-2

فالأطفال الذین یعیشون مع الأم أو الأب منفردا تقل مصروفاتهم عما كانوا من قبل 
في وجود الوالدین معا. ونتیجة لمحدودیة الدخول والمصادر المالیة بعد الطلاق بالنسبة للأم 
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تُعال بواسطة الأم الحاضنة فإن الأطفال یواجهون صعوبات مالیة، خاصة الأسرة التي 
منفردة یكون لدیها دخل أقل مما لو كان الأب شریكا لها في الحیاة. وهناك اعتقاد بین 
الباحثین أن غالب المشكلات التي یعاني منها الأطفال ترجع إلى الصعوبات المالیة 

.والاقتصادیة التي تواجهها المطلقة التي تقوم بدور العائل الوحید 1

حیاة الاقتصادیة: زیادة ضغوط ال-3

ربما تفرض التغیرات التي یحدثها الطلاق تغییرا في حیاة الأطفال من خلال مستوى 
المعیشة وتغییر المدرسة وتقلیل النفقات والسكن وأسلوب العنایة الصحیة. وكذلك تغییر 

فا جدیدة الصداقات والعلاقات بالأسر الأخرى، وهذه البیئات الجدیدة مجتمعة تخلق ظرو 
وأكثر الأطفال عرضة للضغوط أولئك الذین تتفاقم الخلافات ،رة بالنسبة للأطفالوقاه

وهذه التداعیات الاقتصادیة تؤدي ببعض النساء إلى أن ، الأسریة بین أبویهم وتؤدي للطلاق
یقبلن باستمرار الزواج مع وجود خلافات، خاصة عندما تحسب المرأة أن تكلفة الطلاق 

في جحیم العلاقة الزوجیة المتوترة مع الرجل. وهو اعتبار اقتصادي ستكون أفدح من البقاء 
لتفادي الوقوع في أزمات وضغوطات مالیة كبیرة، ولذلك نجد كثیرا ما تتخلى المرأة عن 
.سعادتها الخاصة من أجل أن یضمن الأولاد إنفاق والدهم علیهم

ولا تشعر بتبعات مالیة وفي أحیان أخرى ترغب المرأة في الطلاق، إذا كانت بدون أطفال
نتیجة الطلاق، خاصة إذا كان الزوج لا یفي بالتزاماته المالیة ویعجز عن الوفاء بها. وتفضل 
أن تمارس حیاتها باستقلال أو تلتحق بأسرتها لقد أصبح الآباء والأمهات یحرصون على 

ق، إذ تعلیم بناتهم لضمان مستقبلهن، وخاصة في الظروف غیر المتوقعة كحالة الطلا
تستطیع المرأة المتعلمة أن تمارس مهنة شریفة إن طلقت من زوجها لأي سبب، فلا بد من 
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الاهتمام بتعلیم البنات، وقبل كل شيء أن یشمل ذلك التعلیم قیامها بمهمتها الأسریة في 
ن وقع الفراق مع زوجها تكون  ٕ المقام الأول كزوجة صالحة ترعى أسرتها وتحافظ علیها، وا

كنها من تخفیف ما یترتب على ذلك من آثار سلبیة، وفي ذلك تقویة لمركزها في في وضع یم
.المجتمع

ویجب النظر لتلك الخطوات الخاصة بتعلیم البنات على أنها خطوط لحمایة مؤسسة الزواج 
عن طریق المسئولیة وتقدیر الزوجة واحترامها. فالأطر الأخلاقیة وحدها لا تكفي لحمایة 

ا لم تحفظ أیضا بأطر مادیة كعمل الزوج وقدرته على الإنفاق، وكذلك تعلیم الحیاة الزوجیة م
المرأة وحصولها على شهادة یمكن أن تضمن لها العمل والتكسب في الظروف الطارئة وغیر 

.المتوقعة

صندوق واثاره بعد وقوع الطلاق الثانیا:تدخل 

الاثار السلبیة لصندوق النفقة :-1

ات الذي منذ أن أعلن عنه رئیس الجمهوریة في رسالته الصندوق المالي للمطلق
وعلى عزم الحكومة في إنشائه الماضیةللجزائریات في عیدهن العالمي في مارس من السنة 

الانتقادات اللاذعة إلى غایة المصادقة علیه وتبنیه بصفة رسمیة تعرض إلى موجة من
دین الذین اعتبروه قرارا اع بین المؤیوأثار جدلا واسعا، الشيء الذي جعله مادة دسمة للصر 

·1عقلانیاإنسانیا

القرار القاضي باستحداث صندوق للمطلقات الحاضناتالمهتمین والقانونیین وانتقد عدد من
حالات الطلاق ببلادنا التي تعرف منحنى خطیرا في السنوات شانه ان یزید من من الدي
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حالة طلاق سنویا ألف15لى أكثر من الخمس الأخیرة، حیث أشارت آخر الإحصائیات إ
في الجزائر، كما اعتبره البعض نوعا من التشجیع على الطلاق الأبیض وطریقة لتحصیل 
مستحقات مالیة بواسطة الطلاق، أین أكد مجموعة من الخبراء  ، أن تأسیس صندوق 

في إشارة منهم للمطلقات الحاضنات لأطفال قصّر، یعد قرارا سلبیا رغم إیجابیاته المتعددة، 
إلى إمكانیة مساهمته في رفع عدد حالات الطلاق في الأسر الجزائریة، خاصة أن ربات 
بیوت كثیرات هن عرضة للعنف الأسري، والحرمان العاطفي والمادي، ومجبورات على تحمل 

.أوضاعهن المعیشیة خوفا من التشرد والضیاع رفقة فلذات أكبادهن

:لى الطلاقصندوق النفقة یشجع النساء ع-أ
أن عدم التزام الأزواج بدفع النفقات بعد كما اكد الكثیر من الخبراء والمختصین 

الطلاق والظروف المعیشیة الصعبة تجبر عددا كبیرا من النساء على التفكیر ألف مرة 
، قبل الإقدام على اتخاذ قرار الطلاق خوفا من التشرد واللجوء إلى الرذیلة لإطعام أولادهن

ألف مطلقة تعیش حیاة التشرد وأجبرت على حیاة البغاء لتأمین 50خاصة أن أكثر من 
لقمة العیش، إلا أن مثل هذا القرار سیكون محفزا لمثل هذه الشریحة للطلاق عوض 

عادة خلق روابط بداخلها، محذرین من خطورته على المجتمع  ٕ محاولة إصلاح الأسرة وا
ألف 20ة طلاق خلال العام الفارط، بالإضافة إلى ألف حال55الجزائري الذي أحصى 

حالة خلع وهي أرقام مخیفة مقارنة بالأرقام المسجلة بباقي الدول العربیة، مضیفین أن 
لمحاولة الحد من ظاهرة الطلاق لا واقع المجتمع الجزائري أضحى یستدعي دراسة جدیدة

ا إلى أنه كان من الأجدر إصدار قرارات غیر مدروسة من شأنها رفع الظاهرة، وأشارو 
ألف دینار لكفالة أسرهم، لاسیما أن 18رفع أجور أرباب العائلات الذین لا یتعدى راتبهم 

نسبة كبیرة من حالات الطلاق تكون بسبب المشاكل المادیة التي یتخبط فیها الجزائریون 
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انون الأسرة كانعدام المأوى وارتفاع تكالیف إیجار الشقق، كما طالبوا بضرورة مراجعة ق
الحالي الذي اعتبروا أنه یحتاج إلى تعدیل لمواكبة المتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة، 

1بدل سن قوانین تشجع علیه.ومحاولة سن مواد جدیدة للحد من حالات الطلاق

:صندوق المستحقات المالیة للمن الاستفادة من وأبنائهنالأراملاستثناء - ب
تعلق بصندوق إعانة المطلقات وأبنائهن على الرغم من إیجابیاته المشروع الإنساني الم

استثنى فئات أخرى بأمس في إنقاذ المطلقات وأبنائهن من الضیاع، إلا أننا نجده قد
الحاجة إلى إعانات فهي لا تقوى حتى على سد جوع یوم واحد ألا وهي فئات الأرامل 

منحة وتعیش على صدقات التي تعیش بعضها بمنح زهیدة وأخرى لا تملك ولا
المحسنین، لیضیع الأبناء ویكون سبیلهم إما التسول أو الانحراف، في الوقت الذي 

.یستوصي فیه دیننا الحنیف بالیتیم خیرا
حیث تعیش فئات الأرامل وأبنائهن الیتامى وضعیة لا یحسدون علیها بعد أن مات 

على اقتحام سوق العمل حتى صعبةالمعیل الوحید للعائلة، وأغلبهن أجبرتهن الظروف ال
منهن من راحت إلى ممارسة التجارة عبر الشوارع لسد رمقها ورمق أبنائها إلى جانب 

ولولا التفاتات الجمعیات بین الفینة والأخرى لكان مصیر تلك ممارستهن مهنة التنظیف،
قرارات العائلات الضیاع، حیث احتارت الكثیر من الأرامل من استثنائهن من تلك ال

النافعة التي تخرجهم من قوقعة الفقر والحرمان فأغلبهن لا یملكن منحة بسبب عدم 
ملیون سنتیم الاستقرار الزوج المتوفي في عمل دائم، وحتى من تملكها فهي لا تتعدى 

بالیتامىوكان على الدولة التكفل عادة ما یستنزف في الفواتیر المتهاطلة على العائلات
نایة والاهتمام في زمن غلت فیه المعیشة وصعبت كثیرا حتى على باقيكفئة تستحق الع
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المعیل الذي كان بمثابة العمود الفقري للعائلة لذلك عنهغابمنكالأسر، فما بال
في الصندوق أو زیادة المنحة الضئیلة جدا التي لا تحفظ كرامة أسرة هموجب إدراج

متشمل أما وأبناء یتامى لا حول ولا قوة له
حیث تبقى فئة الأرامل والیتامى من الفئات التي تستحق الالتفاتة بل هم أولى بتلك 

الالتفاتات لأنهن لم یختاروا مصیرهم، على خلاف المطلقات والمطلقین الذین كان لهم 
ضلع بقراراتهم في ذلك المصیر الذین یتحملون تبعاته بعد أن اختاروا الطلاق 

جموعة من البرلمانیات بإدراج فئة الأرامل وعدم استثنائها والانفصال، وكانت قد طالبت م
من المساعدات التي تدخل في إطار صندوق إعانة المطلقات، ففئتهن لیست الوحیدة 

التي تعاني بل هناك فئات أخرى تعاني وضعیة أمر وأصعب على غرار الأرامل، دون 
المجتمع ككل، حیث فيأن ننسى الأمهات العازبات المرفوضات بالكامل داخل أسرهن و 

یعاني الأطفال مجهولي النسب ظروفا مادیة ومعنویة صعبة تحتاج إلى التفاتة من 
فصندوق الإعانات مثلما ینقذ أطفال المطلقة من الحرمان والجوع سینقذ أیضا · الحكومة

أبناء الأرامل من الحرمان والرسوب المدرسي والدخول المبكر إلى میدان العمل واستنزاف 
تهم وجهدهم في أعمال شاقة من طرف أشخاص ربما لا یرحمون ولا یسلّموهم إلا قوّ 

الفتات في أواخر الشهر ولا نقول رواتب تحفظ لهم ولأسرهم كرامتهم التي تعیش الكثیر 
ت المحسنین في ظل غیاب منحة الأبمنها على منح زهیدة أو ربما على صدقا

·المتوفي

سننقذ المجتمع من قنابل موقوتة ربما سیكون سببها لةوبتلك الإجراءات الشاملة والكام
الأبناء ضحایا الطلاق أو الأطفال الیتامى وحتى الأطفال مجهولي النسب الذین وجب 
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عدم استثنائهم فهم جزء من هذا المجتمع، وهو ما یعاب على بعض القرارات التي تأتي 
ع .في مجتمعنا الواسمنقوصة وغیر شاملة لجمیع الفئات المحرومة، وما أكثرها 

جابیة لصندوق النفقة :یالاالآثار-2
الصندوق ینقذ المطلقة وأطفالها من التشرد :-أ

غیر أن بعض الجمعیات والفاعلین في المجتمع المدني وصفوا هذه التفسیرات بغیر الواقعیة 
حیث قالت ولا المنطقیة، داعین إلى النظر بواقعیة إلى مشاكل المرأة المطلقة في الجزائر،

إن صندوق المطلقات یعد ثمرة نضال طویل رة أخصائیة في علم النفسزه· فةالأستاذ
لبن بتغییر مواد قانون الأسرة بالشكل الذي اوقاس للنساء الجزائریات منذ الثمانینات، حیث ط

یتماشى مع كرامة المرأة ومكانتها في المجتمع وما وصلت إلیه من إنجازات وهو النضال 
لم یتوقف حتى في أحلك الظروف التي عاشتها الجزائر لتأتي المصادقة على قرار الذي 

عادة فتح النقاش حول وضعیة النساء المطلقات رئیس الجمهوریة ٕ في بعث هذا الصندوق وا
1.إلى واجهة الأحداث

لا أفهم كیف یرى البعض في بعث صندوق للتكفل ة في هذا الصدد، تساءلت المتحدث
دعوة للتفكك الأسري، بینما لا یرون في الطلاق الفردي الذي یمارسه بضحایا الطلاق

الرجال یومیا ورمیهم لأطفالهم ونسائهم في الشوارع مع ما یترتب عن كل ذلك من مشاكل 
اجتماعیة من انحراف ودعارة وتجارة مخدرات وتسول، ألیست كل هذه الظواهر خطیرة وتهدد 

لجزائري لا یمنح للمرأة الخیارات التي تجعل منها سیدة ؟ خاصة أن المجتمع االأسر بالتفكك
نفسها لممارسة مواطنتها فأغلب النساء المطلقات یجدن أنفسهن في الشوارع، حتى لو كن 

حاضنات للأطفال لأن الأسر عادة ترفض استقبال البنت المطلقة خاصة إذا كان لها أولاد، 
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الذهنیاتت الكثیر من التغیرات في فالمشاكل الاقتصادیة والتغیرات الاجتماعیة فرض
·والوضعیات یجب الیوم أن نتكیف معها ونجد لها الحلول

وأكدت أن من یقول إن الصندوق یشجع الطلاق لا یعرف الواقع الجزائري لأن الطلاق 
موجود وأرقامه ترتفع من سنة إلى أخرى لیس لأن النساء تمردن بل لأن هناك واقع جدید في 

اكله وصعوباته الاجتماعیة والاقتصادیة التي تفرض علینا جمیعا الیوم الجزائر بكل مش
التعامل معه كمواطنین رجالا ونساء لإیجاد الحلول التي تمكننا من معالجة المشاكل بدل 

لعنها، وهنا ركزت المتحدثة على أهمیة تمكین المرأة اقتصادیا وترقیة فرصها كمواطنة لأن 
ن فرصة المواطنة الكاملة من شأنه أن هي عدة قطاعات ومنحالنساء الیوم یشكلن أغلبیة ف

.یحل أعباء عدة
:كرامة المطلقات ویجنبهن الابتزاز والتحرش والمضایقاتظالصندوق یحف- ب

والجدیر بالذكر، أن المجتمع الجزائري یحمل نظرة سیئة جدا عن المرأة المطلقة التي تبقى 
المادي والمعنوي فهي في مجتمعنا عنوان لفساد عرضة لكل أنواع الابتزاز والاستغلال 

الأخلاق وخراب البیوت كما یعني أنها امرأة فاقدة للصلاحیة الاجتماعیة لأنه وحسب 
التحلیلات الاجتماعیة التي تقدم في هذا السیاق ما یزال الزواج كمؤسسة اجتماعیة في 

هم النجاحات الأخرى مهما الجزائر هي الإطار الواحد الذي یقاس علیه نجاح المرأة ولا ت
1·كانت كبیرة ومثمرة

إنشاء صندوق لرعایة المطلقات إجراء قد لا یغیر الكثیر من نظرة فان، ة اخرىومن جه
المجتمع للمطلقات، لكنه ربما سیخفف من عبء الإجراءات المادیة التي تتحملها المطلقات 

ر نتخاصة الحاضنات للأطفال، وهنا  الإجراءات من صعوبات فيتعانیه المطلقاتماذكّ
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الصندوقویجب تثمین دورالإداریة والقضائیة التي تمكن النساء من تحصیل حقوقهن، 
كوسیلة لحمایة الأطفال وضمان حقوقهم في العیش الكریم والكرامة وضمان تنشئتهم في 

وجب فتح الصندوق لاحتواء حالات الانفصال الناتجة عن الخلع ظروف حسنة، لهذا
یق، لأن هذا من شأنه أن یوفر للنساء والأطفال ظروف عیش كریمة وما یمكن أن والتطل

ینتج عنها من مشاكل اجتماعیة لا تؤدي في النهایة إلا إلى إعادة إنتاج نفس الظروف 
ألف حالة سنویا وما 15ونفس الظواهر، والطلاق  موجود في المجتمع ویبقى موجودا بدلیل 

لمعرضین لكافة أنواع الصدمات والمشاكل الاجتماعیة والنفسیة ینتج عنها من عدد الأطفال ا
1ة .الذین یتحولون إلى قنابل موقوتة یمكن أن تنفجر في أیة لحظ

المالیة لصندوق النفقة على خزینة الدولة الآثارالفرع الثالث : 
اولا :اثر حسابات التخصیص الخاص على موازنة الدولة

یصصتخالجزائري هو تبني مفهوم حسابات الالملاحظ في النظام المیزاني 
ونقلها عن القانون الفرنسي من الناحیة الشكلیة، فإذا كان نظام حسابات الخاص 

في هذا الأخیر، قد انتقل من واقع عملي إلى تأطیر قانوني التخصیص الخاص 
لیة واضح، فان هذه المسألة في القانون المیزاني الجزائري وعلى غرار مفهوم قانون الما

تتطلب دراسة قانونیة دقیقة تشمل كل الجوانب العملیة والتطبیقیة الشيء الذي جعل 
غیر متحكم فیها في النظام المیزاني الجزائري,التخصیص الخاصحسابات اامسألة 

من الناحیة القانونیة ومن جانب التسییر فان هاته الحسابات تخضع لقانون المحاسبة 
ة ویسیرها المحاسبون العمومیین وآمرو زارة المالیوتحت سلطة و 21-90العمومیة 

تنافي الوظیفة بینهما وتخضع هاته الحسابات للرقابة الداخلیة الصرف وفقا لمبدأ
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والرقابة الخارجیة للجنة المالیة الوطنیة ورقابة مجلس المحاسبة في غیاب الرقابة 
یة لهاته الحسابات البرلمانیة على حسابات التخصیص الخاص ونضرا للطبیعة القانون

ودورها في ضمان الوازنة في تسییر المرافق العمومي وضمان الامن العمومي 
والاستقرار الاجتماعي وتزاید وتیرة الانفاق العمومي  والتطور الاجتماعي الحاصل فان 
عدد حسابات التخصیص الخاص في تزاید مستمر مند الاستقلال الى یومنا هدا 

حروقات الدي تعتمد علیه الدولة في اعداد قانون المالیة الدي وبالنظر الى اقتصاد الم
یمنح اعتمادات بنسبة مئة بالمئة لهاته الصنادیق الخاصة الامر الدي اثقل كاهل 
الخزینة العمومیة والدلیل على هدا لجوء المحاسب العمومي الى تسییر هاته الصنادیق 

الخاص بكیفیة 107- 15ي من المرسوم التنفید4على المكشوف حسب نص المادة 
1.المسمى صندوق النفقة 302-142تسییر حساب التخصیص الخاص 

على میزانیة الدولة: 302-142رقم ثانیا:اثر حساب التخصیص الخاص 

مرسوم التنفیدي المحدد لكیفیة تسییر حساب لجاء المشرع الجزائري با
من خلال المادة المسمى صندوق النفقة حیث بین302-142التخصیص الخاص رقم 

المفتوح 302-142الثالثة منه ایرادات ونفقات هدا الحساب والتي تقید في الحساب 
بكتابات الخزینة العمومیة ومن خلال هاته الموارد والنفقات نبین اثر كل منها على 

حسابات الصندوق :
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نفقات الصندوق :-1

سنویا ونظرا یخضع لتقدیر نسب الطلاق 302-142ان تقدیر نفقات الحساب 
لعدم وجود دراسات واحصاءات دقیقة في هدا المجال الامر الدي یجعل تقدیر نفقات 

ي یدفع الدولة الى تسویة رصید الصندوق سنویا على غیر متوقعة الامر الذالصندوق 
عاتق الخزینة العمومیة ضف الى  توقعات خفض او زیادة نسبة الطلاق بعد الشروع 

یا.في تطبیق القانون میدان

: موارد الصندوق-2

اوجد المشرع في هدا المجال مجموعة  من الموارد لصالح حسابات الصندوق 
302-142نبین اثر كل منها على حسابات حساب التخصیص الخاص رقم

: مبالغ النفقة التي یتم تحصیلها من المدینین بها

لزوجاتهم قةین رفضوا في البدایة دفع النفن المدینین بالنفقة هم اولائك الذا
ر على سقط عنهم المتابعة الجزائیة فیتعذا كانو في عسرة مادیة توابنائهم فكیف بهم اذ

الصندوق تحصیل دیونه فضلا عن الاجراءات المعقدة التي یتبعها المحاسبون 
، سواءاالكثیرة التي یواجهونهالرا للعراقین المكلفین بتحصیل هاته الدیون نظالعمومی

وانتهاج المدینین للتصریحات القانونیةجال الشكلیات والمتمثلة في الآأو الاداریة منها 
ر التنفید على العقارات  وتغییر محل الاقامة للمدینین الكاذبة والتهرب الجبائي وتعذ

بالنفقة فضلا عن غیاب المدین او إدعاءه الإعسار وانتهاج أسالیب المراوغة من أجل 
ستفادة من مخصصات الصندوق.الإ
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سوم الجبائیة او الشبه جبائیة :الر -3

تعمل الجهات المختصة وفقا للتنضیم المعمول به اقرار رسوم جبائیة اوشبه 
ا المورد الاكثر دینامیكیة وفعالیة حیث یمكن ئیة لصالح الصندوق ویعتبر هذجبا

على عاتق جیوب الوظیف العمومي وأجور الصندوق من رفع حساباته السنویة
اهل المواطن بالضرائب التي ما فتئت تزداد من سنة مالیة الى اخرى ثقال كالموظفین وإ 

ا على الاستقرار الاجتماعي للدولة.ذمما یؤدي الى ضعف القدرة الشرائیة وینعكس ه

 : الهبات والوصایا

التي الفكریة والدینیةوتوجهاته لشعب الجزائري اعادات وتقالید من منظور 
نما لإنعدام الثقة بینه وبین العامةةفعنمالإلىیمیلن الجزائري لا فإ ٕ لیس عیبا فیه وا

حتى یمكنه من لخاصةلى المنفعة اإالادارة العامة وبالتالي یفضل توجیه أمواله
بناء قربى من الأالوي ذلا لیصاء للجزائري إو الإولا یكون تصرف الهبة أمتابعتها
هبة والوصیة وربما كانت الولى من عندنا أفالوقفالأقاربوعند عدم وجودوغیرهم 

یعة الوقف العام ضمن للدوام نظرا لطبأملاك الوقفیة لصالح الصندوق بعض الأ
نما على المدى تاتي نتائجها على المدى القریب وإ ن هاته الموارد لا ونجاعته وعلیه فإ

1الطویل.
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:خلاصة الفصل الثاني

نلى أخلصنا إالنفقة م المالیة لصندوق حكامن خلال دراستنا وتحلیلنا للأ
حتیاطي یتولى مهمة دفع النفقة هو عبارة عن صندوق إالطبیعة القانونیة للصندوق

للمطلقات الحاضنات بعد حصولهن على حكم ولائي من القاضي المختص اقلیمیا 
قة ویتولى هاته المهمة حیث تتولى مدیریات الضمان الاجتماعي صرف المبالغ المستح

حسابات صندوق النفقة تحت یسیرون ین اسبون العمومیون الذالصرف و المحمرواآ
راقبة حسابات الوطنیة لممین الخزینة الولائي واللجنة المالیة الولائیة واللجنةرقابة أ

غفال رقابة مجلس المحاسبة وفي غیاب الرقابة البرلمانیة التخصیص الخاص دون إ
ته صندوق النفقة تتعلق بایراداعداد مشروع قانون ا نسجل غیاب دراسة مسبقة على إكم

ن ونفقاته نظرا لصعوبة تحدید  نجاعته مالیا خصوصا أن الصندوق من المتوقع أ
نفقاته كبیرة جدا بالمقارنة مع إیراداته وفي ظل الأزمة الاقتصادیة الناتجة عن تكون

ة سعار البترول وتراجع مداخیل الجبایة البترولیة التي تمول الخزینة العمومیتدني أ
حسابات التخصیص الخاص والمثقلة بمجموعة من الحسابات الخاصة وفي مقدمتها

حسابات التخصیص الخاص على عاتق وعملا بمبدأ مرونة قانون المالیة فإن تسویة
مما %100ت الدولة لصندوق النفقة الى الخزینة العمومیة وتصل نسبة مخصصا

ى السعر المرجعي للمحروقات واذا علعدادها بناءاسجل عجزا في المیزانیة التي یتم إی
الدولة الى تحقیق الاستقرار الاجتماعي ضفنا الى ذلك زیادة الانفاق العمومي وحاجةأ

من خلال تحقیق العدالة الاجتماعیة وترقیة قیم المواطنة وضمان الامن والاستقرار 
جتماعي عن الاقتصادي والاجتماعي ولایمكن انكار اثر الدولة المتدخلة في الشان الا

الفتاكة التي یكون فات الاجتماعیة ریق سن قوانین تعمل على حمایة الأسرة من الآط
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ة و الطفل خصوصا بعد تفكك الرابطة الزوجیة حیث تعاني المراة عرضة لها المرأ
اجهة صعوبات الحیاة إقتصادیا الحاضنة من تبعات الطلاق حیث تجد نفسها في مو 

جتماعیا من أجل إعالة أ ٕ بنائه كما لانغفل في ظل تعنت الزوج عن تسدید نفقة أئها بناوا
یتامى اللائي لم یخترن ترملهن رامل والا القانون للأرع تعمد عدم شمول هذن المشأ
لاف الحالات للخلع ومع تزاید نسبة الفقر تهن على خلاف كثیر من المطلقات وآرادبإ

وك مسطرة الإحتیال و التزویر مجتمع تزداد نسبة الطلاق وقد یلجأ الكثیر إلى سلفي ال
صات الصندوق بالاضافة الى صعوبة إثبات الإعسار جل الاستفادة من مخصمن أ

لص من زوجها دون جل التخقد یمنح دفعا معنویا للزوجة من أن الصندوقبالإضافة فإ
غفل المشرع دور المطلقة صات الصندوق كما أستفادة من مخصمبرر طمعا في الإ

الصندوق ستفادة من مخصصاتاها مع المطلقة المعوزة  في الإاو العاملة التي س
تجاه الاسرة التي توجب النفقة على الأم إوخالف نصوص قانونفضلا عن الارملة 

ا كان الوالد معوزا .إذبنائها أ
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الخاتمة:
إذا كانت قیم التكافل والتضامن هي إحدى القیم النبیلة التي میّزت المجتمع الجزائري، فإن 
المشرع الجزائري حاول أن یجسد هذه القیم من خلال إحداث صندوق النفقة تستفید منه المرأة 

المطلقة وأبنائها بعد تعذر حصولها على النفقة المستحقة بموجب حكم قضائي نتیجة 
الاجتماعیةغیابه، لذلك حاول المشرع معالجة الاختلالات أوالزوج أو عجزه تناعام

والمعیشیة التي تعرفها الأسر الجزائریة، وضمانا لكرامة المرأة المطلقة وحمایة حقوق أطفالها 
وصون مصالحهم الفضلى من الضیاع.

یكفل فیه حق قانوني إطارفإذا كان المشرع بإنشائه لصندوق النفقة وتنظیمه وفق 
ل من الإسلامالمطلقة وأبنائها في النفقة المستحقة بعد الطلاق كإجراء احترازي، فإن  كان أوّ

الحلقة الأضعف في البناء الأسري، من باعتبارهموالطفل على حدّ سواء المرأةنادى بحقوق 
، حیث خلال الأحكام الشرعیة التي تحفظ حقوقهم وتكفل رعایتهم منذ ولادتهم حتى البلوغ

لوضع نصوص تشریعیة تثبت حقوقهم، تحقیقا لمقصد شرعي ألا وهو اتخذها العلماء أساساً 
التشریع اهتمالعلاقة الزوجیة، لذلك انحلالحمایة الصغار من الضیاع، لاسیما بعد 

ووضع أحكاما تكفلها وتضمن وضرورتهاأهمیتهابالنفقة وحث علیها، وبیّن الإسلامي
ر ذلك شرع لحق الاستدانة علیه، ویبقى تحصیلها جبراً عن ا ن مالإنفاقلمدین بها، فإن تعذّ

سعیاً للوصول إلى أمن المجتمع الإسلامي واستقراره، بیت المال حقا لكل محتاج مضطر
.الاجتماعيالتكافل لمبدأوتحقیقا 

ة  ویبقى صندوق النفقة رغم أهمیته من الناحیة الاجتماعیة والقانونیة یثیر عدّ
جراءاتت ترتبط أساساً بالفئات الإشكالا ٕ الاستفادة منه مستفیدة من مدخرات هذا الصندوق وا

فیما یلي:و تتمثل والموارد المالیة المرصودة له 
من حیث الفئات المستفیدة من المستحقات المالیة لهذا الصندوق، فإن المشرع 

من الأطفال بعد الجزائري حصر الفئات المستفیدة منه في المطلقة، ومستحقات النفقة
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میثاق الزوجیة، أو أثناء رفع دعوى الطلاق وفقا لما تضمنته أحكام المادة الثانیة من انحلال
، ومن ثم لابد من التأكید أن المشرع الجزائري لم یكن منصفاً في تقریره على 01-15القانون 

ا یقدمه من هذا الأساس، حیث تحیّز لصالح الفئات المذكورة على حساب هذا الصندوق فیم
دعم ومساعدة، نذكر منها على سبیل المثال الأم المعوزة غیر المطلقة، والأرامل والأطفال 

الذین توصف حالاتهم بالصعبة والآباء والأمهات المعوزین والمتخلى عنهم.
من المخصّصات المالیة للصندوق الاستفادةوعلیه، كان على المشرع أن یجعل 

اهم لتشمل كل 01-15نص المادة الثانیة من القانون غیر قاصرة على من حصرهم، ب وتتعدّ
.2005قانون الأسرة لسنة لأحكاممن تجب لهم النفقة من الأصول والفروع والأزواج وفقا 

لیصبح صندوقا للاسرة بدلا من صندوق للمطلقات للحفاظ على تماسك الاسرة تلجأ إلیه 
للجوء الى الطلاق للاستفادة من المخصصات الزوجة المهمل زوجها للنفقة على ابنائها بدل ا

.المالیة لصندوق النفقة
خرات المالیة لهذا الصندوق، فإن أكثر الاستفادةأما فیما یتعلق بإجراءات  من المدّ

ا كان طابع  من أهم میزات حق النفقةالاستعجالما یمیّزها هو التعقید وطول إجراءاتها، ولمّ
المنظم لهذا الصندوق لیس بالأمر الهین على الحاضنةن فإن تحصیلها وفقا لأحكام القانو 

ه سو  حرص المشرّع على عدم ضیاع المخصصات ى ومحضونیها، ولعل هذا التعقید مردّ
وهذا على حساب من هم بأمس الحاجة للنفقة.المالیة لهذا الصندوق ودفعها لغیر مستحقیها

من خدمات الصندوق، الاستفادةعلى شكلیات الإجراءات المتبعة في وبالإطلاع
الهدف الذي أنشئ من اجله إلىذاتها عاملاً حاسماً في عرقلة الوصول دنجدها تشكل في حّ 

ملزماً بإتباع نفس الإجراءات الأولى الاستفادةهذا الصندوق خاصة عندما یصبح طالب 
دالاستفادةعندما یتعلق الأمر بطلب  دبعد توقف المحكوم علیه بتنفیذ الحكم القضائي المحّ

للنفقة بعد شروعه فیه.
كما تتجلى طبیعة التعقید في أحكام المادة السادسة فقرتها الثانیة والمادة الثانیة من 

نظراً لما یكتنفها من غموض ولبس حینما رتب المشرع على سقوط 01-15القانون 
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من المستحقات المالیة لصندوق النفقة، رغم ان لاستفادةاالحضانة أو انقضائها سقوط حق 
ن كانا یعتبران حقین متلازمین للطفل أحكامهاوالنفقة لكل من الحضانة ٕ الخاصة، وحتى وا

نقضاء أو سقوط حق ة یبقى قائماً ومستمراً ولو بعد إالمحضون، إلا أن حق الطفل في النفق
كان أوالذهني أوللنفقة لعجزه البدني كن محتاجاً الحضانة، مادام الطفل قاصراً أو راشداً، ل

إخضاعهرع في إعداد هذا القانون دون تسمزاولاً للدراسة، ولعل هذا الغموض یكون سببه ال
أحكامهالهدف الذي شرّع من أجله، مما یستوجب إعادة النظر في إلىلدراسة معمقة ترقى 

ضیاته.وینسجم مع مقتیتلاءموضمه إلى القانون الأم حتى 
الأم و لحمایة لنفقة حتى یبقى ضمانة قانونیة ناجعة و فعالةكما أن صندوق ا

بعد الطلاق، فإن ذلك یبقى مرهوناً بمدى نجاعة التطبیقات القضائیة في مسائل أطفالها 
النفقة حیث تبقى السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة في تحدید المبلغ المالي المحكوم به 

وأبنائها، والذي یبقى في الأخیر هو المخصص المالي المستحق من صندوق لصالح المطلقة
النفقة.

لبلاد فإذا كانت التطبیقات القضائیة في مادة النفقة تكاد تكون موّحدة عبر محاكم ا
والتي تعادل المبلغ المستحق من صندوق النفقة لم یراعى في فإن قیمة النفقة المحكوم بها

بین الأسر الجزائریة، مما یجعل من وصف المخصصات المالیة ماعیةالاجتتقدیرها للفوارق 
الذي یضمن كرامة الأسرة ویحمي الاجتماعيلصندوق النفقة بالهزیلة ولا ترقى للمستوى 
إعادة النظر في سقف المستحقات المالیة لهذا حقوق أفرادها، وهذا ما یستدعي بالضرورة 
للحاضنة وأطفالها.الصندوق، حتى تستجیب للحاجیات الأساسیة

، 2015أما فیما یتعلق بالموارد المالیة للصندوق، فبالرجوع إلى قانون المالیة لسنة 
ملیون دج، وهو مبلغ غیر كافي للاستجابة لطلبات 100نجد ان المشرع رصد له مبلغ 

الاستفادة في ظل تنامي حالات الطلاق في المجتمع بشكل رهیب، حتى أن الموارد الأخرى 
رصدت له من هبات ووصایا وغرامات جزافیة، تبقى هي الأخرى غیر كافیة لتغطیة التي
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وصندوق النفقات مما یتعین إیجاد مصادر تمویل إضافیة كصندوق التضامن الوطني مثلاً 
بغیة تحقیق أهدافه الاجتماعیة.الزكاة

ال یساهم في تنمیة مأنكما أن المشرع قد أغفل مورداً مالیاً مهماً، كان له 
الصندوق، وهو استثمار أموال الصندوق من قبل الهیئة التي عهد إلیها الإشراف على إدارته 
وتسییره، خاصة انه یعد مؤسسة مالیة عمومیة تتمتع بالإمكانیات التقنیة والمالیة والبشریة 

ة للصندوق. الكفیلة بتحقیق قیم مضافة مهمّ
جاء إلى أن إنشاء صندوق النفقةولم یبقى لنا في ختام هذا الموضوع، إلا الإشارة

مما یستدعي ضرورة الاهتمام بالجانب التربوي الذي یفرض الأسبابلیعالج النتائج بدل 
معنى المعیل و القوامة و الكفاءة في بتأصیلالأصلإلىتصحیح المفاهیم و الرجوع 

تحصیل حقوقهم الأم و أطفالها في ضمانة قانونیة لحمایة یعدرغم انه. فالأسریةالعلاقات 
بعد الطلاق تضاف إلى المنظومة القانونیة لحمایة الحقوق الأساسیة للطفل بعد من النفقة 

إنفصال والدیه، لكنها تبقى غیر كافیة في تحقیق قیم التآزر والتكافل والتضامن الاجتماعي 
بین الأسر الجزائریة، مادام انه قد أقصى فئات وشرائح اجتماعیة عریضة من دعمه عن 
طریق الإستفادة من مستحقاته المالیة تحقیقا لمبدأ العدالة الاجتماعیة بین أفراد المجتمع 

والذي یبقى هدفاً سامیاً وجدیراً بالاهتمام.
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